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في تسییر  سیادةوال السلطة الشعب تعطي دیمقراطیةبناء دولة  الشعب الجزائري في طموح إن      

النظام كل مراحل تطور  معلم یتوقف  الغربیة في الأنظمة المتعارف علیه شكلالبشؤونه العامة 
هذا الطموح  أن معالم هذا النظام، إلایكون مبتغاها تغییر بعض محطة كل  عندویزداد بل  ،الدستوري

 هَمُهایقترن بإرادة سیاسیة لم  ماالحیاة العملیة  واقعلیعطي آثاره في  مجال النظريال تخطي هیمكن لا
أمام  ومحكومین حكام الجمیعمساواة  قاعدةل وفقا علیهاالسلمي التداول و  ترسیخ مبدأ توزیع السلطة

ؤولیة السلطة مس تحریكمن في البرلمان  ممثلي الشعب تمكین هو المساواة مظاهر هذه وأول القانون،
إلى تجسید  تمكنهم من الوصولحقیقیة رقابیة آلیات تزویدهم بمن خلال السیاسیة والجنائیة، التنفیذیة 
  .عن الحدود الدستوریة المرسومة لهمهذه السلطة أعضاء خروج  ایرون فیه كل مناسبةفي  هذه الغایة

في أي نظام أهمیة بالغة  –بشقیها السیاسي والجنائي  –المسؤولیة  تكتسي الأساسهذا ى لع   
 بل لأن ،لكل معتدي على أحكام الدستورالمحاسبة والمعاقبة على  یقوم اهمضمون نلأ لادستوري 

تحقیق المساواة بین سلطة التشریع وسلطة التنفیذ ویضمن استقامة الحكام وتفانیهم  یؤدي إلىلها تفعی
  .ي یحقق الصالح العام للجماعةبالشكل الذفي خدمة المحكومین 

 الدستوريالقانون  فقهاء الاختلافات بین التي یحوزها موضوع المسؤولیة فإنه أججونظرا للأهمیة   
 تعرفهاأحكام موحدة حولها خاصة مع المتغیرات الكثیرة التي  إعطاء إلى درجة أنهم لم یتوصلوا إلى

 المجالات مست معظم كبیرةتحولات من  ذلكوما استتبع  ،في الوقت الراهنالسیاسیة  الأنظمة
 دورتهمیش إلى  أدىبشكل  السلطة التنفیذیة صلاحیات اعاتس كانت نتیجتها ،الحیویة في الدولة

  .الأخرى الدستوریة تمؤسسالا
مقارنة  هذه المكانةتتبوَؤُ التنفیذیة  الهیئة جعل الذيالسبب الرئیسي  یمكن أن نشیر إلى أن وهنا     
تركیزها وتجمیعها  إلىالمیل المفرط واللامحدود للقائمین على ممارستها  هو الهیئاتمن  غیرهامع 

عن جزء منها لشخص أو لجهة رفض كل فكرة تدعوا إلى تقاسمها أو التنازل بین أیدیهم إلى درجة 
إلا او مراقبة لتصرفاتها وأعمالها منافسة لسلطتها  إختفاء كل سلطةإلى أدى ، وهو الأمر الذي أخرى

  .ما تسمح به في حدود
تقبل  لاعتلاء تحاسب غیرها ولابمنطق الفوقیة وا مع غیرها التنفیذیة السلطة تعاملت تهالهیمن ونظرا   
حاسب من غیرها، إلى درجة أنها لا تقبل أن یقف في سبیل تحقیق غایتها أي حاجز أو مانع، تُ  أن
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، ولیس اختصاصا وظیفیا )شخصنة السلطة(معتبرة السلطة امتیازا شخصیا لفرد أو مجموعة أفراد 
  .إن تغیر أو بقي الأشخاص الحاكمینوضع في خدمة الصالح العام لا یهم 

إنسان أسندت  أن كل ،عبر مر التاریخ، و الانسانیةللنفس وهو الواقع الذي أثبتته التجربة الأبدیة    
یستمر في الإساءة إلى أن یجد ل و ى الاستبداد بحاول أن یسيء توظیفها بجنوحة إلیُ  و إلیه سلطة إلاَ 

 بحاجة إلى حدود -  مونتسكیوالفرنسي كما یقول الفقیه  -  حدودا توقفه، إن الفضیلة في حد ذاتها
عرفتها البشریة منذ لم تكن ولیدة الأمس القریب، بل ظاهرة الاستبداد ، ومن ثم فإن )1(تقف أمامها

  .ثقافیةو اجتماعیة  ،اقتصادیة ،سیاسیةمن أسهمت في وجودها عوامل عدة  بعیدزمن 
منظومة قانونیة وجود  حاجة إلىب فإنهاوحتى لا یفتح المجال لإستمرار إساءة استخدام السلطة      

 ،المرسومة لهم تجاوزا للحدود الدستوریة كلما بدر منهم القائمین علیها مساءلةومؤسساتیة تعمل على 
على  دور الرقیبتأدیة  لتتمكن منمنافسة  جهة مةهذه المنظو  تتحكم في أنمع كل ذلك جب إلا أنه ی
 ةد الارادیو ، وبالتالي عدم الاكتفاء بالقیالمرسومة للضوابطالجمیع التزام بشكل یضمن  تصرفاتهم

وهذا  ،نطاقها خارجة عنجهة ود القی هذهمنبع ، بل لابد من أن یكون لسلطةتلك ال اذاتیالمعترف به 
  .لدرء مفاسد السلطة المطلقةیقیة حقوضع ضوابط إلى  الوصولمن أجل 

الوسیلة یعد مبدأ المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة  فإن تأسیسا على ما سبق      
محاسبة ومعاقبة القائمین على  فيوجدیة ة یفعال مع ما تقود إلیه من خاصة ،الهیمنةللحد من الناجعة 

  .من طرفهم بةخطاء والجرائم المرتكعن الاممارسة السلطة 
 فإن ،داخل الدولة وحاكمیه الشعبالمساواة بین في تحقیق مع أهمیة مبدأ المسؤولیة إلا أنه          

مع  طویلا ت الشعوبحافك مابعد ،عرف إلا حدیثاتطبیقه على القائمین بأعباء السلطة التنفیذیة لم یُ 
بصفة  من االله مختارینفوق الأرض أو آلهة الذین كانوا یعتبرون أنفسهم الملوك والحكام المستبدین 

  .همإلا طاعتهم والخضوع ل شعوبهموما على  لتولي السلطة مباشرة أو غیر مباشرة
الفقیه الفرنسي  طرحبعملیة احتكار السلطة ل الآثار السلبیة لمواجهة الفعلیة وكانت البدایة   

التشریعیة  السلطتین وبخاصة بین مبدأ الفصل بین السلطات على القائمةنظریته الشهیرة  مونتیسكیو
وبذلك كان هذا ، على الأخرى ن السلطتینهیمنة إحدى هاتی على للقضاءكأداة حقیقیة  والتنفیذیة

                                                           

  :أنظر - )1( 
- Montésquieu (ch): lésprit des lois 1748, live, XL, chapitre, IV, librairie larousse, Parie, 
1971, p.72 ets. 
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علیها  قامالتي  الركائز الأساسیة أحدو  هموطغیان الحكام لتصدي لظاهرة استبدادل فعالسلاح المبدأ 
أساسها عملیة على قاعدة جوهریة بنیت على  زیرتك لاسیما وأنه ،ككل لنظام الدستوري الكلاسیكيا

ما تملكه كل منها إزاء ل ،" السلطة توقف السلطة " دةفیما بعد، ألا وهي قاع توزیع وظائف الدولة
بحیث یكون للسلطة التشریعیة امكانیة رقابة السلطة التنفیذیة، الأخرى من وسائل للحد من سیطرتها، 

  .مكانیة اتجاه السلطة التشریعیةلاوأن یكون للسلطة التنفیذیة ذات ا
كانت ، فإنها في التجربة العربیة الغربیة الدولالمسؤولیة في تطبیق مبدأ وإذا كان هذا شأن     

مساءلة نظام وجدیة بفاعلیة  الاعتناءهذه النظم أهملت  ما، بعدحاضرة شكلیا، غائبة أو مغیبة عملیا
 في مستعملة ،فیها والبقاءة الاستحواذ على السلطة بكیفی الاعتناء واتجهت نحو ،ومحاسبتهم الحكام
 المسألةومازاد  ،تارة أخرى الترهیبتارة وعلى مبنیة على الترغیب  ة وطرق متعددةمختلفأسالیب ذلك 

 في واقع الحیاة العملیة لنهوض بهذه المسؤولیةل عول علیهالمُ البرلمان  أن هوفي هذه الدول تعقیدا 
على حتى غیر قادر  المهام المنوطة به بعید عن تأدیةللسلطة التنفیذیة بقي في تبعیة شبه دائمة 

نجاح قیاس عملیة زال لا تبالتالي و  ،لتجسید هذه المسؤولیة ل الوسائل الدستوریة الممنوحة لهاستغلا
  .لتفعیلها والجهد الوقتالمزید من تحتاج إلى محل دراسة ونقاش  الرقابیة تجربته
وأنها لا  خصوصا ،من هذا الوضع لا تستثنىفي الجزائر  لسلطة التشریعیةاوضعیة  ویبدو أن      

 تجربتها تتجسدلم الممارسة حدیثة  فهي ،تزال في بدایة تطورها مقارنة مع الأنظمة البرلمانیة العریقة
 تنطلقلم كما أنها ، 89دستور  بموجب الحزبیةالتعددیة  بعد تبني نظام إلابصفة فعلیة  الرقابیة
تقویة مسألة لالجزائري الذي أولاه المؤسس الدستوري  اللامتناهيالاهتمام بفعل المطلوب  بالشكل

الدستوریة التعدیلات  معظم مجيءمن خلال  وذلك ،التشریعیةالسلطة  على حساب لسلطة التنفیذیةا
   .عیةعلى السلطة التشریوالسیطرة بآلیات لتمكینها من الهیمنة السلطة التنفیذیة  تزویدعلى مركزة 

 لنوع من المسؤولیة حكمهم إلا بخضوعهمستقیم كان القائمون على السلطة لا ی هكذا فإنه لما    
في  التلازم بین السلطة والمسؤولیةقاعدة  حتى تتجسد ،ون بهاالتي یتمتع القوةمقدار  تتناسب مع

هذا مع ما یقتضیه ، لها كمقابلالمسؤولیة  تأتيحیثما توجد السلطة  للمبدأ القائلالحیاة العملیة طبقا 
بین و وبینهم بین السلطة والقائمین بأعبائها من جهة،  زن قانونياضرورة إقامة تو كذلك من المبدأ 

یجب أن  بأن جمیع الأفراد والسلطاتالسابق ، وهذا یقودنا إلى تأكید القول الشعب من جهة أخرى
  .أو إرتفع شأنهمهما بلغت سلطته فوق القانون  یخضعوا للقانون ولا یوجد أحد
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معینة یحددها الدستور مهمتها الحكم على  كان لابد من وجود هیئةوتأسیسا على ذلك      
التصرفات التي تقوم بها هذه السلطة فتقرر محاسبتها علیها متى رأت منها سوء استخدام لسلطاتها 

الحدود المرسومة له عن  الدولة مهامبینحرف القائم سوف هذه المسؤولیة لغیاب ، لأنه في ووظائفها
الأمر الذي ، فیها مشاركة من أیة جهةقبل بطریقة لا یالحكم  ویحاول الاستحواذ علىفي الدستور 

فضلا عما یمثله ذلك  ،وفساد الحكم وضیاع الحقوق داخل الدولة الظلم والاستبداد یولد معه انتشار
لة متمثلة في شخص الحاكم عوض من انتهاك خطیر للسیادة الوطنیة، إذ تصبح السیادة في هذه الحا

    .)1(بأكمله للشعبأن تكون ممثلة 
على أن المسؤولیة السیاسیة والجنائیة یجمع  –الجزائري والمقارن  –الفقه الدستوري هكذا نجد    

التشریعیة  السلطةقبل  من الممارسةتحققها الرقابة التي  النتائجأهم وأخطر  تعتبر منللسلطة التنفیذیة 
أو للحد من إستبدادها  توظیفهاتستطیع  آلیاتو  وسائل من ما تملكه بفضل التنفیذیةطة على السل

في مقابل ذلك تملك السلطة التنفیذیة وسیلة فعالة تواجه بها السلطة ، حدودها الدستوریة الإعتداء على
صفة دائمة ب بینهمابالتوازن والمساواة  خلقإلى  للوصول في الأخیر ،التشریعیة تتمثل في حل البرلمان

نتائج  نطوي علیهیسوف  ا على الأخرىوتفوقهغلبة أي منهما غیاب هذا التوازن و في  هلأن ،ومنتظمة
  .لاستقرار في النظام الدستوري ككلا غیابقد تصل إلى حد  خطیرة
 حتى في جانبها الجنائي والسیاسي السلطة التنفیذیة لذلك سوف نتطرق إلى موضوع مسؤولیة      
، بحیث تجعل في المیدان العملي هاوالآلیات الدستوریة والقانونیة القادرة على تفعیل ائلالوس نوضح

العضو یحاسب على الأعمال التي یقوم بها، والقرارات التي یتخذها، فیحاكم ویعاقب جنائیا إذا كان 
تقصیرا فعله یرتقي إلى درجة جریمة من جرائم القانون العام، أو یعزل ویستبدل بغیره إذا ارتكب 

  .وتهاونا في أداء مهام وظیفته استحق تحریك المسؤولیة السیاسیة علیه
الرغم من أن المسؤولیة الجنائیة سابقة في الظهور على المسؤولیة السیاسیة، حیث كان  علىو     

 یترتب علیها الحكم على العضو بعقوبة جنائیة تمسه في شخصه أو ماله كالسجن والحبس والغرامة،
نیابة  إلى الوزراء والمستشارین نقل عبأ المسؤولیة عن أعمال السلطة التنفیذیة خلالها من ریدأُ  أین
جدلا سیاسیا وقانونیا حوله كذلك  ثارقد  إلا أن هذا النوع من المسؤولیة ،الملك غیر المسؤول عن

                                                           

الطبعة  -دراسة مقارنة -نظام الرئاسي والفقھ الاسلاميمروان محمد االمحروس، مسؤولیة رئیس الدولة في ال -  )1(
 .9، ص2002الأولى، دار الاعلام، الأردن، 
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نوع من خضوعه لهذا ال وما مدى رأس السلطة التنفیذیة دار حول الحصانة التي یتمتع بها وفلسفیا
  ؟المسؤولیة

تجسیدا حقیقیا لمبدأ المساواة بین  تعتبرللسلطة التنفیذیة  المسؤولیة الجنائیة ما دامتغیر أنه   
على  الدساتیر العالمیةفقد حرصت الكثیر من  ،المواطنین وترسیخا فعلیا لمبدأ خضوع الدولة للقانون

على تأسیس محكمة علیا منه  177 نص في المادة الذيالدستور الجزائري الحالي منها  ،تبنیه
للدولة، تختص بمحاكمة كل من رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، 

  .كبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهماوالوزیر الأول عن الجنایات والجنح، التي یرت
ه المحكمة، على اعتبار إلا أن الغریب في الأمر هو تأخر صدور القانون العضوي المنظم لهذ    

أمامها أن الدستور نص صراحة على تشكیل وتنظیم المحكمة العلیا للدولة وسیرها والإجراءات المتبعة 
هذا  96سنة على وضع دستور  20تحدد بقانون عضوي، وهذا القانون لم یصدر بالرغم من مرور 

الدستوري الجزائري قد فصل المؤسس  الرغم من أن على ثانیة یمكن القول أنهمن جهة، ومن جهة 
الجنح التي یرتكبها كل من رئیس یة المختصة بالنظر في الجنایات و في تحدید الجهة القضائ

مطروحا یتعلق  یبقىالوزیر الأول بمناسبة تأدیتهما لمهامهما، إلا أن الإشكال الذي ریة و الجمهو 
الخیانة المنصوص علیها في قانون  بتحدید مفهوم الخیانة العظمى، وكیفیة التمییز بینها وبین جریمة

  .العقوبات
أمر  متساويبشكل في مواجهة غیرها  تزوید كل سلطة بوسائل رقابیة فإن على ما سبق تأسیسا      

  .لتحقیق الاستقرار داخل الدولة ككل وأكید ضروري
 تفعیل المبدأما لم یتم في واقع الحیاة العملیة  تحققتلا یمكن لها أن هذه المساواة  بید أن      

هي جعل وأوضحها  القاعدة هوأبرز صورة لهذ ،"السلطة توقف السلطة "  على قاعدة القائم الدستوري
الحكومة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان وإمكانیة تعرض هذا الأخیر للحل من قبل رئیس الجمهوریة، 

المطلق والاستبداد  بعیدة عن الحكم قانونیةیتم القضاء على التبعیة والهیمنة، وبناء دولة المعنى وبهذا 
   .الشخصي

نت أن الحكومة یً بَ الجزائري الدستوري في النظام المقررة لتحقیق هذا التوازن الأدوات  إلا أن     
 شبه بحصانة یتمتعالذي بقي  رئیس الجمهوریة بدللمسؤولیة السیاسیة تحمل ای منلوحدها هي 

  .لا حصر لهاسلطات یحوز مع أنه  مطلقة
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، مساءلةرقیب أو دون  بقائهبفعل  الساحة السیاسیة في اودستوری اواقعی خللا أوجد الأمر الذي      
، طالما أن المسؤولیة الجنائیة كفیل باساءة استعمال السلطة ودیكتاتوریة النظام الوضع هذا

الذي  غیاب القانون العضويفعل المنصوص علیها في الدستور الأخیر بقیت آلیة معطلة التطبیق ب
  .تحدید كیفیة تطبیق هذه المسؤولیةكلف بنص الدستور 

 البدأ ،فإن منهجیة البحث تقتضي منا هذه الدراسةمحتویات  تفاصیلقبل الخوض في و  بید أنه      
أسباب اختیار تبیان : منها بالخصوصالتي یبنى علیها الموضوع جملة من العناصر تحدید في 

عناصر هذا معالجة  الذي تمت بهیها، ثم الاشكالیة والمنهج والأهمیة التي یوجد علالموضوع، 
التي اعترضت والعراقیل الصعوبات  تحدید أن ننسى دونو ، المعتمدة في ذلكالخطة كذا الموضوع و 

   .العملطریقنا أثناء انجاز هذا 
  :أسباب اختیار الموضوع

من ة السلطة بالمسؤولیة للمشاكل المطروحة في علاق واقعيحل  في إیجادالملحة الرغبة إن    
عن بعیدا إرساء قواعد دولة القانون  سبلالبحث عن ضرورة كذلك و  ،بینهما الحتمي التلازم منطلق

للخوض في هذا  ةافع الرئیسیو الدمن بین  كانتوالتصادمات الحزبیة تجاذبات المصالح السیاسیة 
 في اطارلمطروحة في هذا الجانب ا الاشكالیات لمختلفدقیقة و إیجاد معالجة علمیة بغیة  الموضوع،

المسؤولیة التي ینبغي الخضوع ع بها قطبي السلطة التنفیذیة و بین السلطة التي یتمت المطلوبالتوازن 
  .لها
للنظم الدیمقراطیة المقارنة  - بسیطةحتى لو كانت  - وتطلب الأمر لبلوغ هذه الغایة القیام بدراسة    

 وهذا ،ومرجع أساسي له منهل النظام الدستوري الجزائري اإعتبارهب - الفرنسیة منها بالخصوصو 
 ،ماالنظ د فعالیة الوسائل الرقابیة في هذالمعرفة كیفیة تعاملها مع هذا الموضوع الحساس وحدو 

لنجاح ومواضع الفشل یمكن التعرف على مواطن ا حتى، لهاستخلاص نتائج تقییمیة یتسنى لنا ل
وبهذا  ،نظامنا الدستوري والقانوني من قصور وما یعتریه من خلل تدعیم ما یكتنف فيلاستفادة منها ل

للعدید من الانشغالات التي تمس هذا الجانب وتشغل بال الرأي  وموضوعیةمعالجة حقیقیة  نضمن
العام الوطني، لاسیما مع عدم وضوح رؤیة الباحثین الجزائریین فیما یخص مدى قدرة الآلیات 

  . لتشریعیة في تحقیق رقابة فعالة على أعمال الحكومة وأنشطتهاالدستوریة المكفولة للسلطة ا
كما أن ندرة السوابق البحثیة في هذا الموضوع كانت من الأسباب الرئیسیة التي دفعتنا لاختیار     

  .البحث في هذا الجانب
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الدستوري تمت دراستنا لموضوع المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في إطار النظام و    
القانون الدستوري " الجزائري عوض النظام السیاسي، وهذا بحكم تخصصنا في الدراسات القانونیة 

ما هو إلا عنصر من العناصر " نظام الحكم "  جهة وبحكم أن النظام الدستوري أومن  " بالخصوص
النظام الاقتصادي،  الكثیرة التي یقوم علیها النظام السیاسي، الذي یشمل إلى جانب النظام الدستوري

  .  )1(الإعلامي، الحزبي من جهة أخرى الثقافي، الإیدیولوجي،

  :أهمیة الدراسة
في البحث عن أدوات التوفیق بین المطالب من جهة أولى تتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع        

وبین مقتضیات الكثیرة للسلطة التنفیذیة لتمكینها من أداء دورها في الحیاة العامة على أكمل وجه 
خضوعها للمسؤولیة عند كل تعدي منها للحدود الدستوریة، وذلك بالقدر الذي یقضي على هیمنتها 

   .ویصون حقوق وحریات الأفراد، ویضمن مساواتها مع السلطة التشریعیة
 عوامل أدت الحدیث في العصر والاقتصادي السیاسي والاجتماعيالتطور  یمكن القول أنحیث 

بین السلطتین التشریعیة الوظیفیة العلاقة  مجال مست جوانب مختلفة منتغیرات كثیرة مإلى جمیعها 
الفصل بین  مبدأ ذلك تحولا كبیرا في مفهوماستتبع ، و نحو هیمنة السلطة الثانیة على الأولى والتنفیذیة
الرئیسي في المتحكم الذي عُد وخاصة رئیس الجمهوریة التنفیذیة  الهیئة یدب هاتركیز  باتجاه السلطات

  .فعلیة له كل منافسة معهغابت الذي شكل الب جمیع المؤسسات
بین السلطات  فعالة تعید التوازن آلیاتعن  البحث جهة ثانیة فيأهمیة الموضوع من ى لتتج كما     

یعتبر أحد أهم سلطة التنفیذیة سیاسیة والجنائیة للمسؤولیة المبدأ اللا شك أن و  ،في ظل هذه المتغیرات
لذلك ، التي تعید لهذا التوازن تواجده الرقابةتوظیف آلیات في  نجاح البرلمانعلى المترتبة  تائجالن

 آلیات رقابةمن أخطر وأدق المواضیع في مجال دراسة  ت المسؤولیة السیاسیة بالخصوصأعتبر 
عر یش صبحبموجب هذه المسؤولیة یأو الهیئة لاسیما وأن الفرد  ،لتنفیذیةاالسلطة التشریعیة للسلطة 

                                                           

الدكتور محمد المجذوب  یوضح) نظام الحكم(فیما یخص أوجھ الاختلاف بین النظام السیاسي والنظام الدستوري  - )1(
تعرف على شكل الحكم، بل تشمل كذلك دراسة دراسة النظام السیاسي لدولة ما لا یقتصر على الإن : " ذلك بالقول

الفلسفة والمباديء والقیم السیاسیة والاجتماعیة  التي تسود فیھا ودراسة القوى الاجتماعیة الحیة  والمؤثرة، وبما أن 
 العقائد والقیم والفلسفات لیست واحدة أو موحدة في جمیع الدول، فإن مفھوم النظام السیاسي من حیثالمبدأ والتطبیق

  :ھذا الموضوع أنظر للمزید من التفاصیل حول. " یتغیر ویختلفمن دولة إلى أخرى
عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه علوم فیالعلوم القانونیة،  -

   .09، ص 2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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في حالة  متابعتهن هناك جهة رقابیة تتولى لأ ،إلیه الموكلة والمهامالأعمال  تبعاتتحمل  بضرورة
في  وتفانیهماستقامة الحكام ولد یُ  الأمر الذي، في تأدیة هذه الأعمال العجز أو التقصیر أو الانحراف

مصیرهم  كونحتى لا ی ،الفرص الموكلة إلیهم على قاعدة الجدارة والاستحقاق وتكافؤ المهامانجاز 
إذا ما تجاوزوا حدود ما رُسم لهم في الدستور، لیصبح مبدأ  الاستبدال وأالعزل فقدان المنصب ب

مسؤولیة ممارسي السلطة في الأخیر سیفا مسلطا على كل من یستغل منصبه للعمل بالمحسوبیة 
     .لتكریس الفساد الاداري والمالي أووالاثراء الغیر مشروع 

  :الدراسة شكالیةإ
 بالمسائل السیاسیة معظمهاترتبط في  عدیدة أسئلةنظرا لما تثیره مسؤولیة السلطة التنفیذیة من     

من إمكانیة هذه العلاقة وما تقود إلیه  نفیذسلطة التالحتمیة بین سلطة التشریع و الناتجة عن العلاقة 
وري الجزائري للسلطة التشریعیة الكثیر منح المؤسس الدست مع لاسیما ،الأخرىتأثیر كل سلطة على 

بروز  بین الواقع مع أن ،د مسؤولیة السلطة التنفیذیةیجسمن تنظریا مكنها من المیكانیزمات التي تُ 
المفروض  التوازن فقدان درجة إلى هیمنة هذه الأخیرة على جمیع المؤسسات الدستوریة داخل الدولة

    :التالیةشكالیة الإ بشكل یجعلنا نطرح سلطات الثلاثالبین 
ما مدى كفایة الآلیات والوسائل التي جاءت بها النصوص القانونیة في تفعیل المسؤولیة       

  السیاسیة والجنائیة لقطبي السلطة التنفیذیة في واقع الممارسة الفعلیة؟

  :فیما یلي تتمثل إن هذه الإشكالیة ترتبط بها مجموعة من التساؤلات الفرعیة   
مدى استطاع المؤسس الدستوري الجزائري نقل أحكام المسؤولیة السیاسیة والجنائیة  أي إلى   

   ؟  من جانبهما النظري إلى واقع الممارسة الفعلیةللسلطة التنفیذیة 

نوع من التوازن  إیجادفي  القانونیةالنصوص الآلیات والأدوات المكرسة بموجب هل وفقت    
هیمنة قوة و هذه الآلیات أم حصل عكس ذلك كرست  ؟والتنفیذیة والمساواة بین السلطتین التشریعیة

  ؟التشریعیةالسلطة التنفیذیة في مقابل إضعاف وتهمیش دور السلطة 
ماهي المعوقات والعراقیل التي جعلت البرلمان یعجز عن تفعیل وسائل الرقابة الممنوحة  لتجسید    

   ة؟مسؤولیة السلطة التنفیذیة في واقع الممارسة الفعلی

  

  



 

 - 9  - 

 

  :الدراسةمنهجیة 

منهج البحث العلمي هو جملة القواعد التي یأخذ بها الباحث عند دراسته لمشكلة من المعلوم أن      
 " ما، بغیة إیجاد حل علمي لها، وبقدر ما یكون هذا المنهج متقنا ومحددا تكون المعرفة علمیة أكثر

 التاریخیةمنها المناهج د من عددراستي هذه، أستخدم في لذلك س ،" فالعلم طریقة قبل أن یكون حقیقة
    .مع مقارنتها بالواقع العمليمن أحكام دستوریة  ما هو موجود بدراسة التي تهتم التحلیلیة والمقارنة

ففرضته طبیعة الموضوع التي تحتاج إلى قراءة النصوص الدستوریة  :المنهج الوصفي التحلیلي    
مع ربطها ، منهانا ومعرفة موقف عراض التعلیقات التي أثیرت بشأنهامن خلال إست والقانونیة وتحلیلها
من أجل الوقوف على حقیقة العلاقة بین السلطة التشریعیة في نظامنا السیاسي، بواقع الممارسة 

العملي، الذي یختلف إختلافا جوهریا عن الجانب  الواقعوالسلطة التنفیذیة، وتبیان ذلك من ناحیة 
  .هذا المنهج الأنسب والأنجع للوقوف على الحقائق والوقائع كما هي النظري، ولهذا كان

القانونیة المرتبطة بجانب المسؤولیة مختلف النصوص  تتبعفي  فأفادنا :المنهج التاریخيأما    
 من خلال یمكن فهم أبعادها ومقاصدها لبیان مدى تطور هذه القواعد حتى والجنائیة السیاسیة

عند مناقشتنا لأسباب وعوامل ظهور المسؤولیة  ذا المنهجه لذلك وظفنا ،لیةالنصوص القانونیة الحا
من دراستنا  كان لهذا المنهج نصیب في عدة أجزاء حیثفي العالم عموما وفي الجزائر خصوصا، 

عالجنا مسؤولیة رئیس الجمهوریة في وكذلك عندما تطرقنا إلى مفهوم وتطور المسؤولیة لما خصوصا 
لا نستطیع التطرق لأننا  كان المنهج التاریخي حاضرا في جمیع هذه الجوانب إذ ،63ظل دستور 

  .ون التعرض لتاریخه ونشأته وتطورهلأي موضوع د
قیاس تفیدنا في من جهة الدراسة المقارنة  على أساس أن :كما لجأنا كذلك إلى المنهج المقارن   

 ،العریقة في هذا المجال العالمیةالأنظمة  مختلفمقارنة مع  التجربة الدستوریة الجزائریةمدى نجاعة 
الأنظمة مختلف تعامل  في كیفیةن الفرق اح وتبییتوضفي  المقارنةالدراسة  ومن جهة ثانیة تساهم

عتبر أساس النظام یُ الذي ، فالدستور الفرنسي مثلا ة التنفیذیةمسؤولیة السلطتفعیل  مع قضیة السیاسیة
عن طریق ابتكار  الجهاز التنفیذيوازن بین سلطة ومسؤولیة الت من اوعخلق نقد  الدستوري الجزائري

 الإشارة إلیه ولو بشكل ، لذلك كان لزاما علیناالواقع آلیات قانونیة لتجسید هذه المسؤولیة على أرض
  .مختصر
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  :الدراسة صعوبات
التي  لفاتالمؤ قلة إن لم نقل ندرة نذكر هذا الموضوع دراسة  واجهتها التي الصعوباتلعل من أهم 

السیاسیة المسؤولیة موضوع متعلقة بدراسة وجود لك لأن ذالفني الدقیق، موضوع هذا التناولت 
 السلطةبإهتموا الذین جل الباحثین أن ، بحكم یكاد یكون معدوما في الجزائروالجنائیة للسلطة التنفیذیة 

السلطة  مع ومن زاویة علاقتها الكثیرة التي تملكها هذه الأخیرة الصلاحیات من زاویةكان  التنفیذیة
خفي یمكن القول أن  على جانب ركزتأن دراستنا و  خاصة مسؤولیتها،  على دون التركیزالتشریعیة 

في تجسید  مدى فعالیة الآلیات الرقابیة الممنوحة للبرلمانبالبحث عن  هاتعلقلجدا  نادرةالدراسة فیه 
ا الجانب هذ، فمسؤولیة رئیس الجمهوریة تمسلك التي ، لاسیما تالمسؤولیة السیاسیة للسلطة التنفیذیة

حیث لا نكاد القانون الدستوري في الجزائر، ورجال من طرف فقهاء  شبه منسي یبدوا أنهمن الدراسة 
 المكانةأمام  خصوصاوالمتداخلة المسائل الشائكة  العدید منیجیب على  خصصمتنعثر على مرجع 

نصطدم بشحه  فإننا جدإن وُ و ، في النظام الدستوري الجزائري رئیس الجمهوریة یحوزها التي الهامة
  .الاستفادة الفعلیة منه على أثرمما  ،إضافة إلى بعد محتواه عن الواقع وعمومیته

الذي نحن حساسیة الموضوع  إلىویبدو أن ندرة المراجع في هذا المجال راجع بالخصوص       
لم تتبلور فعلیا إلا بعد دخول  التي ذه المسؤولیةتجسید ه ، ولحداثة آلیاتمن جهةبصدد دراسته 

 .أخرىمن جهة  89الجزائر عهد التعددیة الحزبیة بموجب دستور 
تأخر صدور القانون العضوي الذي یتعلق بكیفیة تجسید المسؤولیة الجنائیة لرئیس عد كما یُ  -    

عند مهمتنا  تصعب يمن المشكلات التحول جریمة الخیانة العظمى  الجمهوریة والوزیر الأول
  .في هذا الموضوعدراسة لا

فإن صعوبة أخرى إعترضت صعوبة الحصول على المراجع المتخصصة، بالاضافة إلى  -     
عضویة القوانین تعدیلات مست الوما تبعه من  96التي مست دستور  كثرة التعدیلاتب تعلقت طریقنا

 . برلمانالمجلسي ل الداخلیة نظمةالأو 
 المسؤولیة السیاسیة أو الجنائیة لقطبي السلطة التنفیذیة تجسید ینبَ تُ بیقات العملیة التي ندرة التط -    

السیاسي سواء في عهد الأحادیة الحزبیة أو بعد دخول الجزائر تاریخ ل، إذ لم یسبق على أرض الواقع
یس الجمهوریة رئ اتجاهسواء  السیاسیة المسؤولیة تتویج هذه الآلیات بتحریكالتعددیة وأن تم مرحلة 

 .من خلال الدساتیر اللاحقة الحكومة اتجاه أو 63من خلال  دستور 
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 القانون الدستوري والاداري والجنائي منالعام  تقاطع موضوع المسؤولیة مع مختلف فروع القانون -   
في الالمام مما شكل لنا عائقا إضافیا  ،عمقإلى الفیه  توغل الذي الواسع ةعلم السیاسكذا مع و 
 حتى، بین السیاسي والقانونيالفاصلة صعوبة رسم الحدود  لاسیما مع ةمختلفجزئیاته اللاحاطة بوا

إلا أن ذلك لا ، لهدائمة تبعیة  ویجعله في السیاسيعلى  یعلو القانوني أنالقول من البداهة  كان وإن
  .بینهماتي یمكن رسمها الالحدود حول الجوهري التساؤل  یعني إختفاء

كثرة التشعبات والتفرعات التي  مع خاصة عائقا جدیدا في طریق تناولنا لهذه الدراسةشكل كل هذا  
والتقسمات  جوانبالالتحكم في كل  صعوبة مما خلق لنا، ةالحساس اضیعالمو  مثل هذه وجد علیهات

 .الموجود علیها
  :     الدراسة خطة
والاجابة على الاشكالیة لبحث التي یتناولها هذا ا المسائلبجمیع  الاحاطة لكي نتمكن من     

مسؤولیة رئیس الجمهوریة بین الوجود الصوري  الأول تناولنا في بابینقسمنا الدراسة إلى  المطروحة
  .استقلالیة باقي المؤسسات العلیا في الدولةعلى سلبیا وتأثیر ذلك  والانعدام الفعلي

ب الثاني في السلطة التنفیذیة ألا وهو فخصصناه لمسؤولیة القطمن هذه الدراسة أمام الباب الثاني    
سلطة  بأیةهذه الأخیرة  تمتععدم على الرغم من  وجدتأین بینا فیه أن هذه المسؤولیة  الحكومة
  .فعلیة

 من خلالها حصرناالمطروحة في البحث أین  الاشكالیة أجبنا فیها على بخاتمة عملناختمنا  وقد  
تكون  العله ،لمختلف عناصر البحث التطرق عند یهاالتي توصلنا إلوالتوصیات جملة النتائج 

  .هذا الجانبالبحث في ب مستقبلا الأرضیة الصلبة التي ینطلق منها كل المهتمین
هذا الموضوع لعلنا بمقتضاها نساهم في إثراء الساحة العلمیة لدراسة ستكون خطتي  وبهذا   

ط المرتبطة بخیارات وتوجهات والأكادیمیة بمجهود علمي متخصص بإمكانه توضیح بعض النقا
أن تنال عز وجل االله راجیا من  .الدراسات إفتقرت لمثل هذهالتي طالما المؤسس الدستوري الجزائري 

وعلى االله قصد السبیل  ،القیمةوملاحظاتهم الثمینة  هم، وتحظى بتوجیهاتلجنة التقییمأعضاء  قبول
  .وهو ولي التوفیق
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هـذه ، ذلـك أن أعضـاء السـلطة مسؤولیة یمكن من خلالها تجسید كثیرةوسائل أن هناك  من المعلوم   
یعتبــرون مســؤولین مــن خــلال رقــابتهم مــن طــرف أحــزابهم ومــن  علــى رأســهم رئــیس الجمهوریــةو السـلطة 
، بالإضـافة المختلفـةعملیة الانتخابیة، وهم أیضا مراقبون ومسؤولون من خلال وسائل الإعلام خلال ال

تي یقومون بها، وشرعیة الأعمال والتصرفات ا إلى مسؤولیتهم أمام المحاكم القضائیة عن مدى قانونیة
  . ومن ثم فإن هناك مناطق مهمة ومجالات متعددة للمسؤولیة

صـاحب  الشـعب مـن منبثـقللدستور الذي یركز علـى سـیادة البرلمـان باعتبـاره بالنسبة  إلا أنه         
تحقق الغایة الرقابیـة  نهالأ مسؤولیة أمامه تعتبر ذات أهمیة بالغةللتجسید ، فإن السلطة ومالك السیادة

عزل الحكام وممارسي السلطة مجتمعین أو كل واحـد علـى من خلال إلیها التي یعمل جاهدا للوصول 
فــي مواجهــة الســلطة  الجمهوریــة رئــیسملكــه تعــادل أو تقابــل حــق الحــل الــذي ی المســؤولیة هــذه ،)1(حــدة

إذا كـــان أحـــد مجلســـیه حـــل البرلمـــان أو علـــى الأقـــل هـــذا الأخیـــر ســـتطیع بمقتضـــاه والـــذي یالتشـــریعیة 
مــع المجلــس  الشــأن فــي الدســتور الجزائــريعلیــه كمــا هــو  أكثــر مــن مجلــس واحــدالبرلمــان یتكــون مــن 

  .)2(ي الوطنيالشعب
كیفیــة تطبیــق مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة المتعلقــة بدقیــق للمســائل علمــي بغیــة القیــام بتفصــیل و لــذلك   
من خلال توضیح تعریفها لمسؤولیة هذه اتي قامت علیها لاإلى الأحكام العامة  الولوج علینایتحتم  فإنه

تطـور هـذه و  نشـأة إلـى تبیـان مراحـل إضـافةالموجـودة،  المسؤولیاتأنواع  مختلفتمییز بین الو وأسسها 
نوضــــح كیفیــــة تعامــــل الدســــاتیر الجزائریــــة مــــع مســــؤولیة رئــــیس وبعــــد ذلــــك ) فصــــل أول ( المســـؤولیة 
   .)فصل ثان ( الجمهوریة 

                                                           

تمس وزیرا معینا أو عدة  مسؤولیة فردیةلك أن المسؤولیة السیاسیة للحكومة تتخذ إحدى الصورتین، الأولى ذ - )1(
ممارسة الحكم إن وزراء، وتؤدي إلى استقالتھم متي تأكدت مسؤولیتھم، مع عدم تأثر الحكومة بتلك الإقالة وبقائھا في 

یتعلق التصرف  اعندم وذلك مسؤولیة تضامنیةسیة فھي أما الصورة الثانیة للمسؤولیة السیارضیت وقبلت بذلك، 
الموجب للمسؤولیة بالسیاسة العامة للحكومة أو بشخص رئیسھا، أو بأحد الوزراء إذا أعلنت الحكومة تضامنھا معھ 

                                  .                                                                     ویترتب علیھا استقالة الحكومة برمتھا
باعة بالھرم، القاھرة، مصر، دار أبو المجد للط-دراسة مقارنة–سعید السید علي، المسؤولیة السیاسیة في المیزان  -  )2(

 .05، ص2008
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رئـــیس مســـؤولیة تعلقـــة بالعامـــة الم الأحكـــامینبغـــي أن نوضـــح بدایـــة ونحـــن بصـــدد التطـــرق إلـــى        
التشــریعیة ة الســلطالممارســة مــن طــرف  للرقابــةهــذه المســؤولیة هــي الأثــر المنطقــي إلــى أن الجمهوریــة 

 بـین هـذین السـلطتینعنـي بتاتـا الخصـومة والصـراع لا تمـن هـذا المفهـوم  وهـي ،التنفیذیـةعلى السـلطة 
جــاءت كآلیــة أساســیة لضــمان نفــاذ  هــذه الرقابــة وإنمــاالحــق فــي الاســتئثار بالســلطة،  همــاي منلأحــول 

فــي لهــا المرســومة المهــام ختصاصــات و للا تجــاوز الســلطة التنفیذیــةالقاعــدة الدســتوریة مــن خــلال عــدم 
 مسـاءلةمجـرد في فقط كمن ت هذه الرقابةالمترتبة عن  والنتیجةالأساسي  الأثرلذلك ف، )1(نص الدستور

تجسـید هـذه المسـؤولیة فـإن عملیـة  جهـة ثانیـة نكل من یتجاوز الحدود المرسـومة لـه فـي الدسـتور، ومـ
 التـي بالكیفیـةالدولـة فـي  سـیادة النظـام الـدیمقراطي كبیـر إلـى شـكلب یـؤديفي المیدان العملـي وتفعیلها 

فــي الســلطة الفعلیــة  بــإمتلاكللبرلمــان  الســماح مــن خــلالمبــدأ الفصــل بــین الســلطات  یــتم فیهــا إحتــرام
عـــن إرادة المـــواطنین ویجســـد  -فـــي الجـــوهر -عبـــریُ علـــى اعتبارأنـــه مســـاءلة الســـلطة التنفیذیـــة سیاســـیا 

   .)2(ةتطلعهم نحو الحریة الفردیة والمساواة العام

خلــق فــي الحیــاة السیاســیة لأي دولــة عــن طریــق الــدور الــذي تلعبــه المســؤولیة وفائــدة ورغــم أهمیــة     
عـــدم  كـــان هإلا أنـــ ،فـــي الدولـــة بـــین الســـلطات العامـــة تـــوازن وانســـجام فـــي الحیـــاة السیاســـیة والدســـتوریة

جعل من الصعب إن لم نقل من المستحیل الاتفاق على تعریف واحد یكون وضوح بشأنها الأمر الذي 
مــرت هــذه المســؤولیة منــذ ظهورهــا  كمــا، د وجــدت عــدة أنــواع لســؤولیة الحكــاموقــ، بمثابــة المرجــع لهــا

كـل هـذه الأفكـار  ،ادئ التـي تقـوم علیهـالقواعـد والمبـبمراحل متتالیة تضمنت كل مرحلة إضافة جدیدة ل
، أما المبحـث الثـاني فسـوف نبـین فیـه الأحكـام التفصـیلة لجریمـة أولمبحث سوف نعالجها في وغیرها 

  .التاریخي لتجسید مسؤولیة رئیس الجمهوریة الخیانة العظمى بإعتبارها الأساس

                                                           

مجلة  شبل بدرالدین وشھیرة بولحیة، العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة والممارسة، - 1)(
 .272جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ص، 2006أكتوبر  الاجتھاد القضائي، العدد الرابع،

فرنسا  - عبد الرضى السید الطعان، تركز السلطة السیاسیة لصالح الھیئة التنفیذیة في المجتمعات المتقدمة  - )2(
 .94بیا، صی، بنغازي، ل2001منشورات جامعة قان یونس، الطبعة الأولى،  -نموذجا
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ؤولیة الســـلطة بمبـــدأ جـــوهري فـــي النظـــام الدســـتوري ألا وهـــو مبـــدأ الفصـــل بـــین یـــرتبط مفهـــوم مســـ     
فــي أول دســاتیر  هدیتجســالــذي تــم و " مونتیســكیو"الفقیــه الفرنســي الســلطات وفقــا للصــیغة التــي جــاء بهــا 

یقصـد بهـذا المبـدأ ن الدساتیر، حیـث وما بعده م 1789الثورة الفرنسیة الصادر في الثالث من سبتمبر 
ســـتقر علیـــه، أن تكـــون كـــل ســـلطة مـــن الســـلطات الثلاثـــة فـــي الدولـــة فـــي معـــزل عـــن بـــاقي كمـــا هـــو م

الـذي یمكـن أن تقـود إلیـه عملیـة احتكـار  السلطتین الأخریین، وذلك بغیة حمایة الحریة ومنع الاسـتبداد
  .)1( السلطة
یــان وقمــع والطغ انتشــار الاســتبداد مفادهــابیــد أن ذلــك الفصــل المطلــق أدى إلــى نتیجــة عكســیة       

الحقوق والحریات نتیجة لانفـراد كـل سـلطة بوظائفهـا دون مشـاركة أو مراقبـة مـن بـاقي الهیئـات، الأمـر 
الــذي قادهــا إلــى الاســتبداد والــتحكم لأنهــا لــم تجــد أمامهــا هیئــة أخــرى تمنعهــا مــن الطغیــان، ومنــه كــان 

لفصل المرن أو الفصل النسبي على ا همبني مضمون لهذا المفهوملزاما أن یظهر تفسیرا جدیدا ومغایرا 
الـذي یســمح بوجـود تعــاون ورقابـة متبادلــة بــین السـلطات دون أن نصــل إلـى حــد إلغـاء الحــدود وتمكــین 

  .غیرهاإحدى الهیئات من السیطرة والهیمنة على 
ــا الفصــل بــین الســیادة تــم  وبهــذا المفهــوم     الســلطة فــي الدولــة وأشــخاص الحكــام، ولــم یبــق  وأنهائی

تندون عنـد ممارســة سـلطة الحكـم علــى حـق شخصـي بـل یقومــون بوظـائف محـددة الأهــداف الحكـام یسـ
معلومــة الحــدود والقیــود، والســلطة وهــي تباشــر اختصاصــاتها فإنهــا تتخــذ سیاســة عامــة هــدفها تحقیــق 

                                                           

أ آخر على صعید القانون الدستوري، فمنذ دلم ینلھ مب لقد نال مبدأ الفصل بین السلطات من الشھرة والانتشار ما - )1(
إلى الآن والصراع الفكري بین  1748ر فیھا مونتیسكیو كتابھ ذائع الصیت روح القوانین عام لحظة التي نشتلك ال

على تحقیق التوازن بین السلطات من خلال  لمبدأ المذكورقدرة امعارض لالمدارس الفقھیة على أوجھ بین مؤید و
  :كل من أ أنظرلمبداھذا للمزید من المعلومات والتفاصیل حول . احترام الحدود الدستوریة المرسومة لكل سلطة

تكریت إدریس حسن محمد، مبدأ الفصل بین السلطات ودوره في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجلة جامعة  -
  .243، ص2008، 15للعلوم الانسانیة، العراق، العدد الرابع، المجلد 

  .وما یلیھا 350سعید فروري غافر، الفصل بین السلطات كأساس لتنظیم السلطة في التشریعات الدستوریة، ص  -
قوق، جامعة ملفي رشید مرزوق الرشیدي، التحقیق البرلماني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الح -

 .317- 314، ص ص 2011المنصورة، مصر، العدد التاسع والأربعون، أفریل 
، )دراسة مقارنة(مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري  -

السیاسیة، جامعة مولود معمري،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم
  .  4- 3، ص ص، 2011تیزي وزو، الجزائر، 
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تتخذ هذه السیاسة أن تكـون حـایزة  وهيالمصلحة العامة للأفراد، وفي المقابل یتعین على هذه السلطة 
لصالح غیرهـا وهـو مـا   الحكم یتم زحزحتها عنالسلطات الأخرى، بحیث إذا فقدت هذه الثقة  على ثقة

      .)1(یعتبر تجسیدا حقیقیا وفعلیا لمسؤولیة هذه الأخیرة

ثـــلاث هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال والتفصـــیل محتـــوى تأسیســـا علـــى ماســـبق ســـوف نتنـــاول بالدراســـة     
 نخصصـه إلـى تمییـز المسـؤولیة السیاسـیةفالثـاني  أمـا ، نخصـص الاول إلـى تعریـف المسـؤولیةالبمط

  .هاوتطور  كیفیة نشأتها ونتناول في الثالث ات الأخرىالمسؤولیعن غیرها من 

 
 

یعني مصطلح المساءلة بصفة عامة تحمل الفرد تبعات وعواقب الأعمال التـي یقـوم بهـا، ولا          
ولـــت جهـــة رقیبـــة مهمـــة مســـاءلته عـــن تلـــك الأعمـــال، وضـــمن هـــذا التعریـــف فـــإن یتـــأتى ذلـــك إلا إذا ت

ـــة انجـــاز المهـــام ذات الطـــابع الدســـتوري والسیاســـي  المســـاءلة تجبـــر الحكـــام علـــى تفســـیر وتبریـــر كیفی
      .والتعاقدي المكلفین بها وإلا تعرضو للمحاسبة والعقاب

 وبعـــد ذلـــك نتطـــرق إلـــى )فـــرع أول (  اللغـــوي تعریفهـــاى  بـــالتطرق إلـــإلا كتمـــل معنـــى المســـؤولیةولا یَ  
  ).فرع ثان  ( تعریفها الاصطلاحي

 
 

یستوجب علینا البدء  السیاسیة والجنائیة لرئیس الجمهوریة مسؤولیةإن الخوض في غمار بحث ال     
 أنحث في هذا المجال من البا مكنیُ  بالتركیز على تحدید المعنى اللغوي لمصطلح المسؤولیة بما

 المسؤولیة عُرفت وفي هذا الاطار علمیة صحیحة،وأسس سلیمة مبنیة على مفاهیم  تكون إنطلاقته

                                                           

  : للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل منـ  )1(
أحمد إبراھیم السبیلي، المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظم الوضعیة وفي الفكر السیاسي الاسلامي، رسالة  -

  .61، ص 1990القاھرة، مصر، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 
دار  -دراسة مقارنة  -مروان محمد محروس، مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي وفي الفقھ الاسلامي -

 .11، ص2002الاعلام، عمان، الأردن، 
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 عن یسأل من صفة أو حالبأنها  أیضا كما عرفت فاعله، مؤاخذة یوجب أمر اقتراف بأنها عام بوجه
  .)2( تبعته علیه تقع لعم به المنوط الدولة رجال من والمسؤول ،)1( تبعته علیه تقع أمر
من المساءلة على وزن مفاعلة، وتأتي بمعاني عدیدة، منها  فهي العربیة اللغة في المسؤولیة أما   

أي أعطیت أمنیتك  )3("قال قد أتیت سؤلك یا موسى "السؤال الذي یطرحه الانسان ومثله قوله تعالى 
، أي عن عذاب )4("سأل سائل بعذاب واقع " التي سألتها، وسأله الشيء سؤالا ومسألة، وقوله تعالى 

 )6("ولا یسألكم أموالكم  "، كما تأتي بمعنى الاستعطاء، أي استعطیته إیاه كما في قوله تعالى )5(واقع
 فلا السائل وأما : "تعالى قال" سائل" منه الفاعل واسم" سأل" الفعل الثلاثي من مفعول اسموهي 
 قوله ذلك ومن المسؤول على الحجة لایجاد والتوبیخ التقریر اأیض اللغة في معانیها ومن ،)7("تنهر
 وتوبیخ تقریر سؤال هو الكریمة الآیة هذه في المقصود فالسؤال )8("مسئولون إنهم وقفوهم"  تعالى
وأقوالهم وجمیع  بأفعالهم عالم خلقه نوایا على مطلع وجل عز االله لأن علیهم، الحجة لإقامة

 علیه وقع من وهو مفعول واسم" حر" الى نسبة" الحریة" مثل صناعي مصدر أیضا وهي تصرفاتهم،
 علا– السائل نوعیة عن النظر بصرف"  سأل" الفعل موضع المسؤول یكون الحالة هذه وفي الفعل،
  . )9(أتاها من موارد وأفعال ومطالبا مسؤولا الانسان به یكون ما كذلك وهي - دنا أو عنه
 أو حال عامة بصفة تعني السیاسیة المسؤولیة أن القول اللغویة یمكن المعاني هذهكل  إلى واستنادا  

أي أنا لم  "العمل هذا مسؤولیة من بريء أنا " مثلا فیقال تبعته علیه تقع ما امر عن یسأل من صفة
 وتطلق فعلا، أو قولا عنه یصدر بما الشخص التزام على في لغة الاخلاق وتطلق ،الفعلأرتكب هذا 

                                                           

 .  54، ص لویس معلوف، المنجد في اللغة والاعلام، دار المشرق، بیروت، لبنان -  )1(
 .299، ص1980إصدار مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار التحریر للطباعة والنشر سنة المعجم الوجیز،  -  )2(
 .من سورة طھ 36الآیة  -  )3(
 .المعارجمن سورة  1 الآیة -  )4(
یاسر عطیوي عبود الزبیري، التنظیم الدستوري لمسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا  - )5(
صدر عن كلیة الحقوق، جامعة كربلاء، العراق، السنة الثانیة، العدد تلة رسالة الحقوق، مجلة مج) دراسة مقارنة (

  .91، ص 2010الثاني، 
 .الصافات من سورة 24 الایة -  )6(
 .من سورة الضحى 10 الایة -  )7(
 .من سورة الصافات 24الآیة  - )8(
مكتبة الوفاء القانونیة،  -دراسة مقارنة-ئیس الدولةمحمد مرسي علي غنیم، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة لر -  )9(

 .17، ص2013ندریة، مصرن الطبعة الاولى، الاسك
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 فهو الدولة رجال من المسؤول أما للقانون، طبقا الغیر على الواقع الخطأ بإصلاح لتزامالا على قانونا
  .)1( تبعته علیه تقع بعمل المكلف الشخص

 
 

تطبیق  عن اجمةالن الآثار إحدى إلا هي مابالخصوص منها  السیاسیةو  المسؤولیة أن بما     
 ا، فهي بصفة عامة تمثل معیار على السلطة التنفیذیة التشریعیة السلطة تتولهاالتي  نیةالبرلما الرقابة

في اطار  التشریعیة والتنفیذیة السلطتینمدى التعاون بین وعن  هذه الأخیرةأداء عن الحقیقي للكشف 
تمارس  نهالأ، )2(لرقابة البرلمانیة الصبغة السیاسیةالفصل بین السلطات، وهو ما یعطي لتكریس مبدأ 

اسیة وهي البرلمان، وتطبق أیضا على مؤسسة دستوریة سیاسیة هي یسمن قبل مؤسسة دستوریة 
النتائج المترتبة عنها ذات طبیعة سیاسیة تتمثل أساسا في ضرورة اعتزال كما أن  )3(السلطة التنفیذیة

ومن  ،سیاسیة بإمتیاز فإنها تصبح. )4(ثقة ممثلي الشعب في البرلمانل همالحكام السلطة بمجرد فقدان
 م البرلمان المنتخب من طرف الشعب خلافاأمایقصد بالمسؤولیة السیاسیة تلك التي تنعقد  فإنه ثم

  .على مختلف درجاتها حاكمفیها الم ختص بالنظرتللمسؤولیة القانونیة التي 
ري لأنهم لم یلق إجماعا من حوله من طرف فقهاء القانون الدستو  تعریفهذا ال فإن ومع ذلك    

وجود لراجع  وذلك ،یشمل كل زوایا هذا الموضوع مانع جامع تعریف إعطاء السهل من لیس نهأ یرون
 أنشأ الذي العرف أن منهاومجموعة من العوامل جعلت وجهات النظر تختلف من حوله  أسبابعدة 

                                                           

 .411 المعجم الوسیط، ص، -  )1(
حیزا للتعبیر  یعتبرحتى وإن كان للشعب حق ممارسة الرقابة، ولو بطریق غیر مباشر من خلال البرلمان الذي  - )2(

یمكن تكییف رقابة البرلمان على أعمال الحكومة بالرقابة الشعبیة، بل ھي رقابة سیاسیة ، إلا أنھ لا عن الارادة الشعبیة
  : أنظرللمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا الموضوع . بالتفسیر السلیم لمنطق وحكم مبدأ الفصل بین السلطات

 . 334 ، صالمرجع السابقعقیلة خرباشي،  -
 .332 ، صمرجع نفسھ -  )3(
  : ظر كل منأن -  )4(
ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون  -

  .386، ص 2012العام، جامعة أبو بكر بلقاید،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، الجزائر، 
 .91المرجع السابق، ص  یاسر عطیوي عبود الزبیري، -
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 مستقر، وغیر ومتقلب مبهم عرف یعتبر الدستوریة، الأعراف معظم ه مثلمثل )1(السیاسیة المسؤولیة
  .القاعدة تشكل علیه الواردة الاستثناءات وتكاد

 السیاسیة للمسؤولیة واحد تعریف وإجماهم على الدستوري الفقه عدم إستقرار كما یرجع سبب      
باینت وإختلفت تعریفاتهم لذلك تآنفا،  المذكورة الأسبابوإلى  إلیها فقیه كل منها ینظر التي الزاویة إلى

   :یلينوجزها كما 
 ،"المراجعة والتحقیق"أو " الإشراف والفحص والتفتیش" "بوردو" الفقیه الفرنسي حسبفهي تعني       

أن فقهاء القانون الدستوري لم یتعرضوا لتعریف الرقابة السیاسیة، وأن یعترف نفس الفقیه مع أن 
قیقة التحدید، كما أن بعضهم اعتبر كلمة الرقابة المطبقة في الدیمقراطیات الحدیثة مبهمة وغیر د

سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفیذیة للكشف عن عدم التنفیذ " البعض قد عرفها بأنها 
السلیم للقواعد العامة في الدولة وتقدیم المسؤول عن ذلك التقصیر للمحاسبة والمساءلة، بمعنى أنه 

لیة السیاسیة للحكومة، مما قد لا یستوي مع وبین المسؤو  البرلمانیة یجعل ارتباطا متلازما بین الرقابة
كل أنواع الرقابة البرلمانیة الممارسة، ویضع السلطة التنفیذیة في حالة تأهب قصوى للذهاب بسبب 

، ومن ثم اتضح فیما بعد أن هذه الرقابة هي )2(المطلقة تقدیر البرلمانو  سلطة أو بدون سبب حسب
على تغییر سیاستهم  - على الأقل–م غیر الأكفاء أو اجبارهم الوسیلة الناجعة لتنحیة واستبدال الحكا

  .یحقق لهم القبول والرضا عند أفراد الشعب المنتهجة بالشكل الذي
 أمام أو البرلمان أمام تنعقد التي تلك " بأنها السیاسیة مسؤولیةلل هتعریف آخر في رأي ذهبو    

 رجال بها تخالف التي الأعمال عن لا عقدتن مسؤولیة وهي الدستوري، القانون لأحكام وفقا الشعب
 أنها على القوانین نصوص بمقتضى تكییفها یمكن لا التي الأعمال عن وإنما قانونیا، نصا السلطة
 أنها یتبین والتي العامة السیاسةالقصور في تنفیذ  عن تنشأ التي الأعمال بل جرائم، أو قانونیة أخطاء

  .)3(الدولة ومصالح تتفق لا
 الایجابیة وتصرفاتهم أعمالهم كافة عن البرلمان أمام الحكام مسؤولیة" بأنها آخر جانب هاوعرف    

 للوزراء العامة السیاسة یراقب فالبرلمان عمدیة، والغیر العمدیة مشروعة، والغیر المشروعة والسلبیة،
                                                           

 تكن ولم لها، المنشأ العرف قواعد على أساسا مبنیة والجماعیة الفردیة بنوعیها السیاسیة المسؤولیة نظریة أن ذلك - )1(
 .التشریع بقوة مفروضة وقت أي في

 .334المرجع السابق، ص  عقیلة خرباشي، -  )2(
 .510: عبد الله ناصف، المرجع السابق، ص -  )3(
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 بل فقط، قانونلل مطابقتها حیث من لا المتخذة الوزاریة والقرارات الإجراءات سلامة مدى عن ویبحث
 ومدى العام، الصالح مع توافقها ومدى فیها صدرت التي الواقعیة للظروف ملاءمتها حیث من

  .")1(القانون مع الرغبة تلك تنافت ولو حتى البرلمانیة الأغلبیة لرغبة تحقیقها
 في فیه نظمت الذي الشكل حسب إنها مختلف، جوهر عن تعبر السیاسیة المسؤولیة فإن ذلك      
 فإن أخرى وبعبارة سیاسي، جهاز أمام وتحرك مشروطة غیر كمسؤولیة تبدو البرلماني النظامظل 

 عنیوحي  فهي تعبیر واستعمالها، المسؤولیة هذه طرح قانونیا تبرر أن علیها لیس البرلمانیة الأغلبیة
 راعاةم مع آخر، سیاسي جهاز لتنحیة سیاسي لجهاز المتاحة الإمكانیة وعن سیاسي خلافوجود 
 وتوقف تحد السلطة أن یقال ثم ومن ،)2(لهذا الجهاز أو ذاك الدستور أسندها التي السلطات احترام
 الدیمقراطیة الأنظمة في السیادةمالك و  السلطة صاحب الشعب قیام طریق عن بالمسؤولیة وتقید

 مسندة إلیهمال مهامال أداء في إهمالهم أو ثبوت تقصیرهم عند السلطة یمارسون أشخاص باستبدال
 مرة والاستبدال العزل أي سابقیهم مصیر لنفس اتعرضو  وإلا أمثالهم یكونون لا حتى آخرین بأشخاص

  .أخرى
 وما والأقوال الافعال عن التعهد" بالنظر إلى النتائج والآثار المترتبة عنها بأنها البعض وعرفها    

 جماعي أو كبیر مستوى على تكون وقد قرار، امضاء أو نشر لمجرد وتكون السیاسة، رجل یكتبه
 باستقالة وتنتهي البرلمان ساحة الى المسؤولیة وتمضي الحكام، أو الحاكم وأعمال لتصرفات نتیجة
  .تقصیرهم في أداء مهامهم الدستوریة ثبوت وقت الحكام

 إذ أن مانعة، ولا جامعة لیست للمسؤولیةالتي أعطیت  التعاریفجل  أن لنا یتجلى سبق مما   
لیشمل  یمتد بمكان بحیث وتعدد آثارها مجالها من اتساع هي العام بمعناها السیاسیة مسؤولیةال

  .التنفیذیة السلطة هي واحدة سلطة إلى لا كافة السلطات
 المسؤولیات أنواع باقي مع اختلفت وان السیاسیة، المسؤولیة تعریف في والأقرب الأصح فإن لذلك   

 والجزاء غرضهاوكذا  ،الواسع نطاقهاو  مجالها الى بالنظر هممع تتقاطعو إحتوتهم  حتىأو الأخرى 

                                                           

 .62رجع السابق، صأحمد إبراھیم السبیلي، الم -  )1(
باتریك أوفیر، إصلاح مسؤولیة رئیس الجمھوریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، مجلة القانون العام، مجلة  -  )2(

 .413ص ،2007تصدر كل شھرین، العدد الثاني 
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 سوء من وتنقیتها السلطات بین التوازن لتحقیق السلطة عن المسؤول تخلي وجوبهو علیها  المترتب
   .)1( قطاع من القطاعات العامة في الدولة في أي التسییر والأهواء وسوء الأطماع

 بواسطة سلطة عزل" أنهاعلى  السیاسیة المسؤولیة تعریف كنیم ما سبق سرده فإنهتأسیسا على    
 الموجه الحل حق فإن لذلك ،)2("الغرض الموجودة من أجله تحقیق عن عجزها بسبب أخرى سلطة
التي تمس أعضاء  السیاسیة المسؤولیة من أنواع نوعا یعتبر) البرلمان( التشریعیة السلطة ضد

 لان الدولة رئیس أو في الوزیر سواء تمثلت هذه الجهة في مالهباستع تقوم التي الجهة أمام البرلمان
 الغرض تحقیق على قدرتها نظرا لعدم أخرى مكان سلطة سلطة استبدال على ینطوي ذلك

  .")3(المنشود
 التي الوظیفة من العضو هذا عزل" تعني في مجملها السلطة لعضو السیاسیة المسؤولیة فإن ومنه   

هذه  لمباشرة صالح غیر همن الوظیفیة تجعل مهامه ممارسة أثناء أخطاء رتكابها یمارسها نتیجة
 والتوازن الأفراد ومصالح الدولة سیادة على الأكیدة الخطورة من السلطة في بقاؤه یعتبر بحیث المهام،

  ".السلطات بین المفترض وجوده
قد لا تقف أمامها  فاضةفضو  واسعة المسؤولیة السیاسیة فیمكن القول أنها أما فیما یخص مسببات   
نتیجة لتقصیر وظیفي أو  تنشأ فقد لها، عامة وقواعد ضوابط وضع بإمكان المشرع ولكن حدود،أیة 

 جزاؤها بحتة، أما أدبیة وأخلاقیة اعتبارات علىهذه المسؤولیة  تؤسس كما قد قانوني خطأارتكاب 
 لا كما المدنیة، المسؤولیة في الوضع هو المضرور كما تعویض أو الناتج الضرر جبر لیس فهو

 بل العقوبات، قانون في معروف هو لما طبقا حریته أو العضو بجسم مساس أيب ولا بالعقاب یتعلق
  )4("غیر لاواستبداله بعضو آخر  الحكم أو السلطة عنالعضو  تخلي مجرد كجزاء بها یقصد

                                                           

إلى كل دولة لا تكون فیھا السلطة منظمة ومحددة ومقررة تكون قد أسلمت نفسھا  "أرسطو إلى  القول بأن  ذھب -  )1(
وبالتالي تقریر ما یكون بھدف درء المفاسد قبل استفحالھا وتفادي الإخلال بالسلطة، لذلك  ،المصادفة وعنف الثورات

 ."  فقد اعتبر أفلاطون المسؤولیة من أركان السلطات  مثلھا مثل مبدأ سیادة القانون
 .64أحمد إبراھیم السبیلي، المرجع السابق، ص -  )2(
بق على الآلة التي أصابھا العطب في جزء منھا، فحتى یستفاد منھا ینبغي إحلال غیرھا محلھا ومن ھذا الأمر ینط -  )3(

 .نوعھا
 :أنظر – )4(

-Boudem (R), la responsabilité du président de la 7éme république, 1974, p. 27. 
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إیجاد التوازن والمسـاواة بـین  المصلحة العامة، بهدفاعتبارات كما أن مجالها یتمحور حول تحقیق    
وتفادي الصدام والصراع بینهـا، وكـذلك تفـادي البـدائل الحتمیـة  رادالسلطات لضمان سیرها بانتظام واط

  .)1( الشعبیةفي حالة عدم تقریر المسؤولیة هذه البدائل هي الانقلابات والثورات 

 
 

المدنیة فلیست مظهرا من مظاهر  ن سیاسیة أو جنائیة أما مسؤولیتهمقد تكو  ام مسؤولیة الحكإن      
أن السلطة التنفیذیة تتحمل مسؤولیتها أمام  بحكمالرقابة التي یمارسها البرلمان اتجاه السلطة التنفیذیة، 

"  المسـؤولیة تقـامتوجـد السـلطة  حیـث" قائل أنه للمبدأ ال لامتلاكها السلطة تجسیداالسلطة التشریعیة 
كمـــا هـــو مرســـوم لهـــا و  الســـلطة فهـــذهفالســـلطة التنفیذیـــة تملـــك الســـلطة والتشـــریعیة تملـــك حـــق الرقابـــة، 

، وبالتـــالي تقـــع علـــى عاتقهـــا المســـؤولیة كاملـــة أمـــام بأعبـــاء السیاســـة العامـــة فـــي الدولـــةدســـتوریا تقـــوم 
سائلها عـن كـل تجـاوز ، بحیث یُ )2(هاوتصرفات هاب دائم على أعمالالبرلمان على اعتبار أنه  كذلك رقی

     .الدستوروقواعد أحكام  بموجبأو تعدي لحدود الاختصاصات المرسومة  لها مسبقا 
أمـــرا یســـتوجب  یرتكـــبأن المســـؤولیة فـــي معناهـــا العـــام حالـــة الشـــخص الـــذي بـــكـــذلك عرفنـــا  وقـــد     

لفــا لقواعــد الأخــلاق فحســب وصــفت مســؤولیة مرتكبهــا بأنهــا ، فــإذا كــان هــذا الأمــر مخاعلیــه المؤاخــذة
مسؤولیة أدبیة، وإذا كان الأمر مخالفا لقواعد القانون وصفت مسؤولیة مرتكبها بأنها مسؤولیة قانونیـة، 

تترتـب فـي حالـة مخالفـة الشـخص لقاعـدة  فالأولىویتبین من ذلك أن المسؤولیة نوعان أدبیة وقانونیة، 
علا یعد خروجا عن هذه القواعد، ولا یترتب على هـذا النـوع مـن المسـؤولیة أي جـزاء أخلاقیة بارتكابه ف

 استهجان المجتمع لذلك المسـلك المخـالف للأخـلاقأن یكون قانوني عدا الجزاء الأدبي، الذي لا یعدو 
  .، وشعور الإنسان بالذنب والتقصیرونفورهم منه

                                                           

یة في الوقت الراھن من ثورات شعبیة  أو حدث في الكثیر من الدول العربر مثال على وجود ھذه البدائل ما ـ وخی )1(
الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة  ةما یسمى بالربیع العربي، الذي كان كنتیجة حتمیة لعدم تقریر المسؤولیة السیاسی

  :للمزید من المعلومات والتفاصیل حول الثورات العربیة أنظر: واستبدال الحكام بالطرق الشرعیةالشعب على عزل 
الشروق للإعلام والنشر، الطبعة الأولى،  - ثورة تونس نموذجا - لطاني، أنظمة في وجھ الإعصار أبو جرة س - 

 .45 -21 ، ص ص2011الجزائر، 
لنھضة العربیة، القاھرة، محمد أحمد محمد غوبر، الوزیر في النظم السیاسیة المعاصرة، دراسة مقارنة، دار ا - )2(

 .607 ، ص2010
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الــذي یخــالف قاعــدة مــن قواعــد القــانون، یترتــب  المســؤولیة فهــي حالــة الشــخصالنــوع الثــاني مــن أمــا   
ع الأخطـــاء لكـــل أنـــوا تكـــون شـــاملة الســـلطة التنفیذیـــة أعضـــاءأن مســـؤولیة  ذلـــك ،علیهـــا جـــزاء قـــانوني

التـي تـنجم عـن  الأضـرارفهم مسؤولون مدنیا عن  مهام وظیفتهم،ل عند تأدیتهم والهفوات الصادرة منهم
إداریــا وتأدیبیــا وأخلاقیــا عــن كافــة الأفعــال والأقــوال التــي ممارســتهم لمهــامهم، كمــا یكونــون مســؤولین 

یقومون بها، بالإضـافة إلـى المسـؤولیة الجنائیـة، وبالتـالي فالمسـؤولیة الوزاریـة بصـفة عامـة تشـمل أربـع 
  .الأربعة من المسؤولیات الأنواعلهذه  ة التنفیذیةویخضع أعضاء السلطأنواع من المسؤولیات، 

ـــذلك    أوجـــه الاخـــتلاف بـــین یتمحـــور حـــول یفـــرض نفســـه بإلحـــاح فـــي هـــذا الصـــدد الســـؤال الـــذي ف ل
فــي الفــروع  نحــاول الاجابــة عنــه مــر الــذيوهــو الأ الأخــرى،المســؤولیة السیاســیة والمســؤولیات الــثلاث 

لتبیــان العلاقــة بــین المســؤولیة السیاســیة والمســؤولیة المدنیــة، ول ، حیــث سنخصــص الأالتالیــة الثلاثــة
  .، والثالث والأخیر بینها وبین المسؤولیة الجنائیةالإداریةینها وبین المسؤولیة والثاني للعلاقة ب

 
 

 سـواء كـان هـذا الالتـزام  حـین یخـل الفـرد بمـا التـزم بـه اتجـاه الغیـروتتحقق  )1(تقوم المسؤولیة المدنیة   
جـــراء القیـــام بعمـــل غیـــر  ســـؤولیة التقصـــیریة أو المادیـــة  التـــي تنشـــأ، وهـــي تقابـــل الميأو اتفـــاق يقـــانون

 التنفیـذ بسـبب مادیـا المتضـررین المـواطنین مـن المقدمـة الـدعاوى فـي المسـؤولیة هـذه تتجلىمشروع،  و 
 إزالــة منفــردین أعضــائها أو الحكومــة علــى یترتــب إذ الســاریة، للتشــریعات الحكومــة قبــل مــن الخــاطئ
 المســؤولیة تقــوم وعلیــه ،)2(الناتجــة والأضــرار  الأخطــاء جــراء المتضــررین یضتعــو  أو النــاتج الضــرر
  .والضرر الخطأ بین السببیة والعلاقة والضرر الخطأ هي ثلاثة أركان على المدنیة

 تلـك أسـاس نـهلأ المدنیـة المسـؤولیة علیهـا تقـوم التـي الثلاثـة الأركـانأهـم  La faute الخطـأ ویعتبـر  
 اعتبــاره علــى والقضــاء الفقــه اســتقر وان دقیقــا، تحدیــدا محــددة غیــر فكرتــه أنملاحظــة  مــع المســؤولیة

  .عقدي أو قانوني بالتزام إخلال
                                                           

  : كل من أنظر المدنیة المسؤولیة حول صیلاالتف من للمزید -  )1(
مطبعة السلام، القاھرة، الطبعة  الثاني، الجزء ،في الالتزامات المدني القانون شرح ، الوافي فيمرقس سلیمان - 

  .3، ص 1988الخامسة، 
  .12مروان محمد محروس، المرجع السابق، ص -
 .33مشاري صنیتان ناصر الزعبي، المرجع السابق، ص  -  )2(
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هـو ثـاني أركـان المسـؤولیة المدنیـة فـلا یكفـي لتحقـق المسـؤولیة المدنیـة إذن  Le préjudice والضـرر
الضــرر ســواء كــان  للغیــر ضــررا ذلــك الخطــأ أن یحــدث لابــد مــن، بــل مــن المتســبب فیــه أن یقــع الخطــأ

، أمـــا إذا تخلـــف هـــذا الضـــرر فـــلا وجـــود للمســـؤولیة المدنیـــة، ویقـــع علـــى اأدبیـــ اضـــرر  أو امادیـــ اضـــرر 
البینـــة (الطـــرق بكـــل  یمكـــن إثباتهـــاالضـــرر الـــذي لحـــق بـــه، وهـــو واقعـــة مادیـــة  إثبـــاتالمضـــرور عبـــأ 

  ).والقرائن
ثــل فــي وجــود علاقــة تــربط بــین الخطــأ أمــا الــركن الثالــث والأخیــر مــن أركــان المســؤولیة المدنیــة فیتم   

 انعدمتالرابطة هذه فإذا انعدمت    Le lien causalitéوهو ما یعبر عنه بالعلاقة السببیة  والضرر
 أثـرهیحاسب الشخص عن الخطأ الذي ارتكبـه وأحـدث علـى  ه حتى نإف ، وعلیهالمسؤولیة المدنیةمعها 

لضرر والخطأ المرتكب بحیث یمكـن القـول أن هـذا لابد من وجود علاقة سببیة بین ذلك ا ضررا للغیر
یشـــمل نـــوعین عقدیـــة ) كمـــا قلنـــا ســـابقا (، وهـــذا النـــوع مـــن المســـؤولیة الضـــرر كـــان ســـببه ذلـــك الخطـــأ

وتقصیریة، الأولى تترتـب علـى عـدم تنفیـذ الالتـزام الناشـئ علـى العقـد وفقـا للصـیغة المتفـق حولهـا بـین 
التي تقوم على تعـویض الضـرر الـذي ینشـأ دون وجـود علاقـة  صیریة فهيالطرفین، أما المسؤولیة التق

ضـرر، وبالتـالي فالمسـؤولیة العقدیـة هـي تلـك ذلـك العقدیة بین المسؤول عن الضرر وبین من أصـابه 
المســـؤولیة التـــي تقـــوم جـــراء الإضـــرار بالمصـــالح الخاصـــة، وتـــدفع بتعـــویض الضـــرر بنـــاء علـــى طلـــب 

  .  التصالح بشأنه مع المتسبب فیهالمضرور الذي یحق له التنازل عنه أو 
وعلیــه یمكــن القــول أنــه إذا كانــت المســؤولیة السیاســیة بصــفة عامــة یخضــع لهــا مــن یمــارس ســلطة     

سیاســیة فقــط، ولا یمكــن بالتــالي أن تمــس أشــخاص آخــرین لا یتقلــدون هــذه المناصــب السیاســیة، فــإن 
  .)1( المسؤولیة المدنیة یخضع لها الجمیع السیاسیون وغیرهم

وعلــى ذلــك فــإن رئــیس الــوزراء والــوزراء كــل علــى حــدى، یخضــعون للقواعــد المتعلقــة بالمســؤولیة     
المدنیة كالأفراد تماما حیث یلتزمون بتعویض ما یحدثونه من ضرر اتجاه الغیر طبقـا للقواعـد العامـة، 

  .)2( شأنهم في ذلك شأن أي موظف أو أي فرد موجود في الدولة

                                                           

 .380ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )1(
 :أنظر - )2(

-La responsabilité civil des ministères se traduit dont l’obligation de répare le préjudice 
cause. La question de responsabilité civile des ministères se pose dans leurs rapports avec 
les l’état. Leon Duguit, Traite de droit constitutionnel, Tome 4 Paris, 192, P. 861.  
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ن القول أن جمیع أعضاء السلطة یخضعون للمسؤولیتین المدنیة والسیاسیة على تأسیسا على ذلك یمك
حــد الســواء، ومــع هــذا الوضــع فــإن هنــاك اختلافــات جوهریــة وفــروق أساســیة بــین المســؤولیة السیاســیة 

  .للوزارة وبین مسؤولیاتها المدنیة
وظیفـــة عامـــة، فأحكـــام هـــذه ولا بمـــن یمـــارس  التنفیذیـــةفالمســـؤولیة المدنیـــة لا علاقـــة لهـــا بالســـلطة    

ها شـأنالمسؤولیة ینظمها القانون الخاص أو القانون الإداري ویختص بالفصل في المنازعات المتعلقـة ب
القضاء العادي أو القضاء الإداري، أما المسـؤولیة السیاسـیة فیـنظم أحكامهـا القـانون الدسـتوري ویتـولى 

إهمال من السلطة التنفیذیـة عنـد قیامهـا بمهامهـا  البرلمان تحریكها ومباشرتها عند وجود أي تقصیر أو
  .)1(وحتى القضاء الإداري القضاء العادي رقابةالوظیفیة وكل ذلك یكون بعیدا عن 

نتیجـة خطـأ سـبب ضـررا مـع وجـود علاقـة  -كمـا أوضـحنا سـابقا–كما أن المسؤولیة المدنیـة تترتـب    
الأركــان أي لا تتطلــب وجــود خطــأ صــادر مــن  بینهمــا، أمــا المســؤولیة السیاســیة فــلا تشــترط وجــود هــذه

الوزیر وحدوث ضرر بطرف ما نتیجة لوجود هذا الخطـأ، بـل أنهـا تقـوم علـى جمیـع أعمـال وتصـرفات 
الــوزراء ســواء كانــت مشــروعة أو غیــر مشــروعة، عمدیــة أو غیــر عمدیــة، ایجابیــة أو ســلبیة، فالبرلمــان 

ا أو أي عضــو منهــا فإنــه ینظــر فیمــا مــدى ســلامة بتحریكــه للمســؤولیة السیاســیة اتجــاه الحكومــة برمتهــ
الإجراءات المتبعة في إصدار القرارات الوزاریة المختلفة، لا من حیث مطابقتها للقانون فقط، بل أیضا 
في مدى ملاءمتها للظـروف الواقعیـة التـي صـدرت فیهـا، ومـدى انسـجامها وتوافقهـا مـع الصـالح العـام، 

  .  البرلمان المختلفة، حتى ولو تنافت تلك الرغبة مع القانون وفي مدى تحقیقها لرغبات وتوجیهات
ومن جهة أخـرى فـإن الجـزاء المترتـب علـى تحریـك المسـؤولیة السیاسـیة هـو جـزاء سیاسـي یتمثـل فـي   

العزل أو الطرد من المنصب، في المقابل فإن الجزاء المترتب عن تحریك المسؤولیة المدنیة یتمثل في 
بأحــد الأفــراد نتیجــة للأخطــاء الشخصــیة التــي  ألحقــهإصــلاح الضــرر الــذي قــد التــزام عضــو الســلطة ب

رتكبها أثناء ممارسة مهام وظیفته، سواء كان في صورة إعـادة الحـال إلـى مـا كـان علیـه قبـل یكون قد ا
     .)2(وقوع الضرر أو في صورة تعویض مالي یدفع من الشخص المسؤول محدث الضرر

                                                           

  : للمزید من التفاصیل أنظر كل من -)1(
  .380ولید شریط، المرجع السابق، ص  -
 .52سعید السید علي، المرجع السابق، ص - 
  : للمزید من التفاصیل أنظر كل منـ ) 2(
  .380ولید شریط، المرجع السابق، ص  -
 .613د غوبر، المرجع السابق، صمحمد أحم -



  

 - 25  - 

 

القضـاء العـادي ولا علاقـة بالتـالي -كمـا رأینـا سـابقا–والفصـل فیهـا  لنظراوهذه المسؤولیة یختص بـ    
بــین  الرقابیــة للمجــالس النیابیــة بهــا، ومــن ثــم فــلا وجــود لأي صــلة بــین هــذه المســؤولیة وبــین العلاقــة

  . )1( السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

 
 

ة الإداریـــة هـــي تلـــك المســـؤولیة المترتبـــة عـــن الأفعـــال الصـــادرة عـــن الســـلطة التنفیذیـــة لا المســـؤولی    
بصــفتها هیئــة حكومیــة، بــل بوصــفها هیئــة إداریــة مركزیــة أو محلیــة، ومعناهــا تقریــر جــزاء علــى هــذه 
الإدارة فــي حالــة الخطــأ أو التقصــیر الــذي یحــدث مــن موظفیهــا، ســواء كانــت هــذه الأخطــاء ناتجــة عــن 

فردیـة أو تعاقدیـة، وبالتـالي فالمسـؤولیة الإداریـة تعنـي مسـؤولیة القانونیـة،  ال المادیـة أو الأعمـالالأعم
  .االدولة عن أعمالها وقراراته

حیث كان السائد هـو عـدم مسـؤولیة الدولـة  ،ولم یكن لمبدأ المسؤولیة الإداریة في الماضي أي وجود  
وتحــت الضــغوطات المختلفــة المطالبــة بمســاواة  - عمــا تأتیــه مــن أعمــال أو تصــدره مــن قــرارات، ولكــن

تغیرت الأوضاع وتجسدت هذه المسؤولیة مع بدایة القرن التاسع عشر،  - الجمیع أمام الأعباء العامة
  .وأصبحت القاعدة هي أن تسأل الدولة عن جمیع أعمالها وتصرفاتها

 عــد وأحكـــام القـــانون الخـــاصوعنــدما تقـــررت هـــذه المســؤولیة كانـــت فـــي بــدایتها الأولـــى خاضـــعة لقوا  
قــام بمجهــودات  -ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر –، لكــن مجلــس الدولــة الفرنســي )القــانون المــدني(

قواعــد المســؤولیة (جبــارة لوضــع قواعــد جدیــدة ومتمیــزة بجانــب القواعــد الموجــودة فــي القــانون الخــاص 
ادیـة، هـذه القواعـد الجدیـدة هـي قواعـد والتـي تخـتص بحـل المنازعـات المتعلقـة بهـا المحـاكم الع) المدنیة

لـــه خصائصـــه وقواعـــده  والتـــي أصـــبحت فیمـــا بعـــد بنـــاء كامـــل الأركـــان والأســـس المســـؤولیة الإداریـــة
  .   وأحكامه

بتــوفر ثلاثــة أركــان الخطــأ والضــرر  -مثلهــا مثــل المســؤولیة المدنیــة–وتتحقــق المســؤولیة الإداریــة     
صدر الخطأ كركن أول من أركان المسؤولیة الإداریة هـو الإدارة والعلاقة السببیة بینهما، حیث یكون م

                                                           

ـ إیھاب زكي إسلام، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، رسالة لنیل درجة الدكتوراه )1(
  .151في الحقوق، جامعة القاھرة، ص
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 Faute )1(وخطـأ مرفقـي Faute personnelle العامة في الدولة، والخطأ هو نوعان خطأ شخصـي

de service أن الموظف ) الشخصي والمرفقي( التفرقة بین هذین النوعین من الخطأ  ، ویترتب على
بء التعویض في حالة الخطأ الشخصي، بینما تسـأل الدولـة وحـدها أو رجل الإدارة هو الذي یتحمل ع

، كمـا أن مجلـس الدولـة الفرنسـي قـد أقـر بوجـود المسـؤولیة الإداریـة فـي بعـض )2(عن الأخطاء المرفقیـة
أو ما یعبر عنه بتحمل التبعة، فـالإدارة    Le risqueالحالات بغیر الخطأ، وذلك على أساس المخاطر

نــة، ولكنهـا تخلــق بهــذه الأعمــال المشــروعة بعـض المخــاطر والأعبــاء اتجــاه الغیــر قـد تقــوم بأعمــال معی
  .وتبعیتها هذه المخاطرآثار فیجب علیها أن تتحمل 

-كمـا رأینـا فـي المسـؤولیة المدنیـة-والركن الثاني من أركان المسؤولیة الإداریة هو الضرر، فلا یكفـي 
  .رتكب من طرف الإدارة في إحداث ضرر معینأن یرتكب الخطأ، بل یجب أن یتسبب هذا الخطأ الم

  :عدة شروط تتمثل فیما یلي-حتى تلتزم الإدارة بالتعویض عنه-ویشترط في الضرر
  أن یكون الضرر مباشرا: أولا
أثر مباشـــر وكنتیجـــة حتمیـــة للأخطـــاء المرفقیـــة المنســـوبة كـــ بهـــذا الشـــرط أن یكـــون الضـــرر ویقصـــد   

ا تعذر نسبته إلى تلك الأعمال الإداریة فإنه یعتبر ضررا غیر مباشرا للإدارة، وبمفهوم المخالفة فإنه إذ
  .مسؤولیة عنهأیة لا تتحمل الدولة 

  أن یكون الضرر محققا: ثانیا
وجــود ولــیس محتمــل الوجــود، وبالتــالي إذا كــان الضــرر ال یشــترط فــي الضــرر أن یكــون مؤكــد وهنــا   

نـه، ومـن ثـم فـلا وجـود للتعـویض عـن هـذا الضـرر محتملا فقط، فإنـه لا تتحمـل الدولـة أیـة مسـؤولیة ع
  .الاحتمالي

  أن ینصب الضرر على مركز قانوني جدیر بالحمایة: ثالثا
 التعـویضالحقـوق التـي اعتـدت علیهـا الإدارة لكـي یسـتحق صـاحبها تكـون أن  من جهة ثالثة ینبغي   

  .مشروعة
  

                                                           

  : لمعرفة معاییر تمییز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي أنظر -  )1(
 .124، ص1986الجزء الثاني، دار الفكر العربي، -دراسة مقارنة –القضاء الإداري سلیمان الطماوي،  -
 .55سعید السید علي، المرجع السابق، ص -  )2(



  

 - 27  - 

 

  تقدیر الضرر نقدا امكانیة: رابعا
، بحیـث نقـدیامالي سواء أكان عینیـا أم  نصب على حقرر قیمة مالیة تویقصد بذلك أن یكون للض   

الضرر الأدبي الـذي ینصـب ب فالاشكالیة المطروحة تتعلق ومن ثمتقدیره نقدا، في إمكانیة  تكون هناك
القاعــدة العامــة التــي كیــف یمكــن تقــدیر قیمتــه المادیــة؟ فــي هــذا الصــدد فــإن  علــى الحقــوق غیــر المالیــة

التــي یوجــد حــالات المعظــم  مــعالموافقــة علــى التعــویض  هــيقضــاء الاداري فــي فرنســا یســیر علیهــا ال
  . )1(هذا الضررعلیها 
  وجود علاقة السببیة بین الخطأ والضرر: خامسا

هـو العلاقـة -علـى غـرار المسـؤولیة المدنیـة–آخر الأركان التـي تقـوم علیهـا المسـؤولیة الإداریـة للدولـة  
والذي یعني أن تكون هناك علاقة مباشـرة بینهمـا، بمعنـى أن یكـون خطـأ السببیة بین الخطأ والضرر، 

هــو الســبب الحقیقــي والمباشــر فــي إحــداث الضــرر دون أن  - ســواء كــان شخصــیا أو مرفقیــا –الادارة 
  .یتدخل بینهما سبب أجنبي

ا النهائیـة السـابقة ترتبـت المسـؤولیة الإداریـة، التـي تكـون نتیجتهـ في الضرر الشروط فإذا توافرت      
  .)2( هي التعویض، أي تعویض المضرور عن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة

المحكوم علیه سواء كان من  ویلزمعلى الذمة المالیة للمسؤول  الإداریةوبالتالي تنصب المسؤولیة     
  . )3( أعضاء الحكومة أو شخصا عادیا على جبر الضرر ودفع التعویض المحكوم به

الوزراء ورئیس الوزراء للمسؤولیة الاداریة، بجانب خضوعهم للمسـؤولیة السیاسـیة،  وبالرغم من خضوع
  ).  السیاسیة والإداریة( أساسیة بین المسؤولیتین فهناك بطبیعة الحال اختلافات

                                                           

ن الحالات المختلفة موقف القضاء الاداري في فرنسا من التعویض عللمزید من المعلومات والتفاصیل حول  -  )1(
  :أنظر للضرر الأدبي

 .وما بعدھا 451رجع السابق، صسلیمان الطماوي، الم -
للمسؤولیة الاداریة، فإذا صدر من أحدھم  - باعتبارھم من رجال الادارة - لذلك یخضع الوزراء ورئیس الوزراء - )2(

خطا أثناء قیامھ بمھام وظیفتھ تسبب في ضرر للغیر تحققت المسؤولیة الادریة اتجاھھ، ولزم تعویض المضرور، على 
یس الوزراء قیمة التعویض من مالھ الخاص في حالة الخطأ الشخصي، وتتحملھ الدولة إذا كان أن یتحمل الوزیر أو رئ

  : للمزید من التفاصیل أنظر. الخطأ مرفقیا
 .    57سعید السید علي، المرجع السابق، ص -
 .32مشاري صنیتان ناصر الزعبي، المرجع السابق، ص  -  )3(
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تثـار أمـام ومـن طـرف البرلمـان بعیـدا عـن أعـین القضـاء  -كمـا رأینـا فیمـا سـبق –فالمسؤولیة السیاسیة 
، وعلــى خــلاف ذلــك فالمســؤولیة الإداریــة تثــار أمــام محــاكم القضــاء الإداري والتــي )يالعــادي والإدار (

  .ینظم أحكامها القانون الإداري
ولا یخضــع للمســؤولیة السیاســیة إلا مــن كــان یمــارس ســلطة سیاســیة فقــط، أمــا المســؤولیة الإداریــة     

ولیة الإداریـة القـانون الإداري، فیخضع لها كل من یمارس عمل إداري في الدولة، وبالتالي ینظم المسؤ 
بینما ینظم المسؤولیة السیاسیة القانون الدستوري، ومعلوم أن علاقة هاذین القانونین مع بعضـهما هـي 

ویتنــاولان الســلطة التنفیذیــة، لكــن كــل "  الفــانون العــام "علاقــة وطیــدة، إذ همــا فرعــان لأصــل واحــد هــو 
لدستوري یتناولها من الوجهة الحكومیة فیبین نوع نظام الحكـم نوع یتناولها من زاویة مختلفة، فالقانون ا

المطبق في الدولة، شكل الدولة، توزیع السلطات في الدولة والعلاقـة بینهـا وحقـوق وحریـات الأفـراد فـي 
الدولــة، أمــا القــانون الإداري فیتناولهــا مــن الوجهـــة الإداریــة فیحــدد مختلــف الهیئــات الإداریــة المركزیـــة 

  .، والأعمال التي تقوم بها هذه الهیئات وكیفیة تطبیق الرقابة علیهاواللامركزیة
الســـابقة الـــذكر، فـــإن المســـؤولیة  الأربعـــةوإذا كانـــت المســـؤولیة الإداریـــة تقـــوم علـــى وجـــود الأركـــان    

السیاســـیة لا تســـتلزم وجـــود تلـــك الأركـــان، علـــى النحــــو الـــذي ســـبق شـــرحه عنـــد تطرقنـــا للعلاقـــة بــــین 
  .یة والمسؤولیة المدنیةالمسؤولیة السیاس

وأخیرا فـإن الجـزاء المترتـب علـى المسـؤولیة السیاسـیة هـو العـزل مـن الوظیفـة، فـي حـین أن الجـزاء     
المترتب على المسؤولیة الإداریة هو دفع مبلغ من المال كتعویض للمضرور من خطأ الإدارة، یتحمله 

   ،لدولة إذا كان الخطأ مرفقیاالوزیر أو رئیس الوزراء إذا كان الخطأ شخصیا وتتحمله ا

 
 

 القــوانین وتســمح بــه تتــیححقوقــه فــي دائــرة مــا  فــي اســتعمال الكاملــة الحریــةلكــل فــرد  مــن المعلــوم أنــه  
ن عقوبة علـى ، فإذا تجاوز في استعماله لهذه الحقوق ما رسمته تلك القوانین، ورتب القانو داخل الدولة

  . ذلك، تتحقق ما یسمى بالمسؤولیة الجنائیة

 سیاسیین، غیر أو سیاسیین كانوا سواء الأفراد جمیع لها یخضع الجنائیة المسؤولیة أن وهكذا نرى   
 الركن العامة أركانها توفر بمجرد تقوم لأنها حولها من غموض أو إشكال أي تثیر لا أنها كما
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 التي الخاصة الأركان توفر یجب وكذلك ،)1(المعنوي الركن إلى ضافةبالإ المادي والركن الشرعي
 الجنائیة للمسؤولیة التنفیذیة السلطة أعضاء وباقي الوزراء ویخضع ،حدة على جریمة بكل تتعلق
 السلطة أعضاء مسؤولیة" أنها على الجنائیة المسؤولیة تعریف یمكن ومنه الأفراد، شأن شأنهم

تلك الجرائم متعلقة بممارستهم  كانت سواء وتصدر عنهم یرتكبونها التي لجنائیةا الجرائم عن التنفیذیة
العادیة المنصوص  جرائمال أم من الدولة أموال ابتزاز أو عظمىال خیانةلوظائفهم وناتجة عنها كال

ا ، فالمسؤولیة هنالعامة لحریاتل تقیید فیها أو الأفراد ضد علیها في قانون العقوبات كتلك التي تكون
یختص بالنظر فیها القضاء، وإن كانت بعض الدول تعهد هذا الاختصاص كذلك إلى المجالس 

 في أو شخصه في تمسه جنائیة بعقوبة الوزیر على الحكم على اقتراف هذه الجرائم ویترتب ،)2(النیابیة
 طلب على بناءا المسؤولیة هذه وتتحرك .المالیة والغرامة والحبس والسجن كالإعدام ماله أو حریته
 الأفعال على للجرائم تحدیدها في المسؤولیة هذه وتعتمد العام، للحق ممثلة باعتبارها العامة النیابة

" بنص إلا عقوبة ولا جریمة لا" أنه لمبدأ تطبیقا الحصر سبیل على القانون نصوص في المحددة
 وصیانة حمایة اجل نم لها المناسبة العقوبة وتحدید علیها، المعاقب الأفعال تعیین وجب ولهذا
 توافر من یشترط وما جنائیة جریمة یعد ما تحدید الحدیثة التشریعات تولت وبالتالي الفردیة، الحریة
 اختلط وإلا المهمة بهذه للقیام للقضاء الأمر تترك ولم المجال، هذا في دورها من یكون وما النیة
 القیام بعد ولیس الفعل إتیان قبل علیه رمیح وما له یباح ما یعرف أن له یحق الذي الفرد على الأمر
 .به

 لجرائم ارتكابهم حالة في الأفراد كباقي الجنائیة للمسؤولیةالحكام  یخضع من المفترض أن كان وإذا   
 في واحد فعل یندرج أن الأحیان من كثیر في یحدث قد فإنه العقوبات، قانون في علیها منصوص

 الفقیه منهم - بالبعض الوضع هذا أدى وقد ،المسؤولیة الجنائیة نطاق وفي السیاسیة المسؤولیة نطاق

                                                           

 ذلك على ویترتب قانونیة، لقاعدة مخالف إجرامي سلوك بارتكاب میقو أن یجب جریمة عن شخص یسأل لكي -  )1(
یجب  بل فحسب ذلك لیس سببیة، علاقة والنتیجة السلوك بین ویجمع - مخالفة أو جنحة أو جنایة -  إجرامیة نتیجة الفعل

 الموضوع ھذا ولح المعلومات من للمزید. الخطأ في أو الجنائي القصد في تمثل سواء المعنوي الركن لدیھ یتوافر أن
  : كل من أنظر

   .1ص الأمني، الإعلام مركز الدولة، أمن جرائم في الجنائیة المسؤولیة اللبیدي، السید محمد إبراھیم -
 .12مروان محمد محروس، المرجع السابق، ص -
  : للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من -  )2(
  .380ولید شریط، المرجع السابق، ص  -
 .151:، صابقالس المرجعیھاب زكي إسلام، إ -
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 إذ یرى) والجنائیة السیاسیة( المسؤولیتین هذین بین اختلاف أو تمییز أي إنكار إلى -هوریوالفرنسي 
أنه إذا ارتكب أحد الوزراء جریمة أثناء ممارسة الوظیفة الوزاریة، فإن هذه الجریمة تكون ذات طبیعة ب

   .)1(یترتب علیها عزل الوزیر من وظیفته سیاسیة حیث
ولكن الرأي الراجح في الفقه یؤكد على وجود اختلافات جوهریة بین المسؤولیتین السیاسیة والجنائیة   

والجزاء المترتب على ) ثانیا(وطبیعة العمل ) أولا(للوزراء في عدة نواحي تتصل بالإجراءات 
  )2( ).ثالثا(تحریكها

  منهما كل نطاق حیث من: أولا
یخضع للمسؤولیة السیاسیة كل من یمارس سلطة سیاسیة، فالوزراء أو أعضاء الحكومة یتحملون    

، ومن ثم لا )تضامنیة(المسؤولیة السیاسیة أمام أعضاء البرلمان، سواء بصفة فردیة أو جماعیة 
سواء كانوا  یمكن ترتیبها على أشخاص عادیین، عكس المسؤولیة الجزائیة التي یخضع لها الجمیع

  .   )3(من الأفراد العادیین سیاسیین أو غیر ذلك
  من حیث الإجراءات: ثانیا

الساریة أمام  للوزراء بناء على إجراءات تتشابه إلى حد ما مع الإجراءات الجنائیةتتحرك المسؤولیة    
یح للوزیر حق حیث تتضمن الفصل بین مرحلة الاتهام ومرحلة التحقیق، كما أنها تتالمحاكم العادیة، 

الدفاع عن نفسه، في حین تخضع المسؤولیة السیاسیة لإجراءات سیاسیة محضة وتنحصر آثارها في 
  .مجرد التصویت على مقترح سحب الثقة من الوزیر داخل قبة البرلمان

  من حیث طبیعة العمل: ثالثا
سؤولیة الجنائیة ترد وتختلف المسؤولیتان أیضا من ناحیة طبیعة العمل الموجب للمسؤولیة، فالم   

، إذ والقوانین المكملة له على ارتكاب جرائم جنائیة محددة على سبیل الحصر في قانون العقوبات
تفترض وجود خطأ شخصي سواء كان عمدي أو كان نتیجة الإهمال وعدم الأخذ بوسائل الحیطة 

السیاسیة فلا تفترض وجود  أما المسؤولیةقد یرتكبها فرد سواء كانت له سلطة سیاسیة أو لا، والحذر، 
، بحیث ترد على الخطأ الشخصي، وإنما یكفي لتحققها مجرد الخلاف السیاسي بین البرلمان والوزارة

                                                           

  :أنظر - )1(
-Haurio (M) ,  Precis de droit constitutionnel, Sirey, 1929, P.496.  

 . كانت سابقة في الظھور عن المسؤولیة السیاسیةالجنائیة مع العلم أن المسؤولیة  -  )2(
 .381ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )3(
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التي یقوم بها أعضاء الحكومة بمناسبة تأدیة مهام وظیفتهم، بمعنى أن المهم هو  جمیع الأعمال
ولیس فقط البحث في مدى تطابقها  البحث في مدى شرعیة وملاءمة الإجراءات المتخذة من الوزارة

  .   على النحو السابق بیانه، )1(مع القانون
  من حیث الجزاء المترتب: رابعا

المتعلق بالمسؤولیة تختلف المسؤولیتان أخیرا من حیث الجزاء المترتب على قیامهما، فالجزاء     
لیها في قانون العقوبات، العقوبات الجنائیة كما هي معروفة ومنصوص ع یتمثل في مختلف الجنائیة

هو جزاء - كما رأینا سابقا–في حین أن الجزاء المترتب على المسؤولیة السیاسیة والقوانین المكملة له، 
 السلطة هفقدان مما ینجم عنهسیاسي من نوع خاص ینحصر فقط في عزل الشخص المدان من الحكم 

  . )2( التي كان یتمتع بها قبل حدوث الجزاء
مهدها الأول في الرئیس مسؤولیة ها وظهرت فی والظروف التي نشأتكیفیة الساءل عن بقي لنا أن نت

  .  الموالي المطلبفي وتوضیحه وهو الآمر الذي نتولى تبیانه  ؟بریطانیا

 
 

هور الدیمقراطیة أیـن ظهـرت إلى غایة ظ بالمسؤولیة السلطة فیه ترتبط قدیما كان الحكم مطلقا، لم    
ـــد علـــى ممارســـي الســـلطة تمـــنعهممعـــه  ومـــرد ذلـــك أن  ،مـــن الاســـتبداد والطغیـــان فكـــرة المســـؤولیة كقی

البرلمانات عنـد نشـأتها فـي البدایـة كانـت مجـرد مجـالس استشـاریة للحكـام یـدعونها للاجتمـاع ویحلونهـا 
إلـى مجـالس نیابیـة  انتهـا وتحولـتأخـذت هـذه المجـالس مكمـع مـرور الـزمن غیـر أنـه ، )3(متى یشـاؤون

ـــة فـــي التشـــریع  ـــةلهـــا ســـلطة حقیقی ـــة الدول ـــة الحكـــام والمصـــادقة علـــى میزانی ومتابعـــة  وحتـــى فـــي مراقب
 دون الاهتمــام بــالارادة الشــعبیة ذلــك فــي أي وقــت أرادوا لكــن مــع بقــاء حــق الحكــام فــي حلهــا، نشــاطهم

  .التي أوجدتها

                                                           

 .381المرجع السابق، ص ولید شریط،  -  )1(
 .64بق، صسعید السید علي، المرجع السا -  )2(
حیث كان ملوك انجلترا فیما سبق ھم الذین یسیرون دفة الأمور في الدولة بصفة مباشرة ویساعدھم في أداء  - )3(

ین المجالس مھامھم مجموعة من الموظفین وعدد من المجالس المختلفة وظل ھذا الوضع قائما عدة قرون، وكان من ب
. التي تساعد الملك ما یسمى بالمجلس  الخاص الذي كان یطلق علیھ في بدایة إنشائھ بالمجلس الدائم نظرا لدوام انعقاده

  .6- 5ص أحمد صوص، المرجع السابق، ص  أحمد نبیل: فیما یخص ھذا الموضوع أنظر
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مـن  تـدى الفقهـاء إلـى ضـرورة الـربط بـین السـلطة والمسـؤولیةمـزري إهتفادي هذا الوضع ال بغیةو       
ضــمان عــدم هیمنــة لعلــیهم البرلمــان  ورقابــةالحكــام ســلطة نــوع مــن التــوازن والمســاواة بــین إیجــاد  خــلال

عنــدما یــرى مــنهم أي تقصــیر فــي  حــق مســاءلة الحكــام سیاســیا البرلمــاننح مُــلــذلك  ،الأول علــى الثــاني
ضــد الســلطة  ا، ومــن ثــم قامــت المســؤولیة فــي یــد البرلمــان یســتعملهدســتوریةالمهــام أو تجــاوز للحــدود ال
فــي مســاءلة  بــارزاهیئــة النــاخبین دورا  كمــا لعبــت، )1(الدیكتاتوریــةو  الاســتبداد الحاكمــة إذا جنحــت نحــو

، وبالتالي لم تصبح المسؤولیة السیاسیة للحكـام تثـار فقـط مـن جانـب البرلمـان التنفیذیة أعضاء السلطة
كـل عملیـة إجـراء اعده في ذلك هیئة الناخبین التي لها الحق فـي محاسـبة ممارسـي السـلطة عنـد بل تس
  .انتخابیة

أنقــاض المســـؤولیة نقــول أنهــا ظهــرت علــى خاصــة المســؤولیة السیاســیة تــاریخ نشــأة وبــالعودة إلــى    
ة الجنائیــة مرحلــة وســطى اختلطــت فیهــا المســؤولی كمــا وجــدتالأصــل الاول لهــا،  الجنائیــة التــي تعتبــر

هنــاك مراحــل ثلاثــة مــرت بهــا المســؤولیة بالإضــافة إلــى دور الشــعب  فــإن وعلیــهبالمســؤولیة السیاســیة، 
  .)2( على أرض الواقع هذه المسؤولیة تكریسعن طریق هیئة ناخبیه في 

بنوعیها  نشأة وتطور المسؤولیةكیفیة في هذا الموضوع التطرق إلى المفصل لذلك یقتضي البحث     
البرلمــــان  إصــــراربعــــد ، أول مــــرة مهــــد وجــــود هــــذه المســــؤولیةنیــــا فــــي بریطا -سیاســــي والجنــــائي ال -

یتأكد من اء من داخل الأغلبیة البرلمانیة حتى اختیار الوزر  ضرورةمنذ نشأته على وحرصه الانجلیزي 
فجــأة  هــذه المســؤولیة لــم تظهــر أنإلا أن الملاحــظ ، )3( حــائزین علــى ثقتــه ودعمــه هــؤلاء الــوزراء كــون

مــر الــذي جعلهــا تمــر بتطــور طویــل انتهــى بهــا ، الأكثیــرةوعوامــل  عدیــدةوإنمــا مهــدت لظهورهــا مراحــل 
أصل ومنبـع  التي أعتبرتالمسؤولیة الجنائیة  كانت البدایة بتطبیق حیث ،الحد إلى مفهومها المعاصر

هنـاك مرحلـة أخـرى كمـا كانـت ) فـرع أول( هـاهـذه الأخیـرة نشـأت مـن رحم نجد أینالمسؤولیة السیاسیة 
وفـي مرحلـة أخیـرة ظهـرت ) يثـانفـرع (لاحقة فیما بعد اختلطت فیها المسؤولیتین مع بعضـهما الـبعض 

                                                           

 .23ـ عبد الله إبراھیم ناصف، المرجع السابق، ص )1(
 . 615د محمد غوبر، المرجع السابق، صـ محمد أحم )2(
  :للمزید من التفاصیل أنظر كل من -  )3(
ھا في دولة الكویت، رسالة ماجستیر، في النظام البرلماني وتطبیقسالم ماضي العجمي، النظام الدستوري للوزارة  - 

  .16 -12ص ص ، 2012كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
   .7السابق، ص أحمد نبیل أحمد صوص، المرجع -
-خالد عبد الله عبد الرزاق النقیبي، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في دولة الامارات العربیة المتحدة  -

 .20، ص2012دار النھضة العربیة، القاھرة،  - دراسة مقارنة 
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، وبالتــالي هنــاك ثــلاث مراحــل )ثالــثفــرع (المســؤولیة السیاســیة بصــفة مســتقلة كمــا هــي معروفــة حالیــا 
:فیما یليوتفصیله المسؤولیة وهو الامر الذي نتولى توضیحه  ممرت به 

 
 

كــان منــذ القــدم إذ ظهــور مبــدأ المســاءلة علــى مســتوى الشــرائع الســماویة  أنیمكــن القــول  فــي البدایــة  
المبــدأ علــى مســتوى الحیــاة الدســتوریة ظهــر  إلا أن هــذابظهــور الكتــب الســماویة فــي حــد ذاتــه،  إقتــرن

من عشر على إثر كتابات الفقیـه مونتیسـكیو الـذي أكـد حدیثا في إنجلترا خلال القرن السابع عشر والثا
علــى ضــرورة الاعتمــاد علــى نظــام مســاءلة مبنــي علــى التقــویم والأداء، وبالتــالي نضــج المبــدأ إذن فــي 

 . )1( البیئة البریطانیة ووُظف بطریقة تكفل تطویر فعالیة وحسن أداء المؤسسات الدستوریة

 أي حضور، حیث الدول اءلة عند البدایات الأولى لنشأةالمس مبدأل ه لم یكنأن یتضح ومن ثم   
سلطات العلى نظم استبدادیة دیكتاتوریة تمیزت بتجمیع بدأت هذه الأخیرة إنطلاقتها الأولى معتمدة 

، مما ترتب عنه فساد الحكم وضیاع الحقوق، شخص واحد أو هیئة واحدةفي ید وتركیزها  ةالثلاث
هذه دى وتأكد ل ترسخ علیهعوب من طغیان الحكام واستبدادهم، التي عانت فیها الش الوضعیةوهي 

الشعوب أن السلطة بحكم طبیعتها لها مساوئ كثیرة، وأنها عندما تكون مطلقة فإنها تكون مفسدة 
الأمر الذي عجل بظهور عدة ثورات لاسیما في فرنسا وانجلترا كانت نتیجتها تلاشي الأنظمة مطلقة، 

 على أساس توزیع وظائفتركیز السلطة واستبدالها بأنظمة مغایرة ترتكز  الاستبدادیة القائمة على
بین عدة هیئات بدلا من تركیزها وتجمیعها في ید هیئة واحدة، أي على أساس الفصل الثلاث  الدولة

بإعتبار أن هذا الفصل من أهم المباديء  بین السلطات خاصة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
بإقامة نوع من التعاون  سمحالشيء الذي  ،)2(الانسان والمكرسة للحریات العامة الضامنة لحقوق

   )3(.الرقابي بین هاذین السلطتین والتبادلالوظیفي 

                                                           

ئر، أطروحة مقدمة  لنیل شھادة الدكتوراه في مولود ذبیح، فعالیة الرقابة البرلمانیة على  أعمال الحكومة في الجزا - )1(
  .29، ص 2013العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، الجزائر، 

أیمن محمد الشریف، الازدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة  - )2(
 .1، ص 2005دار النھضة العربیة، القاھرة،  -  تحلیلیة دراسة -المعاصرة 

  .21، ص المرجع السابقـ عبد الله ابراھیم ناصف،  )3(
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العرف الانجلیزي الشائع والذي مفاده أن الملك لا  منالمسؤولیة في أصلها الأول  إنطلقت وقد     
ین والوزراء، وهو الأمر الذي مهد وعجل بانتقال یعمل منفردا بل یعمل مع معاونیه من المستشار 

تدریجیة إلى غایة أن تقرر إلى الوزارة، ولكن هذا الانتقال لم یتم دفعة واحدة بل تم  بصفة  هسلطات
أي أمر من أمور الحكم في الدولة لا یكون نافذا  علىمبدأ هام تمثل في أن إمضاء الملك  علیها

عد ذلك تطورا لقاعدة واقعیة نشأت هناك، فقد كانت یر المختص، ویُ وملزما إلا إذا أمضى بجانبه الوز 
 ،أختام الملك في حوزة أحد كبار موظفیه، ومن هنا حلت مسؤولیة هذا الموظف محل مسؤولیة الملك

وذلك بمجرد موافقة هذا الأخیر على التوقیع الذي قام به الملك، ثم تطور الوضع فصار هذا الموظف 
لملك، ولكن لما كانت أعمال الملك بعضها یتعلق بأعمال الوزارة والبعض الأخر یوقع بجانب توقیع ا

سؤولیة فردیة أمام البرلمان م تكون الوزارة مسؤولةیتعلق بالسیاسة العامة للدولة كان من الضروري أن 
  .)1(أو مسؤولیة تضامنیة تمس الوزارة ككل تخص كل وزیر على حدة

عاونـة ، مع متقریبا بنفسه مارس كافة مظاهرها الذيلسیادة بید الملك ففي عهد الملكیة المطلقة كانت ا
لــم یكــن للمســؤولیة أي مــن ثــم جماعــة مــن المــوظفین، وعــدد مــن المجــالس المختلفــة، و  قبــلمــن  طفیفــة

 The king"الملـك لا یخطـئ"وجود فـي ذلـك الوقـت تطبیقـا للقاعـدة التـي كانـت سـائدة وقتهـا وهـي أن  

can do wrong )2( .  
الحكم مشاركة بین الملك والشعب ممثلا في البرلمان، ولكن لم یكن  أصبحوبظهور الملكیة المقیدة،   

للبرلمان أیة رقابة على أعضاء المجلس المساعدة للملك لأنه كان من المسلم به فقها أن للملك الحق 
لكن  ،)3(ذلك في تعیین وعزل معاونیه من أعضاء مجلسه بمحض إرادته، ولیس للبرلمان أي دور في

الذین یمكن ومع إیمان الانجلیز بأن عدم مسؤولیة الملك لا تمنع من مسؤولیة أعوانه ومساعدیه، 
لك الوقت أن القناعة التي كانت راسخة في ذ إلا أنجنائیا ومدنیا أمام المحاكم العادیة،  مساءلتهم

تعلق الأمر ی لاسیما عندما ،میجد الجرأة الكافیة لمواجهة الوزراء ومحاكمتهالقضاء العادي قد لا 
                                                           

   .609محمد أحمد محمد غوبر، المرجع السابق، ص -  )1(
  :أنظر -  )2(

- Pierre Pactet , Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, 25é édition, 
Editions Dalloz, 2006,p. 138. 

  :أنظر كل من -  )3(
  .11سعید السید علي، المرجع السابق، ص - 
سمري سامیة، انتفاء ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  -

 .10، ص 2015والسیاسیة، العدد الرابع، دیسمبر 
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 عن الجرائم محكمة خاصة وإجراءات خاصة لمحاكمتهمبممارسة مهامهم  الحكومیة، ففكروا في إیجاد 
فكرة اتهامهم بواسطة مجلس العموم عن طریق ما یسمى بأسلوب  جاءت، ومن هنا التي یرتكبونها
مجلس العموم الانجلیزي أن یضع  إجراء جنائي یستطیع بمقتضاهالتي تعتبر  )1(يالاتهام الجنائ

أي أنه كان اتهام  ،)2( ارتكبوا جرائم في حق البلادما موضع الاتهام إذا ) مستشاري الملك(الوزراء 
كما أنها كانت مسؤولیة  للوزیر، السیاسیة مسؤولیةتجسید اللا یؤدي إلى  إذجنائیا ولیس سیاسیا 

من قبل إلى أحد الوزراء وبعد توجیه الاتهام  )3( شخصیة غیر مرتبة لمسؤولیة الوزراء بالتضامن
على مجلس  إحالته تتم ثبوت تقصیره وعندمجلس العموم یتم التحقیق معه من قبل هیئة محلفین 

  .محاكمتهیتولى لبصفته الجهة العلیا في انجلترا اللوردات 
ه بالإدانــة إذا وبالتـالي فـإن تقریـر الجریمـة مــن عدمـه أمـر مخـول لمجلـس اللــوردات الـذي یصـدر حكمـ 

ویحــدد لــه العقوبــة المناســبة التــي تبــدأ بالغرامــة وتصــل إلــى حــد  خطــأ وتقصــیر الــوزیر المــتهمثبــت لــه 
  .)4( مصادرة الأموال أو النفي أو السجن أو حتى الإعدام

 أساس سلطة الاتھام -أولا
عـن مباشـرته م تأسـاس قـانوني، وإنمـا تـ أي ؤسـس علـىفي بدایـة الأمـر غیـر مكان الاتهام الجنائي    

عمال هـــذا الأســـلوب طریـــق تحـــریض اللـــوردات النـــواب ودفعهـــم إلـــى اســـتعماله، إلا أنـــه بعـــد تكـــرار اســـت
هیئـــة إرجـــاع ســـلطة الاتهـــام إلـــى قـــوانین المملكـــة علـــى طریقـــة مقاطعـــة قـــنن عـــن طریـــق ) التحـــریض(

ار أعضـائها مـن یـتم اختیـالتـي و  ،المحلفین، وهـي هیئـة موجـودة فـي كـل ناحیـة مـن نـواحي إقلـیم الدولـة
أفــراد الإقلــیم التــي تمــارس وظائفهــا وأعمالهــا فیـــه، وتجتمــع هــذه الهیئــة بصــفة دوریــة، ویعتبــر مجلـــس 

والمعبـر  يعلـى أسـاس أنـه الممثـل  الحقیقـ محلفـین علـى مسـتوى انجلتـراالعموم الممثل الأعلـى لهیئـة ال
                                                           

في القرن الرابع عشر كأداة لفرض الرقابة على    impeachment م الجنائي أو ما یسمى بــــتھالقد نشأ الا - )1(
أعضاء المجلس الخاص وعلى رجال التاج بصفة عامة، وقد كان التھام الجنائي قاصرا فقط على الجرائم التي یرتكبھا 

اء قد لا تتناولھ المسؤولیة إذا كان لا الوزراء، لذلك كان عاجزا عن تحقیق المقصود منھ بحكم أن أي خطأ من الوزر
  : للمزید من التفاصیل أنظر كل من.  یشكل جریمة جنائیة

  . 317 ولید شریط، المرجع السابق، ص -
بحث مقدم للحصول  - دراسة مقارنة - محب یاسین عبد القادر كبیري، سلطات رئیس الجمھوریة ومسؤولیتھ عنھا  -

 .یلیھا وما 192،  ص 2014لعام، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، على درجة الدكتوراه في القانون ا
مشاري صنیتان ناصر الزعبي، مسؤولیة الوزیر الجزائیة في القانون الأردني والكویتي، رسالة مقدمة لاستكمال  -  )2(

  .13، ص 2011متطلبات الماجستیر  في القاون، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 .7أحمد نببل أحمد صوص، المرجع السابق، ص -  )3(
 .13مشاري صیتان ناصر الزعبي، المرجع السابق، ص  -  )4(
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صـاحب الحـق فـي اتخـاذ  هـومجلـس العمـوم أصـبح  ومـن ثـملأقـالیم، للشعب على مسـتوى كـل االفعلي 
، فـي حـین أن سـلطة المحاكمـة هـي مـن اختصـاص مجلـس اللـوردات )1(من عدمـه القرار باتهام الوزراء

  .)2(الذي منح له الحق في محاكمة هؤلاء الوزراء

  مراحل تطور إجراء الاتھام الجنائي -ثانیا 
   د البرلمـــان الصـــالح فـــي عهـــ 1376أول اتهـــام جنـــائي فـــي التـــاریخ الانجلیـــزي فـــي ســـنة  لقـــد حـــدث   

" لایتمـر حیـث اتهـم اللـورد  the good parlement " - le parlement model"المعـروف باسـم 
lord Latimer " مستشــار الملــك بســبب عدائــه لفكــرة الإصــلاح الــدیني التــي كانــت ترمــي إلــى زیــادة
" sufflok" سـیفلوك رل اتهـم إیـ 1450وفـي عـام بالغرامة والعـزل،  معاقبته أین تمت ،استقلال الكنیسة

بعـد واسـتمرت الاتهامـات  )tour ")3" هدنـة تـور"عقـد تسـاهل فـي بتقاضـي رشـوة مـن ملـك فرنسـا حتـى ی
بعـد أن تولـت الحكـم  وكـان ذلـك ها،اسـتخدام فـيقف البرلمـان أین تو  1479ذلك تتوالى إلى غایة سنة 

هــذا التوقــف  إلــى الحقیقیــة ل ســبابالأ وترجــع 1621ســنة  توقــف حتــىأســرة التیــودور، واســتمرت فتــرة ال
الدور الذي لعبته أسرة التیودور التي استطاعت أن تضعف البرلمان وتتعایش معه فـي وفـاق دائـم إلـى 

أحـد ملــوك هـذه الأسـرة هــذا " هنـري الثـامن"درجـة أنـه تنـازل عــن بعـض اختصاصـاته الجوهریـة لصــالح 
هــور اجــراء آخــر إلــى جانــب الاتهــام إلــى ظكــذلك ب التوقــف اســبأ تعــود ثانیــةمــن ناحیــة، ومــن ناحیــة 

یـــؤدي إلـــى  إذ ،وهـــو إجـــراء أكثـــر أهمیـــة مـــن الإجـــراء الســـابق ،الجنـــائي والمتمثـــل فـــي الادعـــاء المـــدني
تطبیــق هــذه ، مــع أن أي شــخص أو نفیــه أو مصــادرة أموالــه دون أیــة  محاكمــةعلــى عــدام تطبیــق الإ

ص حتــى فــي حالــة عــدم وجــود قــانون العقوبــات القاصــیة لا یتطلــب وجــود قــانون ســابق بــل یجــرم الشــخ
أصــلا وقــت ارتكــاب الواقعــة، حیــث یمكــن إصــدار قــانون جدیــد وتطبیقــه بــأثر رجعــي  علــى الشــخص 
المعنــــي، وبــــذلك كــــان هــــذا الإجــــراء ینطــــوي علــــى خلــــط كبیــــر بــــین اختصــــاص الســــلطتین التشــــریعیة 

كفایة وسیلة الاتهام الجنائي،  والقضائیة ، ومن ثم لم یكن البرلمان لیلجأ إلى هذا الإجراء إلا عند عدم
  .أصلا مثل رفض المتهم الإجابة على أسئلة المحكمة أو هروبه من المحاكمة

بعـد عـودة الصـراع بـین الملـك " اسـتیوارت"وعاد الاتهام الجنائي للظهور مرة أخرى فـي عهـد أسـرة      
وقـــد أطلـــق علـــى هـــذا  لكســـب هـــذا الصـــراع،" الأمبیشـــمنت"والبرلمـــان ، ومـــن ثـــم اعتمـــد البرلمـــان علـــى 

                                                           

 .47عبد الله ابراھیم ناصف، المرجع السابق، ص -  )1(
 .380ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .48عبد الله ابراھیم ناصف، المرجع السابق، ص -  )3(



  

 - 37  - 

 

 )1(العصر عصر الاتهام الجنائي إذ بلغـت حـالات الاتهـام فـي التـاریخ الانجلیـزي حـوالي سـبعین حالـة،

، 1629بحـــل البرلمـــان ســـنة "  شـــارل العاشـــر"وبعـــد اشـــتداد الصـــراع بـــین التـــاج والبرلمـــان قـــام الملـــك 
، أین اضـطر الملـك 1640ایة سنة أي إلى غ 11واستمر یحكم بمفرده مع معاونة بعض الوزراء لمدة 

بعد ذلك وتحت ضغط حاجته إلى المال من أجـل تسـدید نفقـات الحـرب ضـد الجـیش الاسـكتلندي، إلـى 
دعوة البرلمان للانعقاد الذي عاد بروح الانتقام ممن عـاونوا الملـك فـي سیاسـته أثنـاء فتـرة حـل البرلمـان 

  ومبالغتــهالســبب الحقیقــي وراء حــدة البرلمــان  ن أنیً قــع بَــاوبــذلك اســتمرت الاتهامــات تتــوالى، مــع أن الو 
إلـى ظهـور لجنـة سـریة شـكلها الملـك فـي الأسـاس الاتهام الجنائي یعـود استخدام وسیلة في اللجوء إلى 

یستشیرها فـي أدق أمـور  ت الهیئة المقربة إلیه، حیث كانوالتي كان ،من بین أعضاء المجلس الخاص
"    Comite of state" رة ، هذه اللجنة سمیت لجنة الدولـةالحكم بعد أن ینسحب معها في حجرة صغی

الأمر الذي أشعل نار البرلمـان  ،لم یكن لها وجود رسمي همع أن "The cabinet"  أو الوزارة فیما بعد
اتجاه الملـك نظـرا لعـدم قانونیـة هـذه اللجنـة مـن جهـة، ولعـدم حصـول أعضـائها علـى ثقـة هـذا البرلمـان 

الملــك تجاهــل امتعــاض البرلمــان مــن هــذه اللجنــة ورد علیــه بمــا یؤكــد ســلطته ، لكــن )2(مــن جهــة أخــرى
المطلقة في اختیار معاونیه ومساعدیه، الأمر الذي أجج غـیض البرلمـان وجعلـه یبـالغ فـي اللجـوء إلـى 

  .إنتقاما من كل من ساعد الملك وسیلة الاتهام الجنائي

  الموجهة لهذه الوسیلةالانتقادات  -ثالثا
فمـن ناحیـة  تعلقـت بمجموعـة مـن الأسـباب الاتهـام الجنـائيوسـیلة وجهـت عـدة انتقـادات إلـى لقد       

ا كــان العمــل أو الفعـــل الــذي ارتكبــه الــوزیر یشــكل جریمــة منصـــوص إلا إذ أنــه لا یمكــن اللجــوء إلیهــا
یشـكل  لا حتـى وإن كـانعلیهـا فـي قـانون العقوبـات بـنص صـریح، مـع أن الخطـأ المرتكـب مـن الـوزیر 

یمكــن أن یــؤدي إلــى نتــائج وخیمــة وآثــار ســیئة یصــعب تــداركها ومعاقبــة الــوزیر جنائیــة إلا أنــه  جریمــة

                                                           

  .76السبیلي، المرجع السابق، صأحمد إبراھیم   -  )1(
  .1642وسنة  1641ویتضح ذلك من خلال الاحتجاجین الكبیرین اللذین قدمھما البرلمان في سنة  -  )2(

التي قام بھا الملك، أن على الملك أن یختار  ةفقد جاء في الاحتجاج الأول وبعد حصر الأعمال غیر المشروع* 
  .وإلا ما استطاع البرلمان الموافقة على سیاسة الملك ومساعدتھ وزراءه وموظفیھ ممن یثق فیھم البرلمان

رجال غیر معروفین لھامة في المملكة بواسطة وجاء في الاحتجاج الثاني أن البرلمان یحتج على أن تسییر المسائل ا* 
  : حول ھذا الموضوع أنظروالتفاصیل علومات مللمزید من ال. شعبولا یتمتعون بثقة ال

 .  51راھیم ناصف، المرجع السابق، صعبد الله إب -



  

 - 38  - 

 

ومـن جهـة أخـرى، فـإن هـذه الوسـیلة قـد ) 1(تعذر اللجوء إلى طریقة الاتهام الجنـائي لاسیما معالمخطئ 
عموم أو انتقدت ما دام الملك یستطیع أن یحول دون وصولها إلى غایتها بأن یسارع إلى حل مجلس ال

الأمـر الـذي جعـل الحكـم الصـادر بالاتهـام  .)2(عرقلة انعقاده أو إصدار عفو عن الوزیر محـل المتابعـة
لكـن البرلمـان الانجلیـزي لـم  )3(قد تفقد مفعولها في التأثیر على الوزیر المـتهم عبارة عن مسرحیة هزلیة

وتضــییق ســلطات الملــك فــي یقــف مكتــوف الأیــدي أمــام هــذه العوائــق وإنمــا ســعى إلــى توســیع ســلطاته 
الجهة المقابلة، حتى یتمكن من فـرض وجهـة نظـره، وبالتـالي قـرر مجلـس العمـوم إصـدار قـانون سـمي 

یمنـع بمقتضــاه الملــك مـن حــق العفــو  1702ســنة "  Act of settlement" " تــوارث العـرش"بقـانون 
اده، ومن ثم كان هذا القانون عن الوزیر محل المتابعة أو من القیام بحل البرلمان أو حتى تعطیل انعق

  .على تطور أسلوب المسؤولیةالبالغ أثره  ترك والذيأحد العلامات الممیزة للنظام الدستوري الانجلیزي 

 
 

لمسـاءلة  الفریـدةظلـت الطریقـة  إلا أنهـا -كمـا رأینـا-رغم العیوب التي شابت طریقـة الاتهـام الجنـائي   
اسـتمر الوضـع علـى هـذا  ، وبالتـاليرتبـة الجـرائمل إلـى تصـ قد التيالتصرفات عن ومحاسبتهم الوزراء 

فـي عهـد أسـرة اسـتیوارت أیـن  أخـذت وسـیلة الاتهـام الجنـائي بالضبط الحال حتى القرن السابع عشر و 
أو مـا یعبـر ، )4(مسـؤولیة الجنائیـة السیاسـیةتحولت إلى وسیلة أخرى هـي وسـیلة الإلى غایة أن تتطور 

عنــه بالمســؤولیة شــبه جنائیــة أو شــبه سیاســیة أیــن أصــبح اتهــام الــوزراء لا یقتصــر فقــط علــى المســائل 
الجنائیة، بل یتناول أیضا الأخطاء الجسیمة التي قد یرتكبها الوزراء أثناء عملهم حتى ولو لم یكن لهـا 

تقدیم استقالتهم تفادیا للعقوبات الجزائیـة التـي یمكـن أن تمسـهم، كـان  طابعا جنائیا، والتي یترتب علیها
أن وســــیلة الامبیشــــمنت لوحــــدها أصــــبحت غیــــر قــــادرة علــــى تحقیــــق مــــن بعــــد أن تأكــــد للبرلمــــان ذلــــك 

 ،المقصود منها، لأنها تفترض أن یكون الوزیر قد ارتكب جریمة جنائیـة یعاقـب علیهـا قـانون العقوبـات

                                                           

 .77السابق، صأحمد إبراھیم السبیلي، المرجع  -  )1(
 .317ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )2(
بتھمة الخیانة العظمى حیث عقد صلح ضار بالبلاد ،  1679سنة " دانتي"وقد حدث ذلك بالفعل عند اتھام الوزیر  - )3(

للمزید من  .ادر الملك بحل مجلس العموم، وأصدر عفوا عن الوزیر المعني بالاتھامولما تحرك البرلمان لمحاسبتھ ب
  : التفاصیل أنظر

   .77أحمد إبراھیم السبیلي، المرجع السابق، ص  -
 .8أحمد نبیل أحمد صوص، المرجع السابق، ص -  )4(
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عقوبــة لا لا تتناولــه هــذه الوســیلة، وبالتــالي یر الــذي لا یرتقــي إلــى هــذه الدرجــة فــي حــین أن خطــأ الــوز 
علیــه، ومــن ثــم فإنــه خــلال هــذه المرحلــة حــدث تطــور فیمــا یخــص الأعمــال التــي یســأل عنهــا  مســلطة

الوزیر بحیث أصبح البرلمان لا یستخدم الاتهام الجنائي فقط ضد الأفعال التي تشكل جنایـة أو جنحـة 
یشمل كل الأخطاء الفادحة التي یرتكبها الوزراء حتى ولو لم یكن منصوص علیها في قانون بل امتد ل

العقوبات كجرائم جنائیـة، وبمقتضـى ذلـك اسـتطاع البرلمـان أن یوسـع مـن نطـاق تطبیـق وسـیلة الاتهـام 
وهـو الأمـر الـذي یعبـر عـن انتصـار للبرلمـان فـي مجـال  ،لتحقیـق أهـداف سیاسـیة مـن ورائهـا  الجنـائي

  . )1(المحاسبة والمعاقبة بعد صراع طویل مع الملك

 
 

فــي ســلة المهمــلات الدســتوریة بســرعة أن ســقطت ) الأمبیشــمنت ( الاتهــام الجنــائي مــا لبثــت وســیلة    
یة وضـحاها  ، لكن هذا الأمر لـم یحـدث بـین عشـبسبب تراجع البرلمان عن العمل بمقتضاها البریطانیة

بل تطلب الأمر واستغرق تطـور زمنـي طویـل، حیـث بـدأ هـذا التطـور بـأثر البرلمـان فـي تعیـین الـوزراء  
بعـد أن تراجـع البرلمـان عـن اللجـوء  ،الذي لطف من حدة الصراعات السیاسیة بینه وبین الملـك الشيء

لتخویـف صـبح یسـتعمله فقـط إلى وسیلة الاتهام الجنائي في القرن الثامن عشر في طابعها الجنائي، وأ
عــزل مجــرد الوبالتــالي أصــبحت العقوبــة تقتصــر فقــط علــى  ،مناصــبهم علــى تــرك همرغــامإبغیــة الــوزراء 

جسـمه د الوزیر من ثروته أو تمسـه فـي یتجر  إلى - كما كان في السابق -تمتد  دون أنمن المنصب 
  .سیةمن جنائیة إلى سیا جذریة، وبذلك تغیرت وظیفة الاتهام بصفة وبدنه

اســـتخدام إجـــراء اللجوء إلـــى وفـــي منتصـــف القـــرن الثـــامن عشـــر أصـــبح یكفـــي لأن یهـــدد البرلمـــان بـــ   
، وهــو الأمــر )2( هــذا التهدیــد فعــلا تنفیــذدون الحاجــة إلــى  المعنــيالاتهــام الجنــائي حتــى یســتقیل الــوزیر 

                                                           

 .52عبد الله إبراھیم ناصف، المرجع السابق، ص -  )1(
الذي " روبرت والبول" خلاف بین الوزیر الأول 1741یرضي التاج الملكي حیث نشب سنة ھذا الأمر لم یكن ل -  )2(

ومجلس العموم، حیث طلب النواب إقالة والبول  -سابقاذلك كما رأینا  -أول وزیر أول في التاریخ الانجلیزي  یعتبر
ف أیة جریمة اعتداء صارخا على فأعترض ھذا الأخیر، معتبرا أنھ في طلب النواب إبعاد أحد خدام التاج دون اقترا

ارع إلى تقدیم استقالتھ حقوق التاج، لكن عندما تبین لوالبول نیة النواب الحقیقیة في اتھامھ بارتكاب جرائم ضد الدولة س
الأول أن والبول قد شعر برغبة أعضاء المجلس في اللجوء إلى أسلوب الاتھام الجنائي : ، وھذا لسببین1742سنة 

= أنھ بدأ یفقد الأغلبیة التي كان یملكھا داخل المجلس، ولاسیما عقب الانتخابات مجلس العموم التي ضده، والثاني 
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أنــه لا یریــد ب الــذي صــرحزعــیم الأغلبیــة فــي مجلــس العمــوم    pulteny" المســتر بلتنــي"الــذي أعلنــه 
وإنمـــا یریــد فقـــط إبعـــادهم عـــن مناصـــبهم عـــن الأخطــاء التـــي یرتكبونهـــا، ولا معـــاقبتهم محاكمــة الـــوزراء 

بــین المســؤولیة الجنائیــة التــي ترمــي إلــى معاقبــة الــوزیر  الشاســعالفــرق مــا یبــین بجــلاء وهــو  الوزاریــة،
إقصــاء  مجــرد لتــي ترمــي إلــىبعقوبــة تمــس شخصــه عــن طریــق الاتهــام الجنــائي والمســؤولیة السیاســیة ا

  .)1( الوزیر وإبعاده عن الحكم
نشــأت المســؤولیة السیاســیة للــوزراء بشــكل واضــح علــى المســتوى السیاســي خــلال  مــن هــذا كلــه      

نشـــوئها یعـــود إلـــى وســـیلة الاتهـــام الأول لالفضـــل  مـــع أن، )2(النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر
الفردیــة  -تــدریجیا المســؤولیة السیاســیة  كنفــهفــي  ظهــرتالــذي  الجنــائي التــي تعتبــر بحــق المهــد الأول

وأخـــذت الـــنظم النظـــام البرلمـــاني الانجلیـــزي، أركـــان فـــي ذات  الوقـــت  إكتملـــتوبنشـــوئها  - عیـــةوالجما
، وبـذلك أصـبح تحریـك المسـئولیة السیاسـیة لا یـتم تدریجیا الدیمقراطیة بهذه الوسیلة وانتشرت في العالم

ضــاء المجلــس النیـابي عــن طریــق ســحب الثقـة، بمعنــى أن الــوزیر أو الحكومــة تظــل إلا بمبـادرة مــن أع
تقــوم تلــك التــي كوفــي نظــم سیاســیة أخــرى ، ودعمــه نفــي الحكــم أو المنصــب طالمــا تتمتــع بثقــة البرلمــا

 تجســیدأیضــا  یمكــن ، وغیرهمــا الجزائــربشــكل أقــل فــي و كمــا فــي فرنســا  الرئاســيشــبه ال ماالنظــ علــى
 لــه،وبقائهــا وجودهــا فــي س الجمهوریــة، لأن الحكومــة مدینــة مــن قبــل رئــیللحكومــة ســیة للمســئولیة السیا
، فــي الواقــع العملــي وضــع سیاســة رئــیس الجمهوریــة موضــع التنفیــذ تكمــن فــيوظیفتهــا  أن علــى أســاس

ة، بثقـة رئـیس الجمهوریـ حظیـتإلا إذا ووظائفهـا  ممارسة مهامهاالحكومة في  تبقىولذلك لا یمكن أن 
مـن رئـیس الجمهوریـة  ة بدءایدعد اتضغوط تحت الأول الذي یقودها والوزیر هامر الذي یجعلوهو الأ

إلى المسئولیة غیر المباشرة أمام البرلمان والرأي العـام والصـحافة وقـوى  كمسئولیة مباشرة للوزیر أمامه
  .والمختلفة السیاسي المتعددة الضغط 

                                                                                                                                                                              

وقد اعتبرت ھذه الاستقالة التي كانت فردیة ولیس تضامنیة أول سابقة في تاریخ السیاسي  1741جرت عام =
  : الانجلیزي وللمزید من التفاصیل أنظر

  .318ولید شریط، المرجع السابق، ص  -
 .318مرجع نفسھ، ص  -  )1(
 .10-9ص نبیل أحمد صوص، المرجع السابق، ص أحمد  -  )2(
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أي أن یؤتمن الإنسان فلا ینصح، خانه یخونه "  الخون: " الخیانة العظمى في اللغة العربیة تعني    
  .)1(خونا وخیانة، وخانة ومخانة

تعتبر الخیانة العظمـى مـن أكثـر الاسـتثناءات الـواردة علـى عـدم المسـؤولیة التـي ورد الـنص علیهـا و    
  . )2( ر المعاصرةفي الدساتی
فــــي القــــانون الدســــتوري الفرنســــي بفكــــرة مســــؤولیة رئــــیس  هــــذا المصــــطلحارتــــبط ظهــــور قــــد و          

الجمهوریــة سیاســیا، وذلــك فــي حالــة المســاس بمبــدأ الفصــل الصــارم والجامــد بــین الســلطتین التشــریعیة 
  . والتنفیذیة

الدســـتور الجزائـــري، زوال الحصـــانة  مـــن هـــذا المنطلـــق، أجـــازت معظـــم الدســـاتیر المقارنـــة منهـــا      
 ."الخیانة العظمى"الرئاسیة بصورة مباشرة، في حالة اتیان رئیس الدولة أفعال تنطوي تحت مصطلح 

تبقـى عبـارة  رغـم ذلـك فإنها )3( تاریخ بعید نسبیا یعود إلىمصطلح الخیانة العظمى  توظیفورغم      
تثیــر لمؤســس الدســتوري أو المشــرع القــانوني، ذات مفهــوم واســع وغیــر محــدد حتــى مــن قبــل اغامضــة 

مطلـب (سوف نتولى تحدید محتواها الموضوعي  على هذا الأساسالكثیر من الاشكالیات والخلافات، 
  ).مطلب ثالث(وأخیرا نتطرق إلى العناصر المكونة لها ) مطلب ثان(ثم تحدید طبیعتها القانونیة ) أول

                                                           

، مجلة أھل البیت، )دراسة مقارنة(لمسؤولیة السیاسیة للقائمین بأعباء السلطة التنفیذیة ایثم حسین الھاشمي، ھ - )1(
 .197العدد الثاني عشر، ص 

، الصومال )91م (، سوریا )177م (الجزائر كما ذكرنا ذلك سابقا :  الیةأنظر على سبیل المثال دساتیر الدول الت - )2(
، )84م (،  جیبوتي )128م (، الیمن )30م (، جزر القمر )93م (، موریتانیا )85م (، مصر )60م (، لبنان )76م (

، )95م (ي ، المال)117م (، البورندي )78م (، الغابون )1-87م (، كونغو برازافیل )1-96م (افریقیا الوسطى 
م (،  أرمینیا )53م (،  الكامرون )1-142م (،  النیجر)1- 101م (،  السنغال )109م (، كوت دیفوار)127م (الطوغو

م (، فلندا،)1-49م (، الیونان )1-90م (،  ایطالیا )107م (،  سلوفاكیا )1-93م (، روسیا )2-75م (، جورجیا )1- 57
 .29، صإلیاس صام، المرجع السابق -:أنظرللمزید من التفاصیل  .إلخ...،)113

حیث كانت تقوم في حالات تنازل الملك  1791سبتمبر  3وردت عبارة الخیانة العظمى في فرنسا بموجب دستور  -)3( 
الرجع  المركز الجزائي لرئیس الجمھوریة،إلیاس صام، : أنظر). 68م ( 1848و 1814قي عن العرش، ثم في میثا

 .29ص  السابق،
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 ولة في حالة الخیانة العظمى، یجدهاإن المتأمل في دساتیر الدول التي أقرت بمسؤولیة رئیس الد     
، فمنها من حددها بشكل مباشر هالته في تحدید المحتوى الموضوعي قد اختلفت في المنهج الذي اتبع

ا من لم یحـدد محتواهـا أصـلا ومنه) فرع ثاني(ومن الدساتیر من حددها بشكل غیر مباشر ) فرع أول(
 .)1( )فرع ثالث(

 
 

، حیــث تمــت صــیاغة )2(هــذا المــنهج یكــاد أن یكــون متفــردا، تحقــق فــي بعــض التشــریعات الدســتوریة   
ر، فالدســتور هــو بشــكل صــریح ومباشــذاتــه و الفكــرة الموضــوعیة للخیانــة العظمــى، فــي وثیقــة الدســتور 

المرجـــع الوحیـــد فـــي التمییـــز بـــین مـــا یعتبـــر خیانـــة عظمـــى، وبـــین الحـــالات الأخـــرى والتـــي تثـــار فیهـــا 
لكل حالة نطاقها الخـاص وحالاتهـا الممیـزة، وتبنـى هـذا المـنهج كـل مـن  جعلالمسؤولیة الرئاسیة، مما 
علــى هــذین الدســتورین  دإعتمــ، حیــث 1848، والدســتور الفرنســي لعــام 1787الدســتور الامریكــي لعــام 

معنى ضیق للخیانة العظمى، إذ حصرها المؤسس الامریكي في الافعـال الماسـة بالشخصـیة الخارجیـة 
 . أو الدولیة للدولة، بینما حصرها المؤسس الفرنسي في الافعال الماسة بالشخصیة الداخلیة للدولة

  الامریكي للدستور وفقا العظمى الخیانة-)أولا(
 سس الدستوري الامریكي تعبیر الخیانة العظمى في المادة الثالثة من الدستور،استخدم المؤ    

تقتصر الخیانة العظمى ضد الولایات المتحدة، على شن الحرب ضدها، أو " ها كالآتيتفعر التي 
الموالاة لأعدائها، وتقدیم المعونة لهم، ولا یجوز إدانة أي شخص بالخیانة إلا بناء على شهادة 

ع العمل نفسه، أو بناء على الاعتراف في محكمة علنیة، وللكونغرس سلطة تحدید شاهدین بوقو 
  ")3( ...عقوبة الخیانة العظمى

                                                           

ان، الاردن، خضر صالح شبر، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة، دار الرضوان للنشر والتوزیع، عم رافع - - )1(
 .23، ص2014الطبعة الأولى، 

 .1848والفرنسي لعام  1787من ھذه الدساتیر الدستور الامریكي لسنة  -  )2(
  :أنظر -  )3(
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فـي الاعتـداء یتبین من نص هذه المادة أن الدستور الامریكي قد قصر مفهوم الخیانـة العظمـى    
من م أمن الدولة طائفة من حقوق الدولة ومصالحها في المجال الدولي، فهي تتحقق في جرائ على

  . الخارجيالجانب 
ومن ثمة فمنظور الخیانة العظمى حسب المفهوم الامریكي یتمثل في عدم الولاء للحكومة،        

تقــدیم المســاعدة أو : والتــي ترتكــب عــادة خــلال فتــرة شــن الحــرب ضــدها وتشــمل عــدة حــالات هــي
فعلیة وعلنیة إسقاط نظام الحكم  التسهیلات إلى العدو، أو القیام بأعمال مناهضة تستهدف بصورة

  .)1( القائم من أفراد من رعایا الدولة أو محاولة تسلیم الدولة إلى أیادي أجنبیة

  الخیانة العظمى وفقا للدستور الفرنسي -)ثانیا(
غیر مسؤول لان شخصه یجسد السیادة فلا یمكن  كان الملك في ظل النظام الفرنسي القدیم      

مقدســا وســیدا علــى الجمیــع ومنبعــا للعدالــة، وبهــذه المواصــفات فإنــه أســتبعد مــن بالتــالي تصــوره الا 
االصــادر  )2(الثالثــة  الجمهوریــةدســتور أیــة مســؤولیة، وبقــي الوضــع علــى هــذه الحالــة إلــى أن جــاء 

أین تبنى المؤسس الدستوري من خلالـه مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة فـي حالـة ارتكابـه ، 1887 سنة
رئــیس " ظمــى بموجــب الفقــرة الثانیــة مــن المــادة السادســة التــي نصــت علــى أن جریمــة الخیانــة الع

مهامـه الوظیفیـة كقاعـدة عامـة إلا فـي  ن الأعمال التي یقوم بها لمباشـرةالجمهوریة غیر مسؤول ع
والملاحـــظ علـــى هـــذا الدســـتور أنـــه أبقـــى علـــى القاعـــدة العامـــة فـــي عـــدم  ."الخیانـــة العظمـــى حالـــة

ة والاســتثناء المســؤولیة التــي حصــرها فــي حالــة واحــدة هــي حالــة الخیانــة مســؤولیة رئــیس الجمهوریــ
  .)3(العظمى

ومـــــع ذلـــــك جـــــرت محاولتـــــان فـــــي فرنســـــا لتحدیـــــد العناصـــــرة المنشـــــأة للمســـــؤولیة الجنائیـــــة لـــــرئیس 
  .الجمهوریة

                                                                                                                                                                              

- De Chantal (F. V) ¤ L’Analise constitutional de l’impeachment aux états_unis, R . F. S. p , 
volume   50,N=1 Paris, février, 2000 , p. 48. 

جیروم بارون، توماس دینیس، الوجیز في القانون الدستوري، المبادئ الاساسیة للدستور الامریكي، ترجمة،  - )1(
المعرفة والثقافة العالمیة، القاھرة، محمد مصطفى غنیم، مراجعة، ھند البقلي، الطبعة الأولى، الجمعیة المصریة انشر 

 .  28، ص1988
  : على مراحل تطور مسؤولیة رئیس الدولة الفرنسي أنظرأكثر للاطلاع  -  )2(
 .7-3ص صالمرجع السابق، علي یوسف الشكري، الاتجاھات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا،  -
 . 143 -142عمارة فتیحة، المرجع السابق، ص ص  -  )3(
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حیـث ورد الـنص فیـه علـى عـدم إثـارة  1874في مشروع الدستور المؤقـت المقـدم فـي عـام  :الأولى
   : لرئیس الجنائیة إلا في إحدى الحالات الآتیةمسؤولیة ا

  الإغتصاب-الإختلاس       ج-الخیانة العظمى        ب-أ

تحدیـد حـالات مفهـوم الخیانـة العظمـى بالنسـبة  1878ولقد حاول المشروع المقدم بقـانون سـنة     
  : لرئیس الجمهوریة في محاولة ثانیة وهي

یة أن یضع العراقیل أمام السلطة التشریعیة أثناء ممارستها إذا حاول الرئیس وبوسائل غیر قانون-أ
  .لوظیفتها كحل البرلمان حلا غیر دستوریا

  .إذا أعلن الرئیس الحرب على دولة أخرى دون موافقة المجلسین-ب

  .إذا أدین الرئیس بجرائم ضد أمن الدولة منصوص علیها في قوانین العقوبات-ج

  .ت أجنبیة إلى أرض الوطن أو ساعد على ذلك خلافا للدستورإذا استقدم رئیس الجمهوریة قوا-د

  .إذا أدین رئیس الجمهوریة بأعمال من شأنهاوقف العمل بالدستور أو إلغاءه-ه

وبــــذلك یمكــــن أن یــــدخل ضــــمن مفهــــوم الخیانــــة العظمــــى أي فعــــل یمكــــن أن یشــــكل إخــــلالا      
هــوم فعــل الخیانــة العظمــى غیــر بواجبــات رئــیس الجمهوریــة الأساســیة، ومــع ذلــك یبقــى مــدلول ومف
  .)1( محدد وغیر منظم قانونا في فرنسا بحكم أنه یتسم بالسعة والمرونة

 
 

 ةمســاءللالدســتور علــى تنظــیم المبــادئ العامــة والقواعــد الاساســیة دور فــي هــذه الحالــة یقتصــر        
وریــة فــي حالــة الخیانــة العظمــى، تاركــا التفاصــیل والجزئیــات المتعلقــة بمحتــوى ومضــمون رئــیس الجمه

                                                           

  .198المرجع السابق، ص یثم حسین الھاشمي، ھ -  )1(
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والتــي تســمى فــي -الخیانـة العظمــى والافعــال التــي تـدخل فــي مكوناتهــا، إلــى القــوانین المكملـة للدســتور 
 . لتتولى تحدیدها وتنظیمها-)1( النظام الدستوري الجزائري بالقوانین العضویة

 
 

مســؤولیة رئــیس الدولــة فــي بأقــرت  أیــنأخــذت بهــذا المــنهج أغلبیــة التشــریعات الدســتوریة المقارنــة،      
 حالـــة الخیانـــة العظمـــى، فـــي الوقـــت نفســـه لـــم تقـــدم هـــذه التشـــریعات أیـــة إشـــارة یمكـــن أن یســـتنتج منهـــا

ز الدسـاتیر التـي انتهجـت هـذا الأسـلوب الدسـتور الجزائـري ومـن أبـر  العناصر التـي تـدخل فـي تكوینهـا،
  .1958ودستور الجمهوریة الخامسة الفرنسي لعام  2016من خلال تعدیل  96القائم حالیا دستور 

مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة عنــد  منــه بتقریــر 177المــادة  إكتفــتففیمــا یخــص الدســتور الجزائــري       
ن أن تحــدد مضــمون ومحتــوى هــذه الجریمــة، فضــلا علــى أنــه تــم ارتكابــه جریمــة الخیانــة العظمــى دو 

ممــا یــوحي بأنــه یترتــب عــن ارتكابهــا توقیــع عقوبــات  بأنهــا جریمــة بــنص المــادة المــذكورة أعــلاه تكییفهــا
بتصــفح مــواد هــذا الأخیــر نجــدها لا تشــیر أصــلا إلــى هــذه إلا أنــه  جنائیــة محــددة فــي قــانون العقوبــات،

العامــة للقــانون الجنــائي مــن حصــر  ا تفقــد المرجعیــة الموجــودة فــي المبــادئ، الأمــر الــذي جعلهــالجریمــة
 ممــا یؤكــد مــرة أخــرى علــى أنهــا ذات طبیعــة خاصــة، المقابلــة لهــاوالعقوبــات المجرمــة تعــداد الأفعــال و 

ذلــك أن عقوبــة الخیانــة المنصــوص علیهــا تختلــف عــن جمیــع الجــرائم المحصــورة فــي قــانون العقوبــات، 
                                                           

أما المعیار الشكلي . أحدھما شكلي والآخر موضوعي: یتوقف تحدید القوانین العضویة على وجود معیارین - )1(
بي من طرف نواب المجلس الشعسواء ة المطلقة للموافقة علیھا یفیتمثل في أن القوانین العضویة تحتاج إلى الأغلب

المجلس المسبقة من طرف ھا للرقابة ع، بالإضافة إلى ضرورة خضوأو من طرف أعضاء مجلس الأمة الوطني
أن المواضیع التي ینظمھا القانون العضوي مرتبطة أو متعلقة  في ویتجلى المعیار الموضوعي. الدستوري وجوبا

 ي لسنةدستورال التعدیل من 141المادة  اوھي الشروط التي جاءت بھ. بتنظیم السلطات العامة في الدولةمباشرة 
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور، یشرع : " التي نصت على ما یلي 2016

  :البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة
  تنظیم السلطات العمومیة، وعملھا، -
  نظام الانتخابات، -
  یاسیة،القانون المتعلق بالأحزاب الس -
  القانون المتعلق بالاعلام، -
  القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي، -
  القانون المتعلق بقوانین المالیة، -

  .تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة
 ".الدستوري قبل صدوره یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس 
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ئي المنصــبة علــى الأشــخاص المتهمــین بارتكــاب الخیانــة والتجســس لا تنطبــق علــى فــي القــانون الجنــا
الخیانــــة العظمــــى ذات المضــــمون السیاســــي المتعلقــــة بــــرئیس الجمهوریــــة والتــــي تحــــدد بــــنص  ةمــــیجر 

  .الدستور
هل یمكن التي تكتنف هذه المسألة فإن السؤال الذي یطرح في هذا المجال  وفي ظل الضبابیة        
والتعدي على اختصاصـات وصـلاحیات )  1(الاستیلاءب عض تجاوزات رئیس الجمهوریة كقیامهب تكییف

الــوزیر الأول أو البرلمــان أو عرقلــة حســن ســیر المؤسســات الدســتوریة كــرفض إصــدار قــانون أو القیــام 
عرقلـــة اســـتقلالیة ددة بغـــرض إحـــداث أزمـــة مؤسســـاتیة أو بحـــل البرلمـــان دون إتبـــاع الإجـــراءات المحـــ

سات بما یتعـارض وأحكـام الدسـتور أو اللجـوء إلـى إقـرار الحالـة الاسـتثنائیة دون مبـررات مقنعـة، المؤس
والتي قد یترتب عنها عرقلة ممارسة الحقوق والحریات بتقییدها وكذا حسـن سـیر المؤسسـات الدسـتوریة 

ة رئـیس هل یمكن إعتبار كل هذا من قبیـل جریمـة الخیانـة العظمـى التـي توجـب محاسـب. )2(بشكل عام
  .هذا من جهة ؟الجمهوریة جنائیا وسیاسیا

 177بصریح نص المادة إذا كان النص الدستوري الجزائري الحالي قد إعترف من جهة ثانیة و        
ــا للدولــة ب تتــولى " مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة وأســند مهمــة محاكمتــه إلــى هیئــة ســمیت بالمحكمــة العلی

یفیــد "  الأفعــال"فــإن اســتعمال مصــطلح " بالخیانــة العظمــى محاكمتــه عــن الأفعــال التــي یمكــن وصــفها 
المترتب عن سلبي الیجابي أو الاقانوني الثر بالا حتى یعتد لدى رئیس الجمهوریة توفر القصدضرورة 

النص، فالأفعال التي لا  حولالغموض اللبس و المزید من كذلك یضفي هذه الأفعال، وهو الأمر الذي 
أنهـا جریمـة الخیانـة العظمـى، علـى قصیر أو السهو أو التهـاون قـد لا تكیـف یتوفر فیها القصد مثل الت

أن الجهة المخولة بتكییف الفعل تختلف من حیث أشخاصها ومكانتهم  وعلاقتهم بـالرئیس  إلىإضافة 
والظــروف المحیطـــة بالفعــل ووقـــت وقـــوع هــذا الفعـــل ومــا ینجـــر عـــن ذلــك مـــن تســاؤل حـــول الحصـــانة 

  .)3(نهایة عهدته الانتخابیة وكیفیة ومدة تقادم الدعوى أو اسقاطها المخولة للرئیس ما بعد
ولا یتوقــف غمــوض الــنص عنــد هــذا الحــد بــل یزیــد عنــدما یســتعمل المؤســس الدســتوري مصــطلح      

ومــرد الغمــوض هنـا یتعلــق بتحدیــد الجهـة التــي لهــا القـدرة والمكنــة لتتــولى "الأفعـال التــي یمكــن وصـفها "
على أنه خیانة عظمـى أو أنـه غیـر ذلـك، هـل هـي البرلمـان أم المحكمـة أم همـا القیام بوصف فعل ما 

                                                           

 .60-59ص ص، المرجع السابق، ....الجزائري ظام السیاسيبوشعیر، الن سعید -  )1(
 .62-61مرجع نفسھ، ص ص،  -  )2(
 .62، ص مرجع نفسھ – )3(
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معـــا؟ ومـــا هـــي المعـــاییر التـــي ینبغـــي اعتمادهـــا لتقـــدیر ذلـــك؟ خاصـــة فـــي ظـــل صـــعوبة تبنـــي معـــاییر 
لأن الأمـــر یتوقـــف علـــى اخـــتلاف ) البرلمـــان والمحكمـــة(مـــن طـــرف هیئـــة سیاســـیة محـــددة موضـــوعیة 
  ؟ )للرئیسمؤیدة أو معارضة (تشكیلهما 
فـــإن القاعـــدة  الحـــاليفـــي الدســـتور الفرنســـي المنصـــوص علیهـــا أمـــا جریمـــة الخیانـــة العظمـــى         

الأساسیة التي انتهجها هذا الدستور، هي خلق نـوع مـن التـوازن النسـبي بـین سـلطة الـرئیس ومسـؤولیته 
  .السیاسیة
ي حالة الخیانة العظمى، هذا حیث أقر عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة من حیث الاصل إلا ف        

رئیس الجمهوریة غیر مسؤول عن الأعمال المرتكبة أثنـاء "بقولها  68ما بینته الفقرة الاولى من المادة 
  )1(...."ممارسته لمهام منصبه إلا في حالة الخیانة العظمى

) أولا(اسـیا أن القاعدة العامة هي عدم وجود مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة سیویستفاد من هذا النص     
) ثانیــا(والاســتثناء فإنــه یمكــن أن یســاءل فــي حالــة واحــدة هــي حالــة ارتكابــه جریمــة الخیانــة العظمــى 

  :ما یليویمكن توضیح ذلك ك
إن رئیس الجمهوریة غیر مسؤول سیاسیا عن الاعمال والقرارات التي یتخـذها : القاعدة العامة-)أولا( 

ـــاء مباشـــرة مهامـــه الوظیفیـــة المحـــددة لـــه ـــا یشـــمل جمیـــع أنـــواع  أثن فـــي الدســـتور، وعـــدم المســـؤولیة هن
  .المسؤولیات المعروفة من جنائیة وسیاسیة ومدنیة

إن ، فــالعامــة تتمثــل فــي عــدم مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة سیاســیا القاعــدة إذا كانــت :الاســتثناء-)ثانیــا(
  . الخیانة العظمى فقط في حالة ارتكابه جریمةته تقریر مسؤولی الاستثناء على ذلك یتمثل في امكانیة

المحتـوى الموضـوعي لفكـرة الخیانـة -ولا حتـى القـوانین العضـویة المكملـة لـه-ولم یحـدد الدسـتور       
  .العظمى، ولا نوع المسؤولیة المترتبة علیها

كونهــا فكــرة لتحدیــد محتواهــا الموضــوعي علــى أنــه لا یمكــن  التأكیــد لــذلك حــاول جانــب  مــن الفقــه     
ذات محتـــوى متغیـــر، یـــدخل فیـــه، الاخـــلال الجســـیم مـــن جانـــب رئـــیس ومطاطـــة مرنـــة  واســـعةسیاســـیة 

الجمهوریة بواجبات وظیفته، والخلاف العمیق مع احدى السلطات العامة في الدولة دون الاحتكام إلى 

                                                           

  :كما یليجاء بالفرنسیة  والنص -  )1(
-« Le President de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de 
ses fonctions qu’en cas de haute trahison… » 
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الدســــتور عنــــد حــــل هــــذا الخــــلاف، وتجــــاوز حــــدود صــــلاحیات الــــرئیس الدســــتوریة، وإســــاءة التصــــرف 
  .)1( یابمصالح البلاد العل

فضفاض لا یمكن ارجاع محتـواه لفكـرة  بمفهوم ذي مدلول سیاسي أو أخلاقي هنایتعلق إذن إن الامر 
  .معینة
كــل عمــل تحكــم علیــه " محكمــة العــدل العلیــا الفرنســیة بأنهــا  -أي الخیانــة العظمــى –وقــد عرفتهــا      

  " بأنه كذلك محكمة العدل العلیا التي تنظر فیه بشكل نظامي
، هـــذا 2007عـــام  68وتجـــدر الاشـــارة فـــي الاخیـــر أنـــه قـــد وقـــع تعـــدیل دســـتوري لـــنص المـــادة        

التعدیل یعد انقلابا جذریا فـي مفهـوم مسـؤولیة رئـیس الدولـة، حیـث اسـتبدل مصـطلح الخیانـة العظمـى، 
بمصطلح آخر هو اخلال أو تقصیر رئیس الجمهوریة بواجباته، وبالتـالي أصـبح نـص هـذه المـادة كمـا 

لا یجـــوز عـــزل رئـــیس الجمهوریـــة إلا فـــي حالـــة اخلالـــه بواجباتـــه بمـــا یتنـــافى بشـــكل واضـــح مـــع  "یلـــي 
ممارسته ولایته، ویصـدر حكـم الاقالـة البرلمـان المكـون فـي شـكل محكمـة علیـا، ویرسـل اقتـراح اجتمـاع 

ل الــذي یتبنــاه أحــد مجلســي البرلمــان فــورا إلــى المجلــس الآخــر الــذي یعلــن موقفــه خــلا: المحكمــة العلیــا
  ..." خمسة وعشرون یوما 

ــــة        ــــدة أنهــــا اجــــراءات دقیق ــــارة هــــذه المســــؤولیة حســــب المــــادة الجدی ــــى اجــــراءات اث والملاحــــظ عل
ومقصــودة،  فإســناد هــذه العملیــة إلــى مجلســي البرلمــان معــا عــن طریــق احالــة طلــب انعقــاد المحكمــة 

الـرئیس وقبـل انعقـاد المحكمـة العلیـا،  العلیا إلى الجمعیة الثانیة تجنب اتفاق الجمعیتین سلفا على عزل
إذ أن رفــض اقتــراح دعــوة المحكمــة العلیــا للانعقــاد مــن قبــل الجمعیــة الثانیــة یســقط اقتــراح توجیــه اللــوم 
أساسا، كما أن الموافقة علیه لا تعنـي ترتیـب المسـؤولیة بـذاتها، وإنمـا تعنـي أن الجمعیـة الثانیـة وجـدت 

حكمـة العلیـا، ومنـذ تأییـد الجمعیـة الثانیـة لقـرار انعقـاد المحكمـة أن الموضوع حلـي بالبحـث مـن قبـل الم
العلیـا تصـبح ســلطة الـرئیس مشــكوك فـي أمرهــا ویصـبح الـرئیس مــن الناحیـة الواقعیــة والسیاسـیة عــاجز 
عن ممارسة مهامه الوظیفیـة، فمـن غیـر المنطقـي اسـتمرار الـرئیس فـي ممارسـة مهامـه الدسـتوریة وهـو 

  .  )2(بأداء هذه الواجبات، ومن ثم یحل محله رئیس مجلس الشیوخمتهم بالاخلال الجسیم 

                                                           

   .41رافع خضر صالح شبر، المرجع السابق، ص -  )1(
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وأورد الــنص المعــدل معیــار موضــوعي لتحدیــد المقصــود بــالإخلال بالواجبــات والــذي یتمثــل فــي        
معیار عدم الملائمة مع ممارسة الولایة، أي عدم الملائمة مع كرامة الوظیفة التي سیصیبها الخلل من 

  . قیام بالمهام والواجبات الدستوریة المطلوبةجراء التخلف عن ال
وعلــى حــد الســواء مــع حصــانته القضــائیة فإنــه لا یجــوز اســتدعاؤه لســماع شــهادته أمــام أي ســلطة     

قضائیة أو إداریة فرنسیة ولا یجوز أن یكون موضـوعا لـدعاوى أو عمـل مـن أعمـال التحقیـق والمتابعـة 
لسقوط إلى غایة الشهر التالي لانتهاء فترة رئاسته، كما حظرت القضائیة، كما تتعلق كل مدد التقادم وا

دعـوة الـرئیس لــلإدلاء بشـهادته أو تفتیشـه، لكــن هـذا الحظـر لا یتعــارض مـع مبـادرة الــرئیس  67المـادة 
  . )1( بشهادته أو تقدیم ما بحوزته من وثائق ومستندات أمام القضاء التلقائیة
تتخـذ قرارهـا بـالبراءة أو  - حسب المادة المعدلـة -لمحكمة العلیا إضافة لكل ما تقدم ذكره فإن ا       

العزل بأغلبیة الثلثین، وهو الأمـر الـذي حسـم الخـلاف بشـأن العقوبـة التـي یمكـن أن تصـدرها المحكمـة 
علــى أن یكــون التصــویت ســري ضــمانا لاتخــاذ القــرار دون تــأثیر أو ضــغط سیاســي وحضــرت المــادة 

ض فــي التصــویت مــع ملاحظــة أن عــزل الــرئیس لا یحــول دون اللجــوء إلــى المعدلــة الانابــة أو التفــوی
  . القضاء العادي لمقاضاته عن الجرائم الخاضعة للتشریعات العقابیة والقانون العام

إن نظــام المســؤولیة الاســتثنائیة لــرئیس الجمهوریــة الفرنســي النــاجم عــن هــذه المــادة الجدیــدة كمــا یقــول 
یختلـــف كثیـــرا عـــن النظـــام القـــدیم بســـبب أن المســـؤولیة أصـــبحت  Patrick Auvertالفقیـــه الفرنســـي 

  .)2( سیاسیة بشكل بحت، كما أن اجراء الاقالة أصبح كذلك یبتعد عن التأثیر الجزائي
ومـــن ثـــم وضـــع هـــذا التعـــدیل حـــدا لنقـــاش وخـــلاف فقهـــي كبیـــر أثیـــر بشـــأن طبیعـــة مســـؤولیة الـــرئیس،  

ب علـى ثبـوت مسـؤولیته، ومـدى امكانیـة اسـتدعائه لـلإدلاء والجهة التي یقاضى أمامهـا، والحكـم المترتـ
بشــهادته أمــام ســلطة قضــائیة أو إداریــة، وغیرهــا مــن التســاؤلات والإشــكالیات التــي كانــت تثــار فــي ظــل 

  .صیاغة النص الأصلي

                                                           

دتھ أمام محكمة جنح وافق من تلقاء نفسھ على الادلاء بشھا" فالیري جیسكار دیستان " ویذكر ھنا أن الرئیس  - )1(
على الادلاء بشھادتھ أمام  1914عام " ریمون بوانكاریھ "  ومن قبلھ وافق الرئیس 1974ك عام باریس وكان ذل

لتفاصیل أكثر " . كابو " رو على ید السیدة ایغریس في قضیة مقتل مدیر صحیفة لوفالرئیس الأول لمحكمة استئناف با
  : أنظر

 .16ات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا، المرجع السابق، صعلي یوسف الشكري، الاتجاھ -
 .413باتریك أوفیر، المرجع السابق، ص - )2(
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یبقــــى یحــــتفظ بشــــيء مــــن " الاخــــلال بالواجبــــات " ومــــع ذلــــك فــــإن المصــــطلح الجدیــــد للمســــاءلة      
، فمـــا هــــو مفهـــوم الاخــــلال أو التقصـــیر الــــوظیفي؟ وكیـــف نصــــف واجبـــات رئــــیس الغمـــوض والإبهــــام

الجمهوریة في ممارسته لولایته بالتقصیر؟ إننا لا نستطیع أن نجزم بوجود تعریف قانوني لهذه التعابیر 
للجهـاز المكلـف -كما كان علیه الحال في اصطلاح الخیانة العظمى–الغامضة، ومن ثم فالأمر یعود 

قوبــة الــذي یتـولى تحدیــد معــاني هـذه المصــطلحات الجدیــدة، وبالتـالي یبقــى الامــر ملتــبس إلا باتخـاذ الع
  .)1( في حال جدید یأتي به القانون الأساسي لاحقا

وأخیرا نشیر أنه من المفارقة العجیبـة أن رئـیس الجمهوریـة الـذي لـم  یعـد منتخبـا مـن قبـل البرلمـان     
أي  -الثالثــة والرابعــة، أصــبح مــن الممكــن أن یقــال مــن قبلــه كمــا كــان علیــه الحــال فــي الجمهــوریتین 

إلا أن هــذه الاقالــة لیســت ســهلة المنــال لأنهــا لا تتحقــق إلا بأغلبیــة موصــوفة هــي أغلبــة  - )2(البرلمــان
ــا "أو  )3(ثلثــي الاعضــاء الــذین یؤلفــون الجهــاز المعنــي وتعتبــر هــذه الاغلبیــة ضــمانة "  المحكمــة العلی

لتهم الكیدیـة التـي قـد تسـتهدف الـرئیس وهـو فـي قمـة هـرم السـلطة التنفیذیـة، كمـا أساسیة للتخلص من ا
أنهــا تغلــق البــاب أمــام تــدخل الاعتبــارات السیاســیة فــي هــذا المجــال لاســیما إذا كــان الــرئیس لا ینتمــي 

  .  )4(للحزب الذي یشكل الأغلبیة البرلمانیة

 
 

هل هي جریمة جنائیة  ثار جدل فقهي كبیر حول تحدید الطبیعة القانونیة لجریمة الخیانة العظمى    
انقسـم ، محدد مضمونها في قانون العقوبات بنص صریح، أم أنها جریمة یغلب علیها الطابع السیاسي

  :لاثة التالیةویمكن تفصیل كل هذه الاتجاهات في الفروع الث. الفقه بشأنها إلى ثلاثة اتجاهات

                                                           

 .414باتریك أوفیر، المرجع السابق، ص -  )1(
یتقرر انتخاب رئیس الجمھوریة الفرنسي من الشعب مباشرة إلا عقب التعدیل الدستوري لسنة  ومع ذلك فإنھ لم -  )2(

  :، للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر1962
ضعف الأداء التشریعي والرقابي للبرلمان  "دانا عبد الكریم سعید، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة  -

وت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیر2013الطبعة الأولى،  -دراسة تحلیلیة مقارنة  -"  وھیمنة السلطة التنفیذیة
 .218لبنان، ص

قرار اقالة رئیس الجمھوریة یتخذ من قبل البرلمان المنعقد كمحكمة علیا، والذي یضم مجلسي البرلمان أي  إن -  )3(
 .مجموع النواب والشیوخ

، موقع الأنترنت - دراسة مقارنة -قيع مسؤولیتھ في الدستور العراتناسب سلطة الرئیس م علي یوسف الشكري - )4(
 .21ص
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مـن طبیعـة جزائیـة تعتبـر  یذهب جانب من الفقه الدستوري إلى القول أن جریمة الخیانة العظمـى      
  :ویسوق هذا الاتجاه لتدعیم رأیه الحجج التالیة یترتب علیها إثارة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة

ذو طـابع جزائـي یصـیب الـرئیس فـي حریتـه أو جـزاء المفـروض علـى هـذه الجریمـة هـو  أن الجزاء :أولا
ضــافة إلــى أن كــل بالإهــذا  أو فــي جســمه كالاعــدام والاشــغال الشــاقة والســجن المؤبــد أو المؤقــت، مالــه

  .)1( شكل خیانة عظمىما ی وهوقانون العقوبات ل اجنحة وفقیكون جنایة أو خطأ سیاسي جسیم 
لكثیــر مــن الدســاتیر التــي تقــر بمســؤولیة رئــیس الجمهوریــة بســبب اقترافــه جریمــة الخیانــة تتــرك ا: ثانیــا

العظمــى القــوانین الجنائیــة لتحدیــد الأعمــال التــي تــدخل ضــمن هــذه الجریمــة، ومــن ثــم فــلا شــك علــى 
   . الطابع الجنائي لهذه الجریمة

 

 

الفرنسي یكاد یجمع على أن مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة عـن فعـل لفقه فإن الأول وبعكس الرأي ا      
اســـتقرار المؤسســـات تهـــدد وهـــذا نظـــرا لكونهـــا  )2(بالأســـاس مـــن طبیعـــة سیاســـیةالخیانـــة العظمـــى هـــي 

الوحیـد علـى مبـدأ اللامسـؤولیة السیاسـیة، لـذلك یؤكـد سـتثناء تُعد الا كما أنها والمصالح العلیا في البلاد
من قبل القانون بسبب عدم تعریفها ) بالمعنى الجنائي(لا یمكن اعتبارها جریمة تاذ فیدل على أنه الاس

مـا یؤكـد طبیعتهـا و الجنائي الذي اكتفى بتعریف جریمة الخیانة وأهمل التطرق لجریمة الخیانة العظمى 
جـنح والجنایـات عـدم تحدیـد مـا یقابلهـا مـن عقوبـات، وهـي بـذلك تختلـف عـن بقیـة الالسیاسیة أكثر هو 

المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات ولا یمكـــن قیاســـها علـــى جریمـــة الخیانـــة المجرمـــة فـــي قـــانون 
جریمة التخابر أو إفشاء الاسرار أو تسلیم مواقع هامة للعدو أو غیرها من  عن تختلفالعقوبات، فهي 

  .جرائم الخیانة المنصوص علیها في قانون العقوبات
                                                           

علي یوسف الشكري، التناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسؤولیتھ في الدساتیر العربیة، ایتراك للطباعة والنشر  -  )1(
 .149، ص2010والتوزیع، القاھرة، مصر، الطبعة الأولى، 

  أنظر كل من  – )2(
  .65مروان محمد المحروس المدرس، المرجع السابق، ص  -
 .198المرجع السابق، ص یثم حسین الھاشمي، ھ -
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كل اهمال خطیر فـي " یؤكد الأستاذ فیدل على أن جریمة الخیانة العظمى هيمن كل ما سبق        
فیعبر عن طبیعـة جریمـة   Houriou، أما الأستاذ ")1( أداء المهام الملقاة على عاتق رئیس الجمهوریة

إن هــذا التعبیــر التقلیــدي الغــامض یقصــد بــه بصــفة عامــة الجــرائم السیاســیة " الخیانــة العظمــى بــالقول 
دد المؤسسات أو المصالح العلیا للبلاد كالاهمال الشدید للواجبات الوظیفیة ویمكن تطبیقها في التي ته

حالـة الخــلاف الشــدید مــع احـدى المؤسســات الدســتوریة، كمــا لــو رفـض رئــیس الجمهوریــة إعتمــاد نتــائج 
  ".)2(الانتخابات التشریعیة التي أعادت انتخاب نفس البرلمان الذي حله الرئیس من قبل

بطـرح مسـألة إیجـاد جهـاز آخـر مكلـف بـالتحقیق فـي فرنسـا المناقشـات البرلمانیـة  سـمحت مـن هنـا     
والذي أراد بعض البرلمانیین تألیفه من عند اتهام رئیس الجمهوریة بجریمة الخیانة العظمى والاستعلام 

ة عـن لجنـة أعضاء من محكمة النقض الفرنسیة، وبالعكس بدا من المفضل أن یكون هذا الجهاز عبار 
ومـــن ثـــم كـــان هـــذا التشـــكیل ذا طـــابع سیاســـي بكـــل تفاصـــیله  -سیاســـي بامتیـــاز -ذات طـــابع برلمـــاني

وبالتـــالي مـــن غیـــر المنطقـــي وصـــفه بالجهـــاز القضـــائي،  ضـــف إلـــى ذلـــك أن الهـــدف مـــن وجـــود هـــذا 
الته من لم یكن إدانة رئیس الجمهوریة جنائیا وإنما سحب الثقة منه وإق -محاكمة الرئیس-الاجراء ككل

  .قض مع وظیفتهالحكم بسبب سیاسته أو موقفه المحكوم علیه بأنه متنا
كما أسقط النص المعـدل عبـارة العـدل مـن الجهـاز الـذي أنـیط بـه صـلاحیة الفصـل فـي الاتهـام الموجـه 
للرئیس حیث أصبح یسـمى فقـط المحكمـة العلیـا المجـردة مـن كلمـة العـدل، وهـذا الاسـقاط أمـر مقصـود 

سبب عدم وجود العنصر القضائي في تشكیل هذا الجهاز كما بینا ذلك آنفا وهو ما یعزز بذاته وذلك ب
  .)3( ویدعم الطابع السیاسي لمسؤولیة الرئیس الفرنسي

الذي تأسیسا من كل ما تقدم ذكره فإن نوع المسؤولیة المرتبة على الرئیس حسب التعدیل الجدید       
  :سیاسیة بامتیاز وذلك للأسباب التالیةهي مسؤولیة طرأ على الدستور الفرنسي 

، والمقصود بالواجبات عن الواجباتالاخلال الفرنسي بإن المادة الجدیدة حددت مسؤولیة الرئیس  - 
  .هنا تلك الناشئة عن ممارسة مهامه الرئاسیة، وهي بلا منازع ذات طبیعة سیاسیة

                                                           

 .122عبد الله ابراھیم ناصف، المرجع السابق،  - )1(
  :أنظر - )2(

- Andre Hauriou, droit constitutinnel et Institutions politiques, Paris, 1970, p. 926. 
 .415باتریك أوفیر، المرجع السابق، ص - )3(



  

 - 53  - 

 

تبر جهة سیاسیة كذلك بإمتیاز، فلكل إن الجهة التي أنیط بها صلاحیة اتهام ومحاكمة الرئیس، تع - 
من الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ صلاحیة دعوة المحكمة العلیا للانعقاد وفي كل الأحوال لابد 

  .من أن تقترن هذه الدعوة بموافقة المجلس الثاني
 إن عضویة المحكمة العلیا یتقاسمها أعضاء من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ ولیس من بینهم - 

  .قضاة، ویرأس هذه المحكمة رئیس الجمعیة الوطنیة
وهــي عقوبــة بــلا جــدال  )العــزل(ثبــت إدانتــه هــي  الــرئیس الــذيالمقــررة علــى عقوبــة ال إضــافة إلــى أن -

  .)1( ذات طابع سیاسي
 

 

العظمــى لــیس لهــا طــابع سیاســي بحــت ولا طــابع أقــر جانــب ثالــث مــن الفقــه بــأن جریمــة الخیانــة     
جنــائي بحــت بــل هــي مزدوجــة المضــمون تشــملهما معــا السیاســي والجنــائي، حیــث تــرى مــثلا الأســتاذة 

Camus بأن هذه الجریمـة تشـمل إلـى جانـب الأفعـال التـي یعاقـب علیهـا قـانون  كعینة من هذا الاتجاه
اصـــة منهـــا مـــا یتعلـــق بالمصـــالح العلیـــا للدولـــة العقوبـــات، المخالفـــات المتعمـــدة لنصـــوص الدســـتور، وخ

  .)2(كالاعتداء على مباديء الدیمقراطیة وتجاهل الواجبات التي جاءت الأحكام الدستوریة لتحقیقها
إلــى اعتبــار الخیانــة العظمــى جریمــة تقــف عنــد الحــد الفاصــل بــین  Duvergerویــذهب الأســتاذ       

ة استعمال الرئیس لوظیفته بغیة تحقیق عمل ضد الدسـتور السیاسة والقانون الجنائي والتي تشمل اساء
  ")3( أو المصالح العلیا للدولة

ومن هذه الأراء المتعددة نخلص إلى نتیجـة مفادهـا أن الخیانـة العظمـى جریمـة ذات محتـوى متغیـر لـم 
  .یلق اجماعا من حوله

لدولـــة المختصـــة بمحاكمـــة ومـــا دام أن القـــانون العضـــوي الـــذي یحـــدد تشـــكیلة المحكمـــة العلیـــا ل       
لم یصدر بعد، فإننا نكون مضطرین في هذه الحالـة للاسـتئناس بالدسـتور الفرنسـي في الجزائر الرئیس 

الــذي بــین كیفیــة تشــكیل هــذه المحكمــة للتــدلیل علــى الطــابع السیاســي لجریمــة الخیانــة العظمــى، فهــذه 
                                                           

 .65مروان محمد المحروس المدرس، المرجع السابق، ص  - )1(
  :ظرأن -  )2(

-Camus, létat de nécessité en démocratie, Paris, 1965, p 397. 
  :أنظر - )3(

- M, Duverger, Institutions politiques et droit constitutinnel, Paris, 1970, pp. 840-841.   
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ر للبرلمـــان مؤلـــف مـــن أعضـــاء المحكمـــة لـــیس فیهـــا العنصـــر القضـــائي، فهـــي فـــي حقیقـــة الامـــر مـــؤتم
مــن الدســتور فإنــا المحكمــة العلیــا یرأســها  89ینتمــون للجمعیــة الوطنیــة ومجلــس الشــیوخ وحســب المــادة 

رئیس الجمعیة الوطنیة، وبما أن هذا التشكیل ذا طابع سیاسـي محـض كـان مـن غیـر المنطقـي وصـفه 
  .بالجهاز القضائي

ســتوري أو تشــریعي لجریمــة الخیانــة العظمــى وعــدم فــي الأخیــر نقــول أنــه فــي غیــاب تعریــف دو       
تحدید عناصرها وآلیة التصویت فـي المجلسـین والأغلبیـة المطلوبـة فـي هـذا التصـویت وأسـلوب تشـكیل 
المحكمة القضـائیة العلیـا تشـیر إلـى أن مسـؤولیة التـي كیفـت فـي الدسـتور الفرنسـي علـى أنهـا مسـؤولیة 

  .               كذلكع الممارسة على أنها جزائیة، هي مسؤولیة سیاسیة، ویشیر واق

 
 

الأفعـال التـي تمـس باسـتقرار الدولـة واسـتمرارها  تلـكالعناصر المكونة للخیانـة العظمـى ب یقصد        
ومــن رجي إن علــى المســتوى الــداخلي أو علــى المســتوى الخــابصــفة مســتمرة ودائمــة فــي أداء وظائفهــا 

الإخــــلال الجســــیم بــــأداء الواجبــــات الدســــتوریة، والتقصــــیر أو : وأخطرهــــا نــــذكر الأفعــــال التالیــــة أبرزهــــا
الاهمال الجسیم في القیام بالوظائف الدستوریة، والإضرار بالشخصیة الداخلیة للدولة وتشمل تغییر أو 

لــى ذلـــك كلـــه الاضـــرار تعطیــل أحكـــام الدســـتور، وعرقلــة عمـــل الســـلطات العامـــة فــي الدولـــة، یضـــاف إ
  :بالشخصیة الخارجیة للدولة، وسوف نتناول هذه المكونات كما یلي

 
 

هـي الاسـاس التـي یجـب احترامهـا والخضـوع لهـا  القواعد الدستوریة في دولـة القـانون من منطلق أن   
حقـوق المرجـع فـي تحدیـد تعـد هـذه القواعـد  بحكـم أنة، من الجمیع حتى ولـو تعلـق الامـر بـرئیس الدولـ

  . یترتب على الاخلال بها في بعض الحالات وقوع الرئیس في جریمة الخیانة العظمى وحریات الأفراد

وقـد اجتهــد الفقـه الدســتوري فـي تحدیــد حــالات اخـلال رئــیس الدولـة بواجباتــه الدسـتوریة وعلاقتهــا بحالــة 
    :الآراء كما یليفجاءت معظم  الخیانة العظمى
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إلــى أن جریمــة الخیانــة العظمــى تكــون مقترفــة مــن رئــیس الدولــة  Lairفقــد ذهــب الفقیــه                
ثــلاث  أمــورفــي عــدة حــالات، تشــكل فــي مجملهــا مكونــات الخیانــة العظمــى والتــي یمكــن حصــرها فــي 

فــي المصـالح العلیــا  خـرق أحكــام الدسـتور، وتجـاوز حــدود السـلطات الدســتوریة، واسـاءة التصـرف: هـي
  .)1( للبلد
فــي تحدیــد مكونــات الخیانــة  1919بدســتور فایمــار الالمــاني لعــام  La ferrireواســتأنس الفقیــه     

      .لتنظیمهــا الدســتور للقواعــد التــي جــاءالدســتور فهــي كــل خــرق غیــر مشــروع  أحكــام العظمــى بانتهــاك
الاهمــال الجســیم مــن جانــب رئــیس : همــامضــمون الخیانــة العظمــى بعنصــرین  Gicquelوحــدد الفقیــه 

  الدولة في قیامه بأداء الواجبات الدستوریة، والانتهاك الصارخ لاحكام الدستور
تمثـل فـي الانتهاكـات الجسـیمة للوجبـات بـأن مضـمون الخیانـة العظمـى یفقـد رأى  Vedelأما الفقیه    

  .تزامات الوظیفیةالتي یختص رئیس الدولة بالقیام بها، وكذلك الاهمال الشدید للال
خـلاف خطیـر بـین البرلمـان  هنـاك كلمـا كـانالخیانـة العظمـى تثـار جریمة فیرى أن  Prelotأما الفقیه 

  .)2( ورئیس الجمهوریة
أنـه أمـام تعـدد التعریفـات التـي أعطیـت لجریمـة الخیانـة العظمـى، القـول بإلـى  L.Duguitولقد ذهـب   

ون الدستوري في فرنسا لها، فإن النصوص الدستوریة التي وعدم تغطیة الأمثلة التي ضربها شراح القان
میتــة، فالدســتور لــم  نصوصــانصــت علــى هــذه الجریمــة هــي نصــوص لــم یكتــب لهــا التطبیــق وســتظل 

یعرفهــا ولــم یبــین العناصــر المكونــة لهــا ولا العقــاب ولا إلتــزام الجهــة القائمــة والمكلفــة بمتابعــة اجــراءات 
لــم توجــد ســوابق قضــائیة فــي هــذا  أنــه لفقــه هــذه النقــاط الحساســة، كمــاالمتابعـة، وفــي كــل مــرة لــم یغــط ا

، )3(المجال بحیث لم یحدث وأن تمت ملاحقة رئـیس جمهوریـة فرنسـي فـي الجمهـوریتین الثالثـة والرابعـة
بتهمــة ارتكابــه لهــذه الجریمــة، ومــن ثــم تبقــى الدراســة النظریــة لهــذا المجــال قاصــرة مــادام لا یوجــد مــا 

  .قع العمليیدعمها في الوا
                                                           

  :للمزید من المعلومات والتفاصیل أنظر -)1( 
- A.E.Lair; les hautes cours en France et a letrange; Paris; 1989; P42. 

 .55رافع خضر صالح شبر، المرجع السابق، ص: أشار إلیھ - 
حیث اتجھت ارادة المشرع إلى مساءلة  رئیس  2007نسي في التعدیل الدستوري لعام وقد تم تتویج أراء الفقھ الفر - )2(

ید من المعلومات حول أراء الفقھاء سالفة الذكر، للمز 68حسب نص المادة  اخلالھ بواجباتھالجمھوریة في حالة 
  : بالخصوصأنظر : الفرنسیین

  .57-  55ص رافع خضرصالح شبر، ص -
 .253عزة مصطفى حسني عبد المجید، المرجع السابق، ص - )3(
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الاهمـــال الخطیـــر فـــي أداء المهـــام " ، فقـــد عرفهـــا بأنهـــا لهـــاووضـــع الفقـــه العربـــي تعریفـــات متعـــددة     
الملقــاة علــى عــاتق رئــیس الجمهوریــة أو خــرق أو انتهــاك الدســتور، علــى أن یتــرك تقــدیر مــا إذا كــان 

  ".)1( الفعل مكونا لهذه الجریمة من عدمه إلى الجهة المختصة باتهامه ومحاكمته
جریمــة سیاســیة ذات مضــمون متغیــر یــدخل فیــه بصــفة عامــة الاخــلال مــن جانــب "  عرفهــا بأنهــا كمــا

 رئـیس الجمهوریـة بواجبـات وظیفتـه، والخـلاف العمیـق مـع إحـدى السـلطات العامـة دون مراعـاة لأحكــام
  ".الدستور

ؤسس الفرنسي فـي وما یلاحظ كذلك على المؤسس الدستوري في الوطن العربي لم یسلك نهج الم     
عدم تعریف جریمة الخیانة العظمى وتحدیـد العقوبـة المخصصـة لهـا، وإنمـا نـص علیهـا صـراحة وحـدد 
مكوناتها على نحو ما هو موجود في قانون العقوبات ورتب عقوبتها الجنائیة مـن اعـدام واشـغال شـاقة 

  .)2(والسجن المؤبد أو المؤقت
العظمى بقي محتواها یتأرجح بین عدة مفاهیم تـرتبط كلهـا ومن ثم نخلص إلى أن جریمة الخیانة      

  .بالاعتداء على استقرار وسیر مؤسسات الدولة من خلال تعطیل أحكام الدستور

 
 

 ةالـداخلي لهـذه الدولـمـن الأهـو المحافظـة علـى  بحمایـة الشخصـیة الداخلیـة للدولـة،إن المقصود       
السـلطات  وتماسكشكل الدولة ونظام الحكم فیها،  المحافظة على ثبات القائم على عدة إعتبارات منها

الدولــة العامــة فیهــا وعملهــا والعلاقــة بینهــا، وبالتــالي فالافعــال المكونــة للخیانــة العظمــى والمتعلقــة بــأمن 
محاولــة لــداخلي، ســواء بالدولــة اونظــام مــن جهــة الــداخل، یمكــن ردهــا إلــى كــل فعــل فیــه مســاس بكیــان 

، وتتجســد الخیانــة العظمــى كــذلك فــي وعرقلــة عملهــا تغییــر حكمهــا أو الاعتــداء علــى ســلطاتها العامــة
الاجـــراءات الصـــادرة عـــن رئـــیس الدولـــة بإلغـــاء وثیقـــة الدســـتور أو تعـــدیلها أو تعطیـــل العمـــل بهـــا، دون 

  . )3(مراعاة القواعد والاجراءات الواردة فیها

                                                           

 .145علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص -)1(
 .149عمارة فتیحة، المرجع السابق، ص  -  )2(
  :ما یلي-كلیا أو جزئیا-ن وراء عملیة تغییر الدستوریھدف رئیس الجمھوریة م - )3(
  .تغییر شكل نظام الحكم -
  =                                                                                  .تطبیق نظام تركیز السلطة -
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اتجهت بعض التشریعات إلى اعتبار الاعتداء على أمن الدولة الخارجي أي الافعال الماسة بسیادة    
الدولة وبسلامتها الخارجیة، بمثابة ارتكاب جریمة الخیانة العظمى تستوجب مساءلة رئیس الدولة، 

ذا المجال نذكر الدستور الامریكي الصادر عام ومن أبرز الدساتیر التي أحرزت تقدما ملحوظا في ه
حیث حصر في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة الافعال التي ینتج عن ارتكابها تحقق جریمة  1787

الخیانة العظمى والتي تتمثل في الولاء للعدو من جهة، وتقدیم المعونة والمساعدة للعدو من جهة 
  .أخرى

  .لكن لیس بنفس منهج الدستور الامریكي كما نجد كذلك الدستور الفرنسي
وإزاء ذلــك، فقــد جــرت محاولــة لتحدیــد العناصــر التــي تتكــون منهــا الخیانــة العظمــى وتتحقــق بموجبهــا 

مشـــروع قـــانون، ضـــمنه أفعـــال مضـــرة بـــأمن  Dupart Pascalمســـؤولیة رئـــیس الدولـــة، إذ قـــدم الســـید 
  :لنحو التاليالدولة الخارجي وتندرج ضمن الخیانة العظمى وهي على ا

إذا وافــق رئــیس الجمهوریــة علــى دخــول قــوات أجنبیــة، أو قــدم لهــا المســاعدة فــي دخولهــا إلــى إقلــیم  -
  .الجمهوریة

  .إذا أعلن رئیس الجمهوریة الحرب على دولة أخرى، دون موافقة البرلمان على ذلك -
  .)1( ي قانون العقوباتإذا أدین رئیس الجمهوریة بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة منصوص علیها ف  -
  
  
  
  

                                                                                                                                                                              

  .تقویة وتدعیم مركزه السیاسي في مواجھة السلطات الاخرى - = 
   .ن المسؤولیة بشكل مطلقتحصین شخصیتھ م -
  .نسان أو مصادرتھاالانتقاص من حقوق الا -
  : حول ھذا الموضوع أنظروالتفاصیل للمزید من المعلومات  
 .61السابق، ص عرافع خضرصالح شبر، المرج -
 .72ص  نفسھ، مرجع - )1(
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إلى إثبات شرعیة دائما تسعى الدول  الفصل الأول أنمحتوى عرفنا من خلال تطرقنا لما جاء في     
نظـام حقیقـي فـي علـى  یقـومالنظام الذي تعتنقه بوسائل شتى، تبدأ بتبنـي دسـتور مـدون واضـح المعـالم 

توزیــع الصــلاحیات بــین مختلــف الســلطات، مــرورا بإیجــاد آلیــات لتطبیــق أحكــام الدســتور والتشــریعات 
النافــذة، وانتهــاء بمســاءلة مــن یثبــت تقصــیرهم فــي أداء مهــامهم المحــددة قانونــا أو القفــز علیهــا تحقیقــا 

  . لمصالح وطموحات خاصة

لطة والحكــم المطلــق فــي إدارة مقــدرات الدولــة، فمثــل هــذا وهــذا بخــلاف الــدول التــي تلتــزم فردیــة الســ    
النوع من الأنظمة تشرع دساتیر تحت إشرافها تولد میتة تسـعى مـن خلالهـا إلـى إثبـات شـرعیة سـلطتها 

  . )1( الغاصبة
ویــتحكم فــي المســؤولیة المتعلقــة بهــذا المنصــب حســب التقالیــد البرلمانیــة عــدة اعتبــارات منهــا القــول    

المبـدأ الجـوهري " )2( أو أن ذاتـه لا تمـس الملـك لا یخطـئ" یجرد الملك من أي مسؤولیة  ذيالمأثور ال
، ومـن ثـم كـان للملـك حرمـة تـدفع بـه خـارج )3(للأنظمة الملكیة التي تقوم على الحـق الإلهـي فـي الحكـم

صـدر القانون لا محاسبة ولا مسؤولیة یمكن أن تطرح علیه، فهـو نفسـه مصـدر الحـق كمـا أن العدالـة ت
  .یأتیهاالتي والتصرفات باسمه، ولذا فهو لا یحاكم ولا یعاقب مهما كانت الأعمال 

مـن جمیـع الـدعاوى القضـائیة  - وهـو الملـك -لذلك تعتبر اللامسؤولیة امتیاز یحمي المستفید منها    
ن مـن جهــة، كمــا تعنــي أن الملـك لا یخضــع لأیــة ســلطة ولا یتحمــل أیـة مســؤولیة قانونیــة أو سیاســیة مــ

                                                           

نسا، مجلة الكوفة، العدد لدولة في فرعلي یوسف الشكري، الاتجاھات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس ا -  )1(
 .2ص، 2010الخامس، المجلد الأول، سنة 

  :كل من أنظرللزید من التفاصیل  -  )2(
  . 134، ص 2006عمارة فتیحة، مسؤولیة رئیس الجمھوریة، مجلة الكوفة، العراق العدد الخامس، مارس   -

- Philippe Ardant, institutions politiques et droit constitutionnel, librairie général de droit 
et jurisprudence, E.J.A. Paris, 19e édition, 2007, p. 229.   

مثلا دستور كل من  أنظر. إن إعفاء بعض الملوك من المسؤولیة في العصر الحدیث كان على أسس دینیة بحتة - )3(
 ).6. م(دنمارك ، ال)1-41. م(، المغرب )55. م(، العربیة السعودیة )1-33. م(البحرین 
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مختلفــة تتمثـل فــي  ها مـن مبـاديءأسســو ، وتســتمد اللامسـؤولیة المطلقـة للملــوك مبرراتهـا )1( جهـة أخـرى
  . حرمة ذات الملك المقدسة، ومن نظریة الملك لا یخطئ، ونظریة استمراریة الوظیفة الملكیة

ا فهـــو مـــواطن یمـــارس مؤقتـــ ،لكـــن رئـــیس الدولـــة  فـــي النظـــام الجمهـــوري موقعـــه علـــى خـــلاف ذلـــك    
وظیفـــة رئـــیس الجمهوریـــة، ومـــن ثمـــة فإنـــه لا یجـــب الخلـــط بـــین حمایـــة المهمـــة التـــي یتولاهـــا والنظـــام 

مؤقتــة فإنــه ینبغــي أن یكــون مــن  مهمتــه ومــا دامــتالقــانوني الشخصــي لصــاحبها، تأسیســا علــى ذلــك 
ولــة الممكــن قطعهــا قبــل نهایتهــا الطبیعیــة، وبعبــارة أدق فــإن المســؤولیة الشخصــیة للمــواطن رئــیس الد

ــــا مــــن المواضــــیع التــــي یحــــرم الحــــدیث فیهــــا فــــي النظــــام  وإقالــــة رئــــیس الجمهوریــــة لا ینبغــــي أن تكون
الـــدیمقراطي، بإعتبارهـــا تمثـــل مبـــدأ المســـاواة الـــذي یعتبـــر مـــن اهـــم المقومـــات التـــي تقـــوم علیهـــا الدولـــة 

  .القانونیة، وهو المبدأ الذي حرصت الدساتیر المقارنة على تقنینه
تبط العدالة دائما بالمسـاواة فـي تطبیـق القـانون، ومـن مقتضـیات مبـدأ المسـاواة معاملـة تر من هنا       

جمیع أفراد الشعب بشكل عادل في الحقوق والواجبات، ولا وجود لدولة القانون دون تطبیـق هـذا المبـدأ 
مهوریــة فعلیــا، وتقتضــي المســاواة القانونیــة أن یكــون شــاغلي الوظیفــة التنفیذیــة وفــي مقــدمتهم رئــیس الج

أعلـى منصـب فـي -هو أول من یخضع للقانون ویحاسب على أخطائه، لاسیما وأن رئـیس الجمهوریـة 
لشــعب ا ل، ولــیس ســیدالأمــةیفتــرض فیــه أن یكــون حــامي الدســتور والقــانون وراعــي مصــالح  - الــبلاد

  .)2(انتهاك الدستور والقانون اومستبیح
مهوریـة مقیـدة بالمسـؤولیة بقـدر مـا یسـمح بإعـادة ومن المعلـوم أنـه بقـدر مـا تكـون سـلطة رئـیس الج    

  .المؤسسات الدستوریة في الدولة جمیع التوازن بین
بحاجـــة لنـــوع مـــن  -بالخصـــوصالعلیـــا منهـــا  -مؤسســـات الدولـــةجانـــب آخـــر یـــرى أن بیـــــــــد أن        

قضـائیة فـي لـدعاوى یكون موضـوع رئیس الجمهوریة لا یمكن أن والاستمراریة، ومن ثم فإن  الاستقرار
دور محوري وهـام  لهلأن  ،غیر زمانها، كما یجب أن یتخلص من آثار مد وجزر الاغلبیات البرلمانیة

                                                           

) 1- 33. م( ن، البحری)30. م(، الاردن )46. م(، المغرب )64م (، قطر )45. م(الكویت : أنظر دساتیر كل من - )1(
. م(، ھولندا )2-3. م(، إمارة موناكو )4. م(، لكسمبورغ )7. م(، كمبودیا )13. م(الدنمارك ) 41. م(سلطنة عمان 

  : أ نظر ا الموضوعلمعلومات حول ھذ، للمزید من ا)3. م(ن ا، الیاب)2- 42
الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة لنیل شھادة دكتوراه إلیاس صام، المركز الجزائي لرئیس  -

 .19، ص 2013في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
لیة الجنائیة لرئیس الدولة، دار الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، رافع خضر صالح شبر، المسؤو - )2(

 .13ص، 2014الطبعة الأولى، 
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كحكـم بـین سـلطات تجعلـه یـؤدي دوره في العمل السیاسـي والدسـتوري وبالتـالي ینبغـي أن تكـون لـه قـوة 
ین وإلا فقــــد دوره الدولــــة، ومــــن المنطقــــي أن لا یســــاءل الحكــــم أو یعــــزل مــــن قبــــل الخصــــوم أو اللاعبــــ

بـین هـذه الغایـات  - مـدة لیسـت بالقصـیرة –، ومنه تاه القانون والممارسـة العملیـة )1( واستقلالیته كحكم
  .)2( المتناقضة

ـــدول للنظـــام       ـــة بقـــي قائمـــا حتـــى بعـــد اعتمـــاد كثیـــر مـــن ال ـــدأ عـــدم مســـاءلة رئـــیس الدول ـــذلك فمب ل
  .)3(الدیمقراطي

رئـیس الجمهوریـة سـواء مـن الناحیـة السیاسـیة أو الجزائیـة تعتبـر  یةتأسیسا علـى ذلـك فـإن عـدم مسـؤول 
ركن النظم الدستوریة الجزائریـة منـذ الاسـتقلال إلـى وقتنـا الحـالي اللهـم بعـض الاسـتثناءات القلیلـة التـي 

ـــا-الأمـــر الـــذي أثـــر ســـلبا  )4(تكـــاد أن تتســـاوى مـــع العـــدم ســـواء بســـواء ـــوازن  -حســـب اعتقادن علـــى الت
ضــعف أداء الســلطة التنفیذیــة وتراجــع بــین الســلطات الــثلاث وســاهم بشــكل جلــي فــي المفتــرض وجــوده 

كما سنرى لاحقا،  ومن هنا یمكن القول أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري قـد أفـاد رئـیس  ها الرقابيدور 
الجمهوریــة بكامــل الاســتقلالیة التــي یتمتــع بهــا رئــیس الدولــة فــي النظــام البرلمــاني الملكــي وذلــك رغــم 

أن ســبب عــدم مســؤولیة رئــیس الدولــة فــي النظــام البرلمــاني یعتبــر  بحكــم، )5(ف مركــز كــل منهمــااخــتلا
عــدم تصــرف الملــك فــي "ســبب وجیــه یرجــع إلــى قاعــدة معروفــة فــي الفقــه الدســتوري البریطــاني قاعــدة 

أصـلا، وبالتالي لا یمكن أن یكون مسؤولا نظرا لكونه لا یملك أیة سلطة " الشؤون العامة للدولة بمفرده
وكمــا هــو معلــوم فــإن المســؤولیة لا تقــوم إلا مــع امــتلاك الســلطة علــى أســاس أن هنــاك تــلازم وتــرابط 

فـإن المسـؤولیة بـلا سـلطة ظلـم بـین لمـن تقـام ضـده، والسـلطة بـلا مسـؤولیة ظلـم بـین بینهما، وبالنتیجة 
  .)6(أیضا لمن یخضع لها

                                                           

 .6علي یوسف الشكري، الاتجھات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا، مرجع سابق، ص -  )1(
 .408 باتریك أوفیر، المرجع السابق، ص  - )2(
  :أنظر -  )3(

- Christian bidégaray, le principe de responsabilité fondement de la démocratie, Revue, 
pouvoirs, no92, PUF, Paris, 2000, P. 6. 

 .نتطرق إلى ھذه الاستثناءات فیما سیأتي من ھذه الرسالة سوف -  )4(
اه في العلوم، كلیة الحقوق كتورمحمد أومایوف، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام الدستوري الجزائري، رسالة د - )5(
 .149، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، و
دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  -دراسة مقارنة -عزه مصطفى حسني عبد المجید، مسؤولیة رئیس الدولة - )6(

 .13، ص2000
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ما لا حدود له لعدم المسؤولیة رغم أن طبیعة هذه الدساتیر في الانظمة المقارنة لم تقم نظالذلك ف     
المســـؤولیة لـــم تكـــن واضـــحة بالشـــكل الـــذي یزیـــل اللـــبس والغمـــوض عنهـــا، ضـــف إلـــى ذلـــك فـــإن هـــذه 
المسؤولیة لم تطرح في معظم الأحیان وفق الاجراءات والقواعد المتوقعة والمحـددة فـي الدسـتور، حیـث 

اعـــاة أو احتــرام الأشــكال والأحكــام الدســتوریة التــي تـــنظم تمــت اقالــة رؤســاء أو هــددوا بالإقالــة دون مر 
  .)1( عملیة مساءلة الرئیس سیاسیا

في حین أنه لم تجر في الجزائر محاكمة أي رئیس للجمهوریة أو اقالته نتیجـة لتطبیـق المسـؤولیة      
سـؤولیة رئـیس السیاسیة علیه، وبالتالي یمكن القول أنه قد بذلت جهـود كبیـرة فـي بلادنـا لـیس لترسـیخ م

الجمهوریة، وإنما بذلت هذه الجهود لتحقیق عكس ذلـك لاسـتبعاد أیـة قضـیة تتنـاول المسـؤولیة الجزائیـة 
  .الشخصیة أو المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة

منـه  177علـى هـذه القاعـدة علـى الـرغم مـن أن المـادة  2016 ي لسنةدستور ال التعدیل ولم یشد       
علیـا للدولـة مهمتهـا محاكمـة كـل مـن رئـیس الجمهوریـة الأفعـال التـي یمكـن  نصت علـى انشـاء محكمـة

وصفها بالخیانة العظمى، وكذا محاكمة الوزیر الاول عن الجنایات والجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیة 
  .)2( مهامه الوظیفیة

ا الأخیـر تطبیقهـا بضـرورة صـدور قـانون عضـوي لاحـق، هـذأمـر فقد ربطت هذه المـادة  هذاومع      
ســنة علــى  عشــرونرغــم مــرور حــوالي  علــى الســلطة فــي الجزائــر القــائمینلا یــزال بعیــدا عــن أولویــات 

لكـن الملاحـظ أن  ،التعـدیلات التـي عرفهـا هـذا الأخیـركـذلك مـن كثـرة وعلـى الـرغم  96صدور دستور 
دان العملـي، وراح یهمل توظیف تطبیقها في المی المؤسس الدستوري لم یحمل هذه القضیة محمل الجد

مما یؤكد أن وجود هذه المادة الدستوریة هو عملیة تجمیلیة استعملها المؤسس الدستوري لإهـام الغـرب 
بوجود مسؤولیة تتعلـق بـرئیس الجمهوریـة، اقتضـتها ضـرورة تحسـین صـورة القـائمین علـى السـلطة أمـام 

  .الرأي العام الدولي لاغیر، أما تفعیلها فإنه أمر لا یهم

                                                           

جریمة الخیانة العظمى أمام المحكمة القضائیة عن  1944عام بیتان فمثلا جرى اتھام ومحاكمة الرئیس الفرنسي  - )1(
الذي أناط بالجمعیة الوطنیة صلاحیة الاتھام  1875العلیا، على خلاف ما ینص علیھ دستور الجمھوریة الثالثة لسنة  

للمزید . والمحاكمة الأمر الذي أثار النقاش  حول شرعیة ھذه المحاكمة كونھا جرت أمام ھیئة غیر مختصة دستوریا
علي یوسف الشكري، الاتجاھات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة : لمعلومات حول ھذا الموضوع أنظرمن ا

 .5في فرنسا، المرجع السابق، ص
 .2016 ي لسنةدستورال التعدیل من 177أنظر نص المادة  -  )2(
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ـــة الوظیفـــة التـــي یتولاهـــا المـــواطن رئـــیس  مـــن كـــل      ـــین حمای ـــا التفرقـــة ب ـــه یتعـــین علین مـــا تقـــدم فإن
، وبالتــالي یعتبــر رئــیس الجمهوریــة فــي الجزائــر فــي منــأى عــن )1(الجمهوریــة، وبــین وضــعه الشخصــي

اللهـم تلـك التـي وجـدت وجـودا نظریـا -المسؤولیة السیاسیة المباشرة فـي اطـار ممارسـة مهامـه ووظائفـه 
، وهـذا الإعفـاء كـان لـه عـدة مبـررات منهـا أن رئـیس الجمهوریـة یمثـل قمـة الهـرم فـي )2(-63ستورمع د

الدولة، والمحور الاساسي الضامن لاسـتقرار المؤسسـات العلیـا فیهـا، وبالتـالي فـي اخضـاعه للمسـؤولیة 
  .السیاسیة یجعل المؤسسات السیاسیة مهددة بالانهیار عند نشوب أول خلاف بینها

هذه الحمایة بصفته مواطنا یحتاج إلى تزكیة من الـرأي العـام لیـتمكن مـن شـغل ب یتمتعك فلن ومع ذل  
ــــف الاستشــــارات  ــــة علــــى مشــــروعاته فــــي مختل ــــه بحاجــــة للموافق منصــــبه الرئاســــي عهــــدات أخــــرى وأن
والاستفتاءات التي یعرضها على الشعب، بالإضافة إلـى حاجتـه الملحـة فـي إلتفـاف الشـعب حولـه عنـد 

خـــلاف محتمـــل بینـــه وبـــین الأغلبیـــة البرلمانیـــة، ومـــن هنـــا جـــاءت المســـؤولیة غیـــر المباشـــرة وجـــود أي 
  .لتطبق على رئیس الجمهوریة كبدیل حقیقي لشبه اختفاء المسؤولیة المباشرة له

تأسیسا على ما سبق توضیحه نجـد أن رئـیس الجمهوریـة یمكـن أن یخضـع لنـوعین مـن المسـؤولیة،    
والثانیة أوجدها ) أول مبحث(النصوص الدستوریة وتسمى بالمسؤولیة المباشرة الأولى حددتها ونظمتها 

وتسمى عندما یقف وجها لوجه أمام الأمة  ة لمختلف التجارب الانتخابیةالعملی الفعلي للمارسة التطبیق
  ).ثان مبحث(بالمسؤولیة غیر المباشرة 

                                                           

الأوربیة في مجلس الشیوخ  الذي أعدتھ شعبة دراسات التشریع المقارن لدائرة الشؤون حیث جاء في التقریر - )1(
یجب أن تكون مطلقة طیلة مدة  ومن ثمإن الحصانة تھدف إلى حمایة الوظیفة لا إلى حمایة صاحبھا، " الفرنسي ما یلي 

تنتھي مع نھایة ولایة المعني بھا حتى یصبح من الممكن مقاضاتھ وعلى حد سواء مع كل أفراد  بحیث، فقط الولایة
ھذا فضلا ان حمایة الوظیفة تقتضي حمایتھا من حاملھا نفسھ في ...إلا مؤقتا ولعلة المنصبالشعب فلا تمییز بینھما 

حالة ما إذا تخلف عن أداء واجباتھ في بعض الصور أو الظروف أیا كانت بشكل لا یتفق مع مواصلة ولایتھ الأمر 
  :بالخصوص رأنظ للمزید من المعلومات ..."الذي یقتضي عزلھ مبكرا وقبل انتھاء مدة ولایتھ

 .  8، الاتجاھات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا، المرجع السابق، صعلي یوسف الشكري -
لا یمكن تجسیدھا أوجد مسؤولیة سیاسیة مباشرة لرئیس الجمھوریة لكنھا مسؤولیة نظریة  63نقول أن دستور  - )2(

. یدھا أو تفعیلھا على أرض الواقعمن الصعوبة بمكان تجس جعلتي لعوامل السیاسیة والقانونیة التبسبب كثرة اعملیا 
 .وللمزید من التفاصیل حول ھذه الصعوبات والعراقیل أنظر لما سیأتي من خلال ھذه الأطروحة
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المحــــرك الحقیقــــي  الــــذي یعتبــــر مــــن المعلــــوم أن الســــلطة تتجســــد فــــي شــــخص رئــــیس الجمهوریــــة     
انتزعــت الأفكــار الدیمقراطیــة تــدریجیا مبــدأ مســؤولیة الحكــام  بنــاء علــى ذلــك  ،)1(لهــاالرئیســي  والمســیر

دوث حـعند القائم على سیادة الشعب في اختیار رئیس الدولة ومساءلته  الجمهوريكمبدأ ملازم للنظام 
  .)2(إدارة شؤون الحكم في مالأو اه أي تقصیر

 نــوع مــن تحقیــق جاهــدیندائمــا ضــعو الدســاتیر فــي الــنظم الجمهوریــة حــاولوا وا أننجــد  ثــم ومــن     
مقتضـیات تقییـد الســلطة وتحدیـد المسـؤولیة، وذلــك أي بــین  ،زن بـین سـلطة وحصــانة رئـیس الدولـةالتـوا

بغیــة تفــادي  الدولــة وإدخــال بعــض الاســتثناءات علیهــا مــن خــلال تطــویر قاعــدة عــدم مســؤولیة رئــیس
  .البلادالإفراط في عدم محاسبة من یتولى ممارسة أعلى سلطة في 

مختلـف الـنظم نه في ظل ما یتمتع به رئیس الجمهوریة من سلطات واسـعة فـي الجزائـر وفـي هكذا فإ  
ج واضح على مبـدأ تـوازن السـلطة المقارنة كان لابد من تقریر آلیات لمساءلته حتى لا نكون أمام خرو 

فـــي ظـــل الظـــروف والمســـؤولیة، لاســـیما وأن مركـــز رئـــیس الجمهوریـــة كـــان دائمـــا مركـــزا مـــدعما وقویـــا 
  .)3( الاستثنائیةالعادیة ویزداد قوة في الظروف 

نظمة الدستوریة المقارنـة في الاطبقت  منها بالخصوص رئیس الجمهوریة السیاسیةة مسؤولی بید أن    
 وهــو، نطاقهــاو  تحدیــد أساســها ومضــمونهاظــل الاخــتلاف الحاصــل حــول فــي  لاســیما تفــاوتبشــكل م
نص على وجود هذه المسـؤولیة  مابعد هحیث نجد ،يالمؤسس الدستوري الجزائر  وقع فیه الذي التذبذب

أقـام و عاد بعد ذلك وتراجع النص علیها في الدساتیر اللاحقـة ) أول مطلب( أول الدساتیر الجزائریةفي 
 ،البرلمانیـةفـي الانظمـة  التـي یتمتـع بهـا الملـكشـبیهة بتلـك الحصـانة  صانة مطلقة لرئیس الجمهوریةح

                                                           

 .134عمارة فتیحة، المرجع السابق، ص  -  )1(
  :أنظر - )2(

 -Ph, Ardant, responsabilité politique et penale des chefs détat des chefs de 
gouvernement et des ministes, R.I.D.C, 2/2002, p. 465.  

  :للمزید من التفاصیل أنظر كل من -  )3(
  . 134عمارة فتیحة، المرجع السابق، ص  -
العایب سامیة، المسؤولیة في القانون الدستوري الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في الحقوق،  -
  .138، ص2014یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، كل
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 كــان ولازالعلــى الــرغم مــن الســلطات الواســعة التــي  ذه المســؤولیةعلــى هــالــنص  بالكلیــةغــاب  وبالتــالي
   ).ثان مطلب(الرئیس ع بهامتی

 

63 

وعلى الرغم من رفضه للنظامین البرلماني والرئاسي التقلیدیین على أسـاس أنهمـا  63دستور  إن      
إلا أن النظام الذي عمـل المؤسـس الجزائـري علـى تشـییده  )1(بین المؤسسات لا یحققان التوازن المنشود

ـــوازن  اقامـــة لـــم یســـتطیعفـــي هـــذا الدســـتور  ـــین المفـــروضالت ـــة  فـــي الأنظمـــةالدولـــة مؤسســـات  ب الغربی
النظام یرتكز على مؤسسـة واحـدة هـي  هذا إلى جعل المؤسس الدستوري من خلالهسعى  بل ،التقلیدیة

، ولكـن مـن كـل مسـاءلةوحمایتـه  المؤسسـات الأخـرىرقابـة وقایته مـن ب وذلكمؤسسة رئیس الجمهوریة 
اســـیة أمـــام صـــنع الاســـتثناء بنصــه علـــى مســـؤولیة رئـــیس الجمهوریـــة السی ومــع ذلـــك فـــإن هـــذا الدســـتور

رئـــیس الجمهوریـــة هـــو وحـــده المســـؤول أمـــام " ، وذلـــك حینمـــا أقـــر علـــى أن)البرلمـــان(المجلـــس الـــوطني 
  .)2("...المجلس الوطني

 الاشــارة إلــى ینبغــي اجــراءات تحریــك هــذه المســؤولیةمختلــف تفصــیل الخــوض فــي قبــل و بیــد أنــه      
الدســتوري  عنــد الفقــهوجــدل كبیــر ت محــل خــلاف هــذه المســؤولیة كانــ واقعیــة أنوهــي  مهمــة ةملاحظــ
الحیل الكثیرة التي جاء بها المؤسـس  منفقط عتبر یُ  فهي عند البعض نص مجرد من الروح ،الجزائري

من الصعب إن لـم  هي مسؤولیة تضمنها نص ولد میتا لأنه في حقیقتها وبالتالي ،63الدستوري لسنة 
   .برت مجرد مسؤولیة نظریة لا واقعیة، ومن ثم اعتها على أرض الواقعنقل من المستحیل تجسید

فعالیـة هـذه المسـؤولیة  ضـعفهذه الملاحظة في التنبیه إلى  وقیمة ووجاهةولكن مع تسلیمنا بأهمیة   
الدسـتور كـان  1963دسـتور  یمكـن القـول أن إلا أنـه ،رئیس الجمهوریـةل القوي مركزالفي التأثیر على 

 جعــل) دســتورأي ال( أنــه  علــى الــرغم مــن   س الجمهوریــةالوحیــد الــذي أوجــد المســؤولیة السیاســیة لــرئی
الفعلي المحدد شخصیة لا تقام من أیة مؤسسة دستوریة أخرى، إذ جعله  )أي رئیس الجمهوریة (  همن

للسیاســة الداخلیــة والخارجیــة للــبلاد وفقــا لــلارادة والمشــیئة الشــعبیة التــي یقــوم الحــزب برســمها والمجلــس 
  .الوطني بالتعبیر عنها

                                                           

دیباجة  الجزائري صراحة على عدم الامتثال للنماذج التقلیدیة لأنظمة الحكم، إذ جاء في حیث عبر المؤسس - )1(
لاستقرار، إذ لا یمكن ضمانھ فلا یمكن للنظامین الرئاسي والبرلماني الكلاسكیین أن یضمنا ھذا ا" مایلي  63 دستور

 ...."بطریقة فعالة إلا بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السیادة والحزب الواحد
 .63من دستور  47أنظر المادة  - )2(



  

 - 65 - 

 

عــن طریــق ایــداع لائحــة ســحب  )أي رئــیس الجمهوریـة(ك مســؤولیته یــحر أتي المبــادرة المتضــمنة تتـو    
والتـي یوجـب التصـویت علیهـا  ،)1(الـوطني منهم المجلس ثلث النواب الذین یتكون موقعة من قبلالثقة 

اســتقالة  وعنـد تحقـق هـذه الأغلبیـة توجـبالـوطني،  فیمـا بعـد مـن قبـل الأغلبیـة المطلقـة لنـواب المجلـس
وهـــي الاجـــراءات الدســـتوریة الشـــاقة المطلوبـــة ، )2(رئـــیس الجمهوریـــة والحـــل التلقـــائي للمجلـــس الـــوطني

احیــة هــذه المســؤولیة مــن الن) ولالفــرع الأ ( نتــولى تحدیــدهالمحاســبة رئــیس الجمهوریــة سیاســیا والتــي 
 ســة بــین الحــزب والدولــةووحــدة الرئافــي نظــام سیاســي یعتنــق الاحادیــة الحزبیــة  السیاســیة لا معنــى لهــا

  ).يثانال الفرع(
 

 

 تسـاؤل مهـم یتعلـق بنـوعإلـى  علـى الاجابةلابد من  الإجراءاتقبل تفصیل هذه جدیر بالملاحظة أنه   
مس المسؤولیة المقصودة في هذا الدستور هل هي فردیة تخص رئیس الجمهوریة بمفرده أو تضامنیة ت

  ؟كل الطاقم الحكومي

مـن الناحیـة القانونیـة، لأول  تبـدو المسؤولیة المشار إلیها في هذا الدستور دءا ببدأ نقول أناب         
سـحب  عنهـا یترتـبولیسـت جماعیـة  ،رئـیس الجمهوریـة وحـده استقالةتؤدي إلى فردیة أنها  على وهلة،

قــرار ســحب الثقــة الموجــه إلــى رئــیس  علــم أنمــع ال، )3(الثقــة مــن كــل الطــاقم الحكــومي بصــفة تضــامنیة
أن رئـیس الـوزراء هـو بأكملها، علـى أسـاس ) الحكومة(وزارة جه للمو یعتبر الوزراء في النظام البرلماني 

، لـذلك یطـرح التسـاؤل عـن سـر اسـتبعاد هـذه المسـؤولیة )4(وعنوان سیاستهاوقائد طاقمها رمز الحكومة 
رئــیس الجمهوریــة المســتقیل هــو  أنالــرغم مــن ، علــى الجزائــريبقیــة الطــاقم الحكــومي فــي الدســتور عــن 
إضــافة إلــى رئاســة الدولــة وقیــادة  بــنص الدســتور الــذي أســند الســلطة التنفیذیــة برمتهــا الحكومــة رئــیس

  .قیادة كل المؤسسات العلیابنفسه مهمة  هو یتولى حیث )5(الحزب الواحد
 أنن القــــول فــــیمك رئــــیس الجمهوریــــة سیاســــیالمحاســــبة المتبعــــة  الإجــــراءاتأمــــا فیمــــا یخــــص          

التــي یتعــین لائحــة ســحب الثقــة  إیــداعیتعلــق ب الأول. الدســتوري حصــرها فــي اجــرائین مهمــین المؤســس
                                                           

 .63من دستور  55أنظر المادة  - )1(
 .63من دستور  56المادة  أنظر - )2(
 . 150محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  - )3(
 .22سعید السید علي، المرجع السابق، ص -  )4(
 .372نشر،  ص  ،الأمین شریط، المؤسسات السیاسیة الجزائریة، بدون تاریخ ولا مدینة - )5(
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ــاني توقیعهــا مــن طــرف ثلــث النــواب الــذین یتكــون مــنهم المجلــس، التصــویت علــى لائحــة یتعلــق ب والث
مـا یشـكل اسـتحالة مادیـة فـي قـدرة المبـادرین  وهـو سحب الثقـة یكـون بالأغلبیـة المطلقـة لنـواب المجلـس

ولا یكــون التصــویت علــى هــذه اللائحــة إلا بعــد مضــي أجــل خمســة أیــام ، بلــوغ هــذا النصــاب الصــعب 
، وعلــى هــذا الأســاس، وضــع المؤســس الدســتوري قاعدتــه فــي تبنــي مبــدأ كاملــة مــن یــوم إیــداع اللائحــة

، فدسـتور أمـر تحقیقهـا ضـربا مـن ضـروب الخیـالبطریقة تجعـل  المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة
المجلس الوطني قضى بأن السلطة التنفیذیة تعطى لرئیس الجمهوریة وهو المسؤول وحده أمام  1963

، علــى أن یختــار ثلــثهم علــى الأقــل مــن بــین النــواب ویقــدمهم للمجلــس، وهــو المحــدد الــذي یعــین وزراءه
   .)1(ب التي یجسدها الحزب ویعبر عنها المجلس الوطنيالشع لإرادةلسیاسة الحكومة، وتوجیهها طبقا 

 
 

السـؤال الـذي یفـرض نفسـه فـإن  ،بعدما تطرقنا لإجـراءات تحریـك مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة سیاسـیا   
فــي  تحقیقهــاأم أن  ؟ لیــةمــن الناحیــة العم وأكیــد ممكــن أمــرهــل أن انعقــاد هــذه المســؤولیة بإلحــاح هنــا 
مهمـا بـذلوا مـن  شاقة على أعضـاء المجلـس الـوطنيتبقى ومهمة  یعتبر ضربا من الخیال أرض الواقع
  ستوریة الموضوعة في طریق تطبیقها؟لتجسیدها بحكم كثرة العقبات الد ومهما حاولوا مجهودات

للوهلــة الأولــى أنهـــا تبـــدو  63رئیس الجمهوریـــة حســب دســتورالمســـؤولیة السیاســیة لــ بدایــة نقــول أن   
بمجـــرد  عـــزل وتنحیـــة رئـــیس الجمهوریـــة ابمقتضـــاهیمكـــن  علـــى أرض الواقـــع مســـؤولیة ســـهلة التجســـید

  .النصوص الدستوریة الشروط المذكورة في تجسید
 تكـــون هنـــاك بـــل یجـــب أن ،النصـــوصالنظـــري لهـــذه وجود البـــ تلمـــا كانـــت العبـــرة لیســـأنـــه  دبیـــ       

والمطلــع  الشــروط المطلوبــة فــي بدقــة المتأمــلإن فــ بنــاء علــى ذلــك ،ض الواقــعا علــى أر هــامكانیــة تطبیق
 فـي أرض الواقـع أمـر صـعبأن تجسـیدها  یـدركلظروف السیاسیة السائدة في ذلك الوقـت على ا الجید
  :كما یلي هانذكر  من عدة نواحي وذلك ،مستحیلا یكنإن لم  المنال

                                                           

 .387ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )1(
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  حریة تحریك مسؤولیة الرئیسعلى عائق الحزب والدولة  بینالقیادة  وحدة -)أولا(
جعلت من تطبیق النصـوص تناقضات عدیدة طیاته في  1963لسنة  الجزائري الدستور حمللقد      

الــنص علــى نجــد فــي المقــام الأول  هــذه المتناقضــاتمــن ، و مســتحیلةتكــاد تكــون شــبه مهمــة الدســتوریة 
بملــتمس الرقابــة كمــا ســبق أن بینــا،  ، بموجــب المــواد المتعلقــةالــوطني مســؤولیة الــرئیس أمــام المجلــس

  : التالیةعوامل ال نظرا لوجودتجسیدها على أرض الواقع  والتي من الصعب
منتخــب مــن الشــعب مباشــرة وفــي الوقــت نفســه  یس یتمتــع بســلطات دســتوریة واســعةرئــ فــي وجــود -01

 سـؤولا أمـام المجلـسم النواب، هـذا الـرئیس جعلـه الدسـتور بترشیحقام الواحد الذي حزب لل الأمین العام
وهـو الأمـر الـذي یشـكل حـاجزا ، )1(جزء كبیـر مـنهم بترشیح قام نفسه هومن قبل نواب  إسقاطهویمكن 

یمكــن أثبــت أنــه لا  الواقــع السیاســي وأنخاصــة  الــرئیس محاســبةتجســید إذا أرادوا معنویــا أمــام النــواب 
 انتماءعلى أساس )س الوطني رئاسة الجمهوریة والمجل( بین المؤسستین  سیاسي خلافتصور وجود 

للســلطة تحریــك المســؤولیة السیاســیة أن  المعلــوم ومــن، المجســد لــلإرادة الشــعبیة كلاهمــا للحــزب الواحــد
أنـه لا یتصـور  ، ومـرد ذلـكهو خلاف حزبـي أكثـر ممـا هـو خـلاف بـین مؤسسـتین دسـتوریتینالتنفیذیة 

الحــزب مختلفــون هــذا عــام بــأن نــواب حتــى لا یكــون فــي ذهــن الــرأي ال خــلاف بــین نــواب الحــزب الواحــد
حـــول أمـــر جـــوهري الـــذي قـــد یـــدخل الحـــزب فـــي أزمـــة سیاســـیة تحـــول دون الـــتحكم فـــي زمـــام الأمـــور 

  . )2(والسیطرة على سدة الحكم
الســلطة التشــریعیة تشــترط فـــي أن مـــادام : النفــوذ الكبیــر للقیــادة الحزبیـــة داخــل وخــارج المجلــس -02 

جبهة التحریر الوطني والالتزام بقوانینه والتقید بتوجیهات  لحزب الواحدلالوطني انتمائهم  نواب المجلس
ومــن مــن الــداخل  الســلطة التشــریعیة خیــاراتعلــى قیــادة هــذه ال، ممــا ینــتج عنــه تــأثیر القیــادة الحزبیــة

ممـا  ،)رئـیس الجمهوریـة( یبـرز تـأثیر  ومـن الخـارج) رئـیس المجلـس( یبـرز تـأثیر الخارج، فمـن الـداخل
لا ولــن یقــدموا علــى أي عمــل أي موقــف  المجلــس، ذلــك أن النــواب لــن یتخــذوا وفاعلیــة ة یعیــق حركیــ

نفـوذ كبیـر داخـل  بمقتضـى ذلـك یكـون للسـلطة التنفیذیـة تـالي لوبا یتماشى مع توجهـات القیـادة الحزبیـة
     .)3(نتیجة لوحدة القیادة للحزب وللدولة المجلس

                                                           

 .38ص صالح بلحاج، المرجع السابق،  -  )1(
 .387ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )2(
بغلیة، آلیات الرقابة التشریعیة على السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل لیلى بن  - )3(

 .2004شھادة الماجستیر في القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ا كبیـرا فـي أصبحت الأحزاب السیاسـیة تلعـب دور  لقد  :على توجهات النواب الواحد تأثیر الحزب -03
،  الــذي ینتمــي إلیــه بحیــث أصــبح النائــب لا یعــدو أن یكــون ممــثلا للحــزب علــى عمــل النــوابالتــأثیر 

المسـؤول الأول  حادیـة الحزبیـة خاصـة إذا علمنـا أنمداه في الأنظمة ذات الأأقصى ویبلغ هذا التأثیر 
رئیس التنفیذیـــة فــــي الدولـــة كمــــا هـــو الحــــال بالنســـبة لــــ ســــلطةالعـــن الحـــزب هــــو فـــي آن واحــــد رئـــیس 

ـــة ـــذي ی الجمهوری ـــرفـــي الجزائـــر ال جبهـــة التحریـــر (الواحـــد  العـــام للحـــزب الأمـــین فـــي نفـــس الوقـــت عتب
ر اعمــال المجلــس لــیس فقــط فیمــا فــي ســی یقــوم بــدور كبیــر كمــا أن رئــیس الســلطة التشــریعیة ،)الــوطني

، بـــل یتمتـــع بســـلطات واســـعة فـــي تســـییر مـــداولات المجلـــس هیخـــص الجوانـــب الاداریـــة التـــي أســـندت لـــ
رؤساء اللجان وتنظـیم  اجتماععلى  والإشراف ،اللجان أنشطة وأعمالالتنسیق بین وكذا  هورئاسة مكتب

العلاقــات بــین الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة، وغیرهــا مــن الصــلاحیات التــي تســمح لــه بالتــأثیر علــى 
وبالتــالي )1(ء الأدوار والمهــام المنوطــة بهــم، وحتــى علــى المناقشــات العامــةالنــواب واســتقلالیتهم فــي أدا

، لأعضـاء القیـادة علـى مسـتوى )2(فالعضویة في القیادة السیاسیة للحزب، المتمثلـة فـي اللجنـة المركزیـة
المجلس الوطني تساهم في تأثیر الحزب على ذلك المجلس بحیث یشـعر النـواب، بموجـب ذلـك، بنفـوذ 

للقیــادة السیاســیة علــى أســاس أن هــؤلاء  مهــم أعضــاء فیــه بســبب انتمــائه ني البرلمــان الــذیلمســیر أكبــر 
في إن النواب   .)3(ومراكزهم المسؤولین یعملون على تنفیذ تعلیمات تلك القیادة للحفاظ على مكتسباتهم

 اللجنــة اءعضــأمــن  الحزبیــةتهم امؤسســ قیــاداتأمــام والهیبــة هــذه المعطیــات یشــعرون بالضــعف  ظــل
، ذلــك أن عضــو اللجنــة التوجیــهالرقابــة و المركزیــة، ســواء مــن حیــث المنصــب أو مــن حیــث الحــق فــي 

مـن النـواب، بـل أن هـذا الاحتـرام التـام  والتبجیـلالمركزیة بهذه الصفة یقتضي أن ینال الاحترام الكامـل 

                                                           

 .152 صالمرجع السابق، ........السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري -  )1(
ذه الصفة من القانون الأساسي للحزب تقرر بأن یكون أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بھ 98المادة  -  )2(

 . أعضاء في اللجنة المركزیة، وبفقدانھم لتلك الصفة یفقدون العضویة في اللجنة المركزیة
انتخاب أن ھو وھیئات الحزب في ذلك الوقت سنعطي مثالا حیا على التداخل الموجود بین مؤسسات الدولة و -  )3(

كانت القوائم المتنافسة في ھذه الانتخابات جمیعھا من إعداد  1964سبتمبر  20نواب المجلس الوطني الذي تم في 
منھم  كانوا أعضاء  48نائبا  138اللجنة المركزیة لجبھة التحریر الوطني، أما بالنسبة لنتائجھا فالملاحظ أنھ من بین 

نائبا  34، و من بین ھؤلاء الأعضاء یوجد )1964أفریل (لجنة المركزیة للحزب المنتخبین في مؤتمر الجزائرفي ال
كذلك في المجلس الوطني للحزب، غیر أن ھذا التداخل بلغ أوجھ بین المجلس الوطني وبین المكتب السیاسي للحزب 

 لس الوطني باستثناء العقیدین بومدین والزبیريجمیعھم أعضاء في المج) 16(على أساس أن أعضاء المكتب السیاسي 
  : للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من

  .155السعید بوشعیر، المرجع السابق، ص -
 .35-34صالح بلحاج، المرجع السابق، ص ص   -
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 یـةبالنیاالحقـوق بعـض أدى ذلك إلى التنازل عن حتى وإن قد یصل ببعض النواب إلى عدم معارضته 
بعــض فــي  رهبــة مــن العقوبــة التأدیبیــة أو رغبــةبــالطبع قــد یكــون توضــیح، وهــذا التعقیــب و التــدخل و كال
مـا دام النـواب مجـرد مناضـلین أنـه إلـى نخلـص هكـذا   ،مسـتقبلا النائـب ایناله سب التي یمكن أناالمك

هـــذا  مـــع نـــوابهــؤلاء ال قیـــام تصـــور-حـــین إذن-فـــلا یمكــن فــي الحـــزب یقترحـــون ویرشــحون مـــن قبلـــه،
مــین العــام عــن الحزبیــة والوقــوف ضــد الأوالتوجیهــات ت مخالفــة التعلیمــابالالتــزام والانضــباط الحزبــي 

قـد یعرضـهم إلـى  یعتبر مغامرة من طرف النوابفإنه فعلا إن تم  الإجراءذا هف ،طریق سحب الثقة منه
توجهـات الالتزام الكامـل بالمناضـل مطالـب بـذلـك أن  ،داخـل هیاكـل الحـزب لجنـة التأدیـب علىالمرور 
وفقــا للقــانون الــداخلي لحــزب جبهــة التحریــر و الــذي ینتهــي إلیــه تحــت طائلــة النظــام التــأدیبي، الحــزب 
الموجـــودة علـــى مســـتوى للجنـــة الانضـــباط  ، فـــإن النائـــب یخضـــع فـــي القضـــایا التأدیبیـــةآنـــذاك الـــوطني
ســب الأخطــاء وذلــك ح)2(لدرجــةمــن حیــث اتختلــف ، والعقوبــات التــي یمكــن أن یخضــع لهــا )1(المركــزي

ولعــل المقولــة التــي أوردهــا ، )3(التــي یرتكبهــا ومــدى جســامتها وخطورتهــا علــى اســتقرار الحــزب والدولــة
البرلمــان، فهــو یــرى بــأن النائــب فــي  علــى مــدى أولویــة الحــزب علــىواضــح دلیــل تعتبــر  بیــردوالأســتاذ 
 وفـــي"  صـــامتثـــم  مســـجلإلـــى صـــفق م مـــن "بفعـــل تـــأثیر الحـــزب الـــذي ینتمـــي إلیـــه تحـــول یالبرلمـــان 

العلنیـة التـي تحـدد ضـمن المناقشـات تلا قـد والمصـیریة اعتقاده أن القضایا والخیارات السیاسیة الكبرى 
داخـل  السـریة التـي تـتم جتماعـاتالافـي  وبلورتهـا رسـم معالمهـا یـتم بـل ،المجلس النیـابيقبة داخل تتم 

 فــيالتــأثیر  ئن كــان الحــزب یتمتــع بهــذه القــدرة علــىلــأنــه هكــذا یمكــن القــول  ،)4( الحــزب وأطــر هیاكــل
علــى مــدى صــعوبة تجســید هــذه بمــا لا یــدع مجــالا للشــك توجهــات النــواب فــإن ذلــك یؤكــد اختیــارات و 
  .في المیدان العمليالمسؤولیة 

ــا بجــلاء أن النــواب فــي المؤسســة التشــریعیة        باشــتراط انتمــائهم  وعلــى ضــوء مــا ســبق یتضــح لن
مــن قبــل القیــادة الحزبیــة مجبــرین علــى  وترشــیحهم، الداخلیــةوأنظمتــه بلوائحــه زام بالتــالي للحــزب والالتــ

التقیـــد بتوجیهـــات هـــذه القیـــادة، ومـــن ثـــم تبعیـــتهم لهـــا إذا رغبـــوا فـــي اعـــادة ترشـــیحهم مـــرة أخـــرى وعـــدم 

                                                           

 .من القانون الداخلي للحزب 113 المادة - )1(
من القانون الداخلي  6-102اضل عضو في مجلس منتخب مادة قد تصل العقوبة إلى حد سحب الثقة من من - )2(

 .للحزب
من القانون الداخلي  99فھناك عرقلة السیر الحسن للمؤسسات، الامتناع عن تنفیذ التعلیمات والأوامر أنظر المادة  - )3(

 .للحزب
 .147ص.......السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري - )4(
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مخالفتهم بسحب عضویتهم من داخل هیاكل الحزب بحجة تعرضهم لجزاءات تأدیبیة تكون إما مباشرة 
لمواقـف مسـتقبلا نتیجـة لحزب، أو بطریقة غیر مباشرة بعدم قبول ترشـحهم التنظیمیة ل وائحللوالأحكام ل

  .)1(للحزباتخذوها تتعارض أو لا تتوافق مع توجیهات القیادة السیاسیة 
التــي تحكــم فیهــا الهشــة هــا یمكــن القــول أن المجلــس الــوطني كــان المؤسســة لهــذه المعطیــات وغیر      

   .)2(على مساءلته سیاسیا أن یكون لهذا المجلس القدرة الكافیة دون تامة  سهولةوب ،غیرها دونالرئیس 
  الحل التلقائي للمجلس الوطني قید على تحریك مسؤولیة الرئیس -)ثانیا(

، مـن جهـة أخـرى للـرئیس في تحریـك المسـؤولیة السیاسـیة ومن مظاهر عدم فعالیة الآلیات المذكورة   
لحقـه  هـذا الأخیـرفـي حالـة ممارسـة ) البرلمـان(تلقائي المسلط على المجلس الـوطني نشیر إلى الحل ال

 الدستوري ونجاحـه فـي تحریـك المسـؤولیة السیاسـیة اتجـاه رئـیس الجمهوریـة، الأمـر الـذي یجعـل النـواب
یتخوفون من مباشرة هذا الحـق، وبالتـالي یفضـلون الاحجـام والتعـایش مـع الـرئیس عـوض الاقـدام علـى 

المزایـــا التـــي توفرهـــا  هم، وهـــي فقـــداناجـــراءات نتائجهـــا الوخیمـــة علـــى النـــواب محســـومة مســـبقا متابعـــة
بفعل تهدیدهم بسـیف زوال هـذه العضـویة إن تحققـت الأغلبیـة المطلوبـة لتحریـك العضویة في البرلمان 

ریرهـا مـن لان تقودورهـا الرئیس أهمیتها  ، وهو ما یفقد مسألة تقریر مسؤولیةمسؤولیة الرئیس السیاسیة
قـد تكـون وخروجهم القیصري مـن قبـة البرلمـان  )3(مهامهم إنهاءقرار  إصدارقبل النواب یعني بالنتیجة 

   .فقدانهم لثقة القیادة الحزبیةدون رجعة بحكم 
فـــي المحافظـــة علـــى مجموعـــة الامتیـــازات التـــي  التـــي تتملـــك النـــواب الجامحـــةرغبـــة البمعنـــى أن      

عن سحب أو لا یقدمون أصلا للمجلس تجلهم یتراجعون للمنتمي ین الداخلیة یمنحها الدستور أو القوان
یعنــي حــل المجلــس الــوطني الثقــة مــن رئــیس الجمهوریــة، لأن نجــاح عملیــة تحریــك مســؤولیة الــرئیس 

والعودة إلى الهیئة الناخبة التي یكون لها دور أساسي في منح النواب الثقة من جدیـد أو منعهـا عـنهم، 
  .عدم تهافت النواب في تحریك مسؤولیة الرئیس السیاسیةوهو ما یفسر 

                                                           

 .150لمرجع نفسھ، صالسعید بوشعیر، ا - )1(
 .35صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  - )2(
  .244، 243ص،- ، المرجع السابق، ص...سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث،  - )3(
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  الدولة لمؤسساتكلي مسؤولیة الرئیس یؤدي إلى سقوط  تحریك - )ثالثا( 
تطبیق هذه المسؤولیة تـؤدي فـي نفـس الوقـت إلـى سـقوط المؤسسـات العلیـا  فإن ةثالثومن ناحیة       

جعـل یالشـيء الـذي البرلمـان  حـل-قلنـاكمـا -سحب الثقـة مـن الـرئیس یتبعـه آلیـا لأنفي الدولة جمیعها 
  .یوصف بكونه نظاما مغلقا ككل ا النظامهذ

مــع  الأحادیــةعــدم تناســب هــذه  الواحــد الحــزبذات  ةمــالانظالمنطــق یقتضــي فــي  ومــن ثــم فــإن     
جمهوریـة رئـیس  یعقـل أن یسـاءل سیاسـیا لأنـه لا، المسؤولیة السیاسیة المعروفة في الانظمـة البرلمانیـة

وزنه السیاسي یفوق منحه سلطات مطلقة تقریبا جعلت  الحزب منه مفتاح المؤسسات السیاسیة وجعل 
المجلـــس  روض، الأمـــر الـــذي بـــاقي مؤسســـات وأجهـــزة الدولـــةحتـــى و  )1(بكثیـــر الـــوزن السیاســـي للنـــواب

مجرد غرفة تسجیل لإرادة ورغبة رئیس الجمهوریة، حیـث اسـتولى رئـیس الجمهوریـة وخلق منه الوطني 
مــن الدســتور  59لیــا علــى الســلطة التشــریعیة عــن طریــق المراســیم، كمــا أنــه لجــأ إلــى تطبیــق المــادة عم

التي تسمح له باتخاذ التدابیر الاستثنائیة في حالة الخطر الذي یهدد الأمة وذلك بعد ثلاثة عشرا یومـا 
 ء الدسـتور فـيفقط من دخول الدسـتور حیـز النفـاذ، وهكـذا جمـد نشـاط المجلـس الـوطني إلـى غایـة إلغـا

1965)2(.  

 

63 

ة السیاســیة لــرئیس الجمهوریــة علـى الــرغم مــن صــعوبة أو اســتحالة الوصــول إلــى تطبیــق المســؤولی     
ذلـك  إلا أنفـا، بـالنظر إلـى المعطیـات التـي تـم سـردها آن 63دسـتور  في ظـل الحیاة السیاسیةواقع في 
عن التنصیص على هذه المسؤولیة في  هتراجع ویحول دون المؤسس الدستوري الجزائري یشفع أماملم 

فـــي النظـــام  الـــرئیستظـــاهي ســـلطات  ســـلطات واســـعة علـــى الـــرغم مـــن مـــنح الـــرئیس الدســـاتیر اللاحقـــة
) الأولالف رع (لحزبیـة جعلت منه سلطة لا تقاوم، هذا التراجع مر بمرحلتین مرحلة الاحادیـة ا الرئاسي

 ).الثاني الفرع(وبعد ذلك تم تكریسها حتى في ظل التعددیة الحزبیة 

 

                                                           

 .151محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  - )1(
 .372الأمین شریط، المرجع السابق، ص  - )2(
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بعـد توقیـف العمـل بدسـتور لأول مـرة  عملیـاظهرت بوادر إعفاء رئیس الجمهوریة من أیة مسؤولیة     
 الإعفـاءإلى غایـة دسـترة هـذا  )ثانیا( 1965جوان  19موجب ظهور حركة كرست فعلا ب ثم) أولا( 63

  ).ثالثا( 1976نهائیا بموجب دستور 

  بین النص والواقع 63العمل بدستور توقیف) أولا(
ثـم نحـدد  )01(جزائـريدسـتور أول سنبین هنا الأسباب والعوامل التي عجلت بعملیـة تجمیـد العمـل بـ   

  ).2(قبل قیامه بهذا التجمید 59روط المادة تقید رئیس الجمهوریة بشمدى 

  63تجمید دستور ومبررات دوافع ): 01( 
لجأ رئیس الجمهوریة  بعد أن، )1( أسابیعلم تزد على ثلاثة  معدوداتإلا أیاما دستور ال هذا لم یعمر   

ئـر للتعامل مع الظروف التـي واجهـت الجزا 59المادة  في منصوص علیهاال الصلاحیاتإلى استعمال 
الحركة المسلحة التـي قادهـا كـل  بعد الأحداث الدمویة التي عرفتها منطقة القبائلب ونقصد هنا)2( آنذاك

حیــــث اتخــــذ رئــــیس ، )3(اء الجزائریــــةوالغــــزو المغربــــي للصــــحر مــــن محنــــد ولحــــاج وحســــین آیــــت أحمــــد 
مـن  59المـادة  هتمنحهـا إیـاالتـي  الاسـتثنائیة لتولي السلطات ذریعةالجمهوریة آنذاك من هذه الأحداث 

  .الدستور
بأحكــام هــذه المــادة لــیس مــن زاویــة هكــذا یتجلــى بــأن الدراســة الحالیــة تقودنــا لبحــث شــروط العمــل      

الكشــف عــن ضــرورتها بالنســبة للحالــة الاســتثنائیة، ولكــن مــن أجــل الكشــف عــن دورهــا فــي تقییــد إرادة 
اسـتلزم لإمكانیـة المؤسـس الدسـتوري  م أنبحكـ، )4(رئیس الجمهوریة قبل اللجـوء إلـى العمـل بهـذه الحالـة

                                                           

 یوما) 13(لاثة عشرة لم یعمل بھ بصورة عادیة إلا مدة  ث مد بجاوي أن ھذا الدستوررأي مح غیر أنھ حسب - )1(
  :بالخصوص أنظروللتوضیح أكثر حول ھذا الموضوع 

- Bernard Chantebout, droit constitutionnel et science politique, 5édiition, 1983, p. 422.  
بر في النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الأولى، دار قرطبة، الجزائر، صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأك - 

 .44، ذكر في الھامش رقم 33، ص2006
في حالة وجود خطر وشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمھوریة اتخاذ : "على ما یلي 63من دستور  59تنص المادة  - )2(

 ."ویجتمع المجلس الوطني وجوبا ،تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الامة ومؤسسات الجمھوریة
 .101، الدار العثمانیة، الجزائر، ص 2002العیفا أویحي، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الثانیة،  - )3(
  .86، ص2013للسلطة التنفیذیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  رابحي أحسن، النشاط التشریعي - )4(
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التي تسمح له باتخاذ التدابیر الاستثنائیة لیتمكن من حمایة  بمباشرة الصلاحیات الجمهوریة رئیسقیام 
التقیــد بــبعض الشــروط ضــرورة والمحافظــة علــى بقــاء وعمــل المؤسســات الدســتوریة الاســتقلال الــوطني 

  .في شروط موضوعیة وأخرى شكلیة لهاإجماوالتي یمكن  59التي جاءت بها المادة 
الموضوعیة التي تسمح لرئیس الجمهوریة  الشروط- 59المادة  تدلقد حد :الموضوعیة الشروط-أ

  :ما یلي فرتوا بتقریر الحالة الاستثنائیة بضرورة

والخطــر فــي المعنــى القــانوني ینصــرف إلــى كــل حالــة واقعیــة، تنــذر بضــرر  :خطــر وشــیك الوقــوع -
  .)1( الانتقاصقعة فیهددها بالزوال أو یصیب هذه الوا

وغیـر  هـو وجـود خطـر غیـر عـادي وغیـر مـألوف 59وعلیـه، فـإن المعنـى المـراد مـن صـیاغة المـادة   
بعــد الآثــار المتوقعــة وخطــورة یتمیــز بجســامة  حیــثلخروجــه علــى دائــرة المخــاطر المتوقعــة،  معــروف
  . حلوله

في الخطر، أو الحالة الواقعیة التي تنذر بالضرر، وأیا  ن الفقه الدستوري یرى أن یتحققوبالتالي فإ   
  .كان مصدره وصفا الجسامة والحلول

إلى أن صـفة الجسـامة تتـوافر كلمـا كـان الخطـر غیـر مـألوف  وفي هذا الخصوص ذهب رأي في الفقه
   .)2( مداهفي نوعه وكبیر في 

ورد خالیـــا مـــن معیـــار مـــادي  قـــد) مـــن الدســـتور 59المـــادة (الـــنص بینمـــا رأى بعـــض الفقـــه أن هـــذا    
تقدیر جسامة الخطـر بوصـفه السـلطة الوحیـدة ل للجسامة، مما فتح المجال واسعا أمام رئیس الجمهوریة

، وهـــي مســألة معیبـــة نظــرا لفتحهــا الطریـــق أمامــه للهیمنـــة علــى بـــاقي )3( الأزمــةالقائمــة علــى مواجهـــة 
  . المؤسسات الدستوریة

فعـــلا أو علـــى وشـــك و الحلـــول، أي أن یكـــون الخطـــر قـــد حـــل والمعـــول علیـــه فـــي تحقـــق الخطـــر هـــ   
المعنـى الخطـر المحتمـل، أي توقـع الخطـر دون وجـود ملابسـات  ، ومن ثـم لا ینـدرج ضـمن هـذاالوقوع

                                                           

 .86 رابحي أحسن، المرجع السابق، ص - )1(
بریطانیا، فرنسا، مصر، -دراسة مقارنة-ة التنفیذیةأحمد عبد اللطیف إبراھیم السید، الصلاحیات التشریعیة للسلط - )2(

 .50، ص 2014صاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة القانون والاقت الطبعة الأولى،
أن إلى القول من الدستور ذھب  16یفیة تطبیق المادة رأي من الفقھ الفرنسي وبمناسبة الحدیث عن كغیر ھناك  – )3(

تطبیقھا مرھون بعجز السلطات العامة في الدولة عجزا مادیا بحیث یؤدي إلى عدم قدرتھا على مباشرة ومزاولة 
 :للمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا الرأي أنظر. وظائفھا

-George Burdeau, manuel de droit constitutionnel et institutions publiques, 17éme 
édition, LGDJ, 1976, p651.   
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ولا بــالخطر المنتهـــي  بــالخطر المســـتقبليفــلا عبـــرة إذن تــوحي بإمكانیــة حلولـــه فــي المســـتقبل القریــب، 
  .)1( الخطرالمنتفي عنه وصف اللزوم لدفع 

    .أن یهدد الخطر استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة -
، وعلیـه فـإن اعتبـاره داخلیـا هـذا الخطـر مـن حیـث مصـدر وجـوده تبـینلم  59هنا نلاحظ أن المادة    

في المقابل توخت تحدیـد النتـائج والآثـار الناجمـة  اأو خارجیا لا یؤثر في التكییف العام للوضع، ولكنه
تسـمح بالتـأثیر سـلبا علـى السـیر العـادي  حتىمعتبرة إیاها من الجسامة بمكان ر، عن حلول هذا الخط

  .تهدد استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریةأو  )2( الدولةلمؤسسات 
بأن تكـون صـاحبة القـرار  باستقلال الأمة سیادة الدولة من الناحیتین المادیة والمعنویة، یقصدحیث    

أمـــا  ،مـــن أي تـــدخل أجنبـــي ، وضـــامنة لحـــوزة ترابهـــا الـــوطنيارجیـــةالداخلیـــة والخ فیمـــا یخـــص شـــؤونها
  .والقضائیة سلطات الدولة الثلاث التشریعیة والتنفیذیةفهو بمؤسسات الجمهوریة  المقصود

  الشكلیة الشروط -ب
الموضــوعیة للحالــة الاســتثنائیة التــي تبــیح لــرئیس الجمهوریــة الاســتناد  الشــروطمــن ثبــوت  التأكــدبعــد   

-لضمان مشروعیة التصرف الـذي یقـوم بـه-وتجمید العمل بالدستور، بقي أمام الرئیس 59دة إلى الما
 بالوسائل التـي منحتهـا لـه إیـاه هـذه المـادة لیـتمكن مـن الاسـتحواذ علـى جمیـع سـلطات الدولـة الاستعانة

  .في مواجهة الخطر المحدق بالبلاد
، هـذا الاجتمـاع اجتمـاع المجلـس الـوطني وجوبـافـي  شـرط شـكلي وحیـد یتمثـلب التقیـد د أن علیـهــــــــــــبی  

ودواعـي هـذا الاجتمـاع الإعلان عن الحالة التي تبرر توقیف العمل بالدستور،  قبلیعد ضرورة حتمیة 
ونــواب الشــعب جســیم یهــدد اســتقلال مؤسســاتها لا یعقــل أن تكــون الــبلاد مهــددة بخطــر  منطقیـة جــدا إذ

یة التعامل مع الوضعیة الحرجة التـي تمـر بهـا الـبلاد، ومـن ثـم لیس لدیهم أدنى فكرة في كیففي عطلة 
 وســـیلة مهمـــة لوضـــع ممثلـــي الشـــعب فـــي الصـــورة الفعلیـــة التـــي توجـــد علیهـــا الأمـــة الإجـــراءیمثـــل هـــذا 

  .وعن كثب لیتمكنوا من متابعة ومراقبة الأوضاع باستمرار

                                                           

   :للمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من -  )1(
  .51د اللطیف السید، المرجع نفسھ، ص أحمد عب -
 .87 رابحي أحسن، المرجع السابق، ص - 
 .88، ص نفسھمرجع  - )2(
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مـن حیــث نتائجــه  یقیــد إرادة الــرئیس لا فإنـهالناحیــة الدســتوریة، ن إذا كـان الاجتمــاع إلزامــي مـ أنــه بیـد 
علــى اعتبــار أن الغــرض الأساســي مــن هــذا الاجتمــاع هــو إعــلام وإحاطــة ممثلــي الشــعب بــالإجراءات 

  .)1( الجمهوریةغیر العادیة المزمع اتخاذها مستقبلا من قبل رئیس 
بعملیــة  رئــیس الجمهوریــة لهــذه الشــروط قبــل قیامــهعــن مــدى احتــرام  بقــي أن نتســاءل فــي الأخیــرو   

  ؟63تجمید دستور
   . وهو الأمر الذي نتولى الإجابة عنه في الفقرة الموالیة

    59بشروط المادة  تقید رئیس الجمهوریةمدى  :02
إقدامــه  عنـد 59بشــروط المـادة رئـیس الجمهوریـة  تقَیــدمـدى ب(المتعلـق  علـى التســاؤل الإجابـةقبـل      

التـي تـم بـالإجراءات  تـرتبط غایة في الأهمیـة ملاحظة لا بد من الإشارة إلى ؟)63على تجمید دستور 
  ؟المتعلقة بتجمید العمل بأحكام الدستور وصول الرئیس إلى تجسید الخطوةإلى غایة  إتباعها
دوة انعقـدت نـالعمـل الفعلـي بمحتـوى هـذه المـادة رئیس الجمهوریة ب إقدام في البدایة نقول أنه وقبل     

كیفیة التعامل مـع الأحـداث من أجل دراسة  1963أكتوبر  2یوم  نيجبه التحریر الوط حزبلإطارات 
  .ابشأنهالمناسب موقف الواتخاذ آنذاك  البلاد عاشتهاالدمویة التي 

جـاء  خطابا للمجلس الـوطني وجه الرئیسفي الیوم الموالي قبل انتظار نتائج هذه الندوة و و  غیر أنه   
  ."تولى الرئاسة على كامل السلطات طبقا لرغبات وطموحات الشعب والحزب، سأ" فیه
التـي تسـمح  المـذكورة أعـلاه 59المادة  أحكام أنه استند إلى فحوى خطاب الرئیس هذا  وواضح من   
كـل هـذا بإمكـان  طبعـا، )المجلـس الـوطني(السلطة التشریعیة كل السلطات في یده بما فیها  بتجمیع له

فیمــا بســیطین تقییــده بشــرطین ربمــا باســتثناء  بــاتعقوضــع فــي طریقــه أیــة تالــرئیس القیــام بــه دون أن 
طالمـا  المجلس،هذا لا یمكن له حل  الأول: )الوطني المجلس(التشریعیة بالسلطة تجمید عمل یتعلق ب

  .59قبل تقریر اللجوء إلى استخدام المادة  أن الدستور ینص على اجتماعه وجوبا
من طرف المجلس الوطني اتجـاه الـرئیس الرقابة  استخدام ملتمس إمكانیةفهو بقاء  الشرط الثاني أما  

تطبیـق أحكـام  الرقابیـة حتـى عنـد اللجـوء إلـىهـذه الوسـیلة  إلغاءلم ینص على كذلك بحكم أن الدستور 
  .59المادة 

                                                           

 .91 السابق، ص رابحي أحسن، المرجع  -   )1(
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مكفــــول أصــــیل هــــذه المــــادة اختصــــاص دســــتوري نص لــــ اصــــحیح أن تــــولي الســــلطات الكاملــــة وفقــــ   
عملیــة ریقـة التـي تمــت بهـا غیــر أن الط ،ا كــان منافسـته فیهـالا یسـتطیع أیـ الجمهوریــةلـرئیس ومحفـوظ 
 وشخصــنةتركیــز  أشــكالمــن  شــكلدلیل علــى أنهــا لــللاقنــاع ي اعتمــدت علیهــا والمبــررات التــالانتقــال 
كاملة، إلا أنـه فـي الوقـت نفسـه فـرض قیـودا علـى الـرئیس الدستور أجاز حقا تولي السلطات ف ،السلطة

ات، وشـیك الوقـوع لبدایـة العمـل بتلـك السـلطرسـتها، أهمهـا ثبـوت الخطـر فـي مماللعمل بها والاستمرار 
هــي العــودة فــي أقــرب الآجــال إلــى  وجودهــا الغایــة منهــا التــدابیر المتخــذة أتنــاء والشــرط الآخــر هــو أن

، أي علیــه اتخــاذ كافــة الإجــراءات التــي تســتهدف معالجــة )1(العمــل بالمؤسســات بشــكل عــادي ومنــتظم
 إلى ممارسة عملهـا -وفي أقرب وقت ممكن -ن المؤسسات الدستوریة من العودة أسباب الأزمة وتمكی

  .)2(بشكل عادي
وراح یوظـف كـل أجهـزة الدولـة لصـالح  لاسـیما الثـاني منهـا غیر أن الرئیس لم یكترث بهـذه القیـود     

بار قیـام على اعتف، وبما یضمن له تقزیم باقي الهیئات ،هیمنته على جمیع سلطات الحزب والدولة معا
الخطر الوشیك الوقوع بفعل النزاع القائم في منطقة تیزي وزرو ومـع الحـدود المغربیـة، فـإن نیـة العـودة 

، بـدلیل إلى عمل المؤسسات بشكل عادي ومنتظم لـم تكـن فـي الحسـبان علـى الأقـل فـي الوقـت القریـب
ؤتمر الحـزب فـي الجزائـر مـ، فانعقـد هذه الأحـداث ادون أن تؤثر فیه ةأجهزة الحزب مستمر  أنشطةبقاء 

تشـكلت علـى إثــره لجنـة مركزیـة ومكتـب سیاسـي وأمـین عـام للحــزب،  1964شـهر أفریـل العاصـمة فـي 
ــالدســتوریة لمؤسســات الجمــدت إلــى جانــب ذلــك  طــر هــدد إذن خ ة بحجــة الخطــر الوشــیك الوقــوع،لدول

فــالخطر الوشــیك ومنـه أن تــأثیره بقــي بعیـدا عــن مؤسسـات الحــزب، مؤسسـات الدولــة وحـدها  فــي حـین 
للهیمنـة علـى مؤسسـات الدولـة التـي لـم یسـتطع الـرئیس تطویعهـا تـم اسـتعماله هـو إلا غطـاء  الوقوع مـا

بالشـكل  قویـةفیه احساس أن سلطته داخلها لیست دائما اتجاهها كان اعتقاده  لأن لصالحهوترویضها 
ئیس یمثـل القیـادة رقـم واحـد مؤسسات الحـزب فكـان الـر أما  ،ةالمطلوب بالصورةالذي یضمن له السیطرة 

ورغـم  ،لـه أو هكـذا كـان الاعتقـاد سـائدا بالنسـبة لهـاومدعمة  مساندة  فهي من هذا الجانببالنسبة لها 
 هخصــومموقعــه ویضــعف ویــدعم وبمــا یعــزز التــي یریــدها والصــیغة بالطریقــة  هیاكلهــا وضــع ذلــك تــم

    .استمرار الدولةباسم المحافظة على استقرار و  تمكان قد كل هذا  ،المحتملین

                                                           

 .37-36صالح بلحاج، المرجع السابق، ص ص -  )1(
 .54أحمد عبد اللطیف إبراھیم السید، المرجع السابق، ص   -  )2(
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بمناسـبة ا أقصـى حـدوده تحتـى بلغـوبوتیرة متسـارعة ومتزاید بشكل متنامي  الهیمنةتواصلت عملیة و  
تــم فیــه تحویــل اختصاصــات بعــض الــوزارات الــذي  ،1964دیســمبر  2 فــي كــانالتعــدیل الــوزاري الــذي 

مارســتها بالشــكل عــن متــى حمــن الناحیــة الواقعیــة  اعــاجز  أصــبحإلــى درجــة أنــه  )1( مباشــرةإلــى الــرئیس 
مــن  خصوصــا مــن المؤسسـة العســكریة الـلازموالتأییــد الــدعم مــن جهــة وافتقـاده  كثرتهـابســبب  المطلـوب

 1965جــوان  19فــي  الــرئیس عــن الســلطة رحیــلتب إلاالمتنــاقض هــذا الوضــع  یتغیــرولــم  .جهـة أخــرى
  .في الفقرة الموالیةوتوضیحه الأمر الذي نتولى تفصیله  وهو

  في تكریس هیمنة الرئیس ودوره 1965جوان  19نظام  -)ثانیا(
یـــز ركفـــي ت 1965جـــوان  19نظـــام تبیـــان دور  مـــن خـــلال هـــذه الفقـــرة تحـــتم علینـــا منهجیـــة البحـــث   

 النظــــام السیاســــي تصــــنیف-الهیمنـــةعلـــى ضــــوء هــــذه -ثــــم نحــــدد )01(یــــد رئــــیس الجمهوریـــةب الســـلطة
  ).02(الزمنیة الحقبةلتلك  الجزائري

   یز السلطة في ید رئیس الجمهوریةبدایة ترك -01
بكـل  ممارسـتهافـي بفعل الهیمنة غیـر المحسـوبة علـى سـلطات الدولـة التـي مـا لبـث الـرئیس بـن بلـة    

 19فــي  إزاحتــه عــن الحكــمب توعجلــلــه معارضــة قویــة داخــل مؤسســات الدولــة تكونــت  ،متاحــةوســیلة 
تعبیـــر الـــبعض ب لانقـــلاب العســـكريالثـــوري بتعبیـــر الـــبعض أو ا التصـــحیحب سُـــميمـــا فی ،1965جـــوان 
 1965جـوان  19نظـام ب ما یسـمى وبعد ذلك قیام ،حل هواري بومدینالذي قام به الرئیس الرا )2(رالآخ

                                                           

حیث أسندت إلى الرئیس بعض الوزارات السیادیة  كوزارة الداخلیة وألغیت وزارة المالیة ووزارة الاعلام لیتم  - )1(
ة مباشرة، كما ألحقت بالرئاسة  المدیریة العامة للتخطیط، وألغیت كذلك الدواوین تعویضھما بمدیریتین تابعتین للرئاس

الوزاریة التي كانت من قبل تابعة لسلطة الوزراء لیحل محلھا أمناء عامون للوزارات یعینون بموجب مرسوم رئاسي 
  :بالخصوص ظرأن وعحول ھذا الموضوالتفاصیل للمزید من المعلومات . بناء على اقتراح من الوزیر المعني

  .38صالح بلحاج، المرجع السابق، ص - 
حیث تضاربت  1965جوان  19لقد تناولت العدید من الدراسات الدستوریة في الجزائر مدى شرعیة حركة  - )2(

وقد كان لكل مصطلح دوافعھ " الانقلاب العسكري" أو " حركة التصحیح الثوري"الآراء حول اصطلاح تسمیتھا بین 
الظاھریة والخفیة، ففي الوقت الذي كان المصطلح الأول ھو المعتمد والمرحب بھ إعلامیا كان لا یجرؤ أحد وظروفھ 

على ذكر المصطلح الثاني إلا بعد مرور فترة من الزمن، ونحن من ھذا الاختلاف لا تھمنا القراءات ولا الآراء 
خالص، وھو الذي رجح فیما بعد بالاتفاق على افتقادھا السیاسیة لھذه الحركة بالقدر الذي یعنینا الجانب القانوني ال

للشرعیة الدستوریة وذلك لتناسب طریقة حصولھا مع التعریف الخاص بالاستلاء على السلطة بواسطة الانقلاب 
  : أنظر المسألة التفاصیل  حول ھذهللمزید من : العسكري وھي أسالیب غیر شرعیة 

 .66-63صالمرجع السابق، ص ...ي، زائرالسعید بوشعیر، النظام السیاسي الج -
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بمثابـة الشـراح بعـض أعتبره الذي -)1(182-65الامر رقم  علىمن الناحیة القانونیة  ارتكزهذا النظام 
  .)2(وین الحكومة والمبادئ التي تسیر علیها الدولةبتككلها مواد تتعلق  6لاحتوائه على  مصغردستور 

جـوان لا یسـتند فـي وجـوده علـى أیـة شـرعیة قانونیـة أو دسـتوریة، بـل إلـى  19ن نظـام المعلوم أومن   
الشـــرعیة الثوریـــة التـــي تجـــد أساســـها فـــي مواثیـــق ونصـــوص الثـــورة المســـلحة، وخاصـــة میثـــاق طـــرابلس 

  .1964ومیثاق الجزائر لسنة 
تمــارس مهامهــا إلــى  هیئــات مؤقتــةو  مؤسســاتنجــد أنــه نــص علــى انشــاء  الأمــرق فــي هــذا وبــالتعم   

إذ دام وجودهـا  عمـرت مـدة طویلـة بـین أنهـا العملـي غیر أن الواقـع ،غایة انتخاب مؤسسات دیمقراطیة
الوحیـد مـؤتمن الـذي أعتبـر المجلـس الثـورة  المؤسسـاتهذه قمة ویأتي في ، إحدى عشر سنة ما یقارب
اختصاصـــات كـــل  -ولـــو نظریـــا-تركـــزت فیـــه  حیـــث مصـــدر الســـلطة المطلقـــةو یادة الوطنیـــة علـــى الســـ
والتنفیذیـة )  یقـوم مقـام المجلـس الـوطني ( والتشـریعیة)  یقوم مقام القیـادة الحزبیـة ( السیاسیة السلطات

جدیـــد دســـتور  إعـــداد فـــي انتظـــار وبتلـــك الصـــفة كـــان المجلـــس صـــاحب الســـلطة العلیـــا للحـــزب والدولـــة
وكافـة السـلطات  التنفیذیـةد، وبهذه الطریقة كان مجلس الثورة هو مالك السلطة التشریعیة والسلطة للبلا

 حیث أنها تعتبركان یشرف على الحكومة فإنه  وعلى أساس ذلككان نوعها،  الأخرى في البلاد مهما
س قـت نفسـه رئـیالذي هو في الو ها رئیسأمام ، أما فردیا فهي مسؤولة مسؤولیة تضامنیة مسؤولة أمامه
إلــى ذلـك كلــه فــإن مجلــس  بالإضــافةبوســعه أن یعــدلها ویحاســب أفرادهـا،  أنممــا یعنـي  ،مجلـس الثــورة

ومـن ثـم یمكـن الثورة كانت له صـلاحیة مراقبـة أعمـال الحـزب وصـاحب كافـة السـلطات داخـل هیاكلـه، 

                                                           

-07-13، صادر في 58یتضمن تأسیس الحكومة، ج ر عدد  1965جویلیة  10مؤرخ في  182- 65أمر رقم  - )1(
  .1965جوان  19إن مجلس الثورة، بناء على على بیان : " والذي نص على ما یلي .1965

  :یأمر. لمحافظ على السلطةوفي انتظار المصادقة على دستور جدید، یعد مجلس الثورة ا
  ).أسماء أعضاء الحكومة: (تشكل حكومة كالتالي: المادة الأولى
  .إن رئیس الحكومة ورئیس مجلس الوزراء مكلف بمنصب وزیر الدفاع الوطني: المادة الثانیة
أو جزئیا عن طریق  تمارس الحكومة مھامھا تحت قیادة ومراقبة مجلس الثورة الذي یحق لھ تعدیلھا كلیا: المادة الثالثة

  .أوامر مجلسیة
  .إن الوزراء مسؤولون فردیا أمام رئیس الحكومة ورئیس مجلس الوزراء، وجماعیا أمام مجلس الثورة: المادة الرابعة

  .للحكومة وبتفویض من مجلس الثورة السلطات الضروریة لتسییر أجھزة الدولة وحیاة الأمة: المادة الخامسة
  .بیر وقرارات الحكومة تتخذ حسب نوعیتھا في شكل أوامر أو مراسیمإن تدا: المادة السادسة
للمزید من التفاصیل . ینشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، وینفذ كقانون للدولة: المادة السابعة

  :حول ھذا الأمر أنظر
 .104-103العیفا أویحي، المرجع السابق، ص ص،  -
 .374، صالمرجع السابقلأمین شریط، ا -  )2(
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نظـام السیاسـي المنشـأ ، لـذلك تمیـز المعـاالدولـة والحـزب القول أن مجلس الثورة كـان یشـكل هیئـة تعلـو 
  .)1(في ظل هذا الأمر بتركیز وتفویض في السلطة

هـــذا طبیعـــة  ا، مـــع أنویقیمهـــ یراقـــب أعمالهـــاهكـــذا كـــان مجلـــس الثـــورة یوجـــه سیاســـة الحكومـــة و       
 فإنـه -وغالبا مـا كـان یحصـل -فإذا اجتمع مع مجلس الوزراء تختلف وفق طبیعة اجتماعاته،مجلس ال

ومجلـــس . اقشـــة ودراســـة لكـــل القضـــایا والمشـــاكل المعروضـــة والمطروحـــة علیـــههیئـــة حـــوار ومن أعتبـــر
كان یتخـذ القـرارات النهائیـة والملزمـة للتنفیـذ، كمـا كـان یعـد فـي مثـل هـذه الاجتماعـات جهـاز  إذتقریر، 
  .)2(بغیة تقییهما، حیث كانت الحكومة تعرض أعمالها أمامه مراقبة

بـنص الامـر المـذكور  لثـورة هـو صـاحب جمیـع السـلطاتأن مجلـس اعلـى الـرغم مـن و ذلـك   ومع     
كـــان  هأمــر فــي حقیقـــة  لأنــهعــن هــذا المركـــز، كــل البعـــد كـــان بعیــدا العملــي فـــي الواقــع  ، إلا أنــهأعــلاه

كل من إلى  هذه السلطاتبل فوض  ،لم یكن یمارس أیة سلطة منها بنفسهكما أنه ، )3(خاضعا لرئیسه
فوضـها المسـائل التي كان رئیسها هـو رئـیس مجلـس الثـورة حكومة والأمانة العامة للحزب، فال الحكومة

وضـها ففالأمانـة العامـة للحـزب أمـا  فكانـت بـذلك الحكومـة متفوقـة علیـه، الدولة والأمـة المتعلقة بتسییر
كل هذا لم یشر هذا الامر لا مـن قریـب ولا مـن بعیـد  ومع ،بتنظیم وتسییر الحزب ةتعلقالأمور المكل 

 مهامهــالممارســة الحكومــة أن منــه علــى  ، بــل اكتفــى بــالنص فــي المــادة الثالثــةكومــةالح إلــى مســؤولیة
  .ومراقبة مجلس الثورة إشرافتحت  یكون
 الإفـراطتفـادي  هـو 1965جـوان  19بعـد  الحكـمالمعلـن للاسـتحواذ علـى ورغم أن المبرر الأساسـي    
 19الـذي جـاءت بـه حركـة الجدیـد إلا أن النظـام  )4(بیـد رئـیس الجمهوریـة السـلطةخصـنة وشَ  تركیز في

                                                           

، سبتمبر 32، السنة 3العدد  الكویت، حسني بودیار، ملامح النظام السیاسي الجزائري القادم، مجلة الحقوق، - )1(
 .33، ص 2008

قام كل وزیر بتقدیم عرض مفصل حول مدى تطبیق المخطط  1971ھكذا في إحدى اجتماعاتھ في أواخر عام  -  )2(
  : أنظروالتفاصیل للمزید من المعلومات . م مجلس الثورةالرباعي كل في قطاعھ أما

 .108العیفا أویحي، المرجع السابق، ص  -
 .إذ كان مجلس الثورة في كل اجتماعاتھ یجدد الولاء لرئیس الدولة - )3(
للأمة والذي كان في شكل نداء وجھ  1965جوان  19تأكیدا لھذه الحقیقة جاء في بیان مجلس الثورة الصادر في  - )4(

 "...جاء فیھ ما یلي  1965جویلیة  06الموافق ل  56والمنشور في ج ر عدد حول الأوضاع السائدة والمعاشة، 
، بحیث أضحت لعبة في وسرعان ما أصبح الحكم فردیا، ودفنت المؤسسات الوطنیة والجھویة التابعة للحزب والدولة

لإطاحة بنظام ساد ثلاث سنوات في غموض ودسائس ید شخص واحد، ومن ثم أعلن فیھ عن تغییر نظام الحكم با
واختلافات، ومواجھة بین مختلف التیارات، وسیاسة الحكم المتبعة آنذاك، وھي سیاسة فرق تسد، كما یقول المثل 

  =                            ".                                                                                                        القدیم
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لم ینص علـى أي قیـد حقیقـي علـى سـلطة رئـیس إذ  ،لما كان موجودا سابقامغایرا  حكمالم ینتج جوان 
، حریـة كبیـرة فـي )1(أمینـه العـام باعتبـارهالجمهوریة بل، أقر له، زیـادة علـى سـلطاته فـي الحـزب الواحـد 

لـم  ، في مقابل كل هذه الامتیازاتالتشریععلى سلطة حتى  ا بارزاالسیطرة على السلطة التنفیذیة وتفوق
مـا ذكرتـه المـادة الرابعـة مـن مـا عـدا ربمـا  عن التصرفات التي یقوم بهایوجد أي نص یوحي بمساءلته 

أن الـــوزراء مســـؤولین فردیـــا أمـــام رئـــیس الحكومـــة رئـــیس مجلـــس الـــوزراء،  مـــن الأمـــر المـــذكور أعـــلاه
أو غیـر مقصـودة فـي هـذه  مغیبـةتبدو مسؤولیة رئـیس الجمهوریـة ، ومن ثم وجماعیا امام مجلس الثورة

  .)2(المادة
تعتبــر مهمــة اثارتهــا مــن قبــل مجلــس الثــورة  فــإنتــم الــنص علیهــا صــراحة،  علــى افتــراض انــهوحتــى   

یرأسـهما معـا رئـیس  الـذین والحكومـةمجلـس الثـورة  نتیجـة لوحـدة الرئاسـة بـینمسـتحیلة شاقة إن لم نقل 
ــــ الجمهوریــــة، د یجســــتیــــتم خلالهــــا ســــلطة التوقیــــع علــــى الأوامــــر المجلســــیة التــــي یتــــولى  بــــدوره ذيوال
الطـاقم الحكـومي ولـو جزئیـا علـى  تعـدیلاجراء بـ یسـرع فـي المبـادرة وهو الأمر الذي یجعلـه ،مسؤولیتها

، ویكـون ذلـك كلمـا رأى أن هنـاك تـذمر وسـخط علـى هـالأي عضـو فیالسیاسـیة عوض اثارة المسؤولیة 
  .على أحد أعضائها الحكومة أو

المهـــیمن علـــى الحیـــاة الواحـــد القـــائم علـــى الحـــزب وتضـــاف إلـــى ذلـــك عوامـــل أخـــرى كالنظـــام الحزبـــي  
هـذا كلــه جعــل  ،التـي تــولى فیهـا رئــیس الحكومـة مهامــهالبعیــدة عـن الشــرعیة الظـروف كــذا و  ،السیاسـیة

 مــن أمــر فــي غایــةلآخــر لــه التــابع هــو اقبولــه بــأن تثــار مســؤولیة الحكومــة التــي یقودهــا أمــام المجلــس 
                                                                                                                                                                              

إلا أن الجیش الوطني الشعبي، سلیل جیش التحریر الوطني لم یرض بھذه الظواھر : "ویضیف البیان ما یلي    = 
وھناك رجال أخذوا على عاتقھم مھمة استرجاع شرف . والعوامل المؤذیة لشعبنا الذي ینتمي إلیھ جیشنا أساسا وھدفا

وتم تأسیس مجلس للثورة اتخذ كل التدابیر لضمان سیر المؤسسات . ء الوطني للشعب الجزائريالبلاد واستجابوا للندا
كما جاء في مذكرات قائد الأركان السابق العقید الطاھر زبیري " .الموجودة وإدارة الشؤون العامة للبلاد في أمن ونظام

فالأساس الذي دفعنا " ما یلي  17، ص2011أكتوبر  01الصادر في  3431المنشور في جریدة الشروق العدد 
الحكم والارتجال في  للانقلاب على بن بلة رغم ما یمثلھ من ثقل سیاسي وتاریخي ورمزي ھو نزعتھ الفردیة في

للتفضیل أكثر حول ھذا ..." القرارات ومحاولة ضرب وحدة الجیش واحتكار العدید من المناصب والصلاحیات في یده
  : كل من أنظرالموضوع 

  .10د أومایوف، المرجع السابق، ذكر في الھامش، صمحم -
عمار عباس، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري، مقال منشور في الموقع  -

  www.ammarabbas.blogs.com :الخاص بالباحث
  .103-101، ص ص2004، النظام الدستوري الجزائري، الدار العثمانیة، الجزائر، الطبعة الثانیة،ویحيالعیفا أ -
الذي كان یرأس مؤتمر الحزب في الدورات غیر العادیة، كما كان یترأس ویوجه وینسق نشاطات وأعمال  فھو -  )1(

    .اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي للحزب
 .412لسابق، ص حسني بودیار، المرجع ا - )2(

http://www.ammarabbas.blogs.com
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 ، والمسـؤول الأعلـى)1(منصـب وزیـر الـدفاع كـذلك) أي رئیس الجمهوریة( ، خاصة وأنه یتولىالصعوبة
تجریــد  طات بــین یدیــه، وهــي العوامــل التــي أدت إلــىكافــة الســلركــز وجمــع  إلــى درجــة أنــهلحــزب فــي ا

ارة عن كیان سیاسي شكلي أكثـر مجلس الثورة من سلطاته وقیمته الحقیقیة، وأصبح في واقع الامر عب
 1967ابتـداء مـن شیئا فشـیئا فـي الاختفـاء والتلاشـي بدأ  ومن ثم ،ید رئیسهب طیعة وأداة مما هو فعلي

 19، وبالتــالي شــهد نظــام خاصــة بعــد انخفــاض عــدد أعضــائه وتجمعــت كافــة الســلطات فــي یــد رئیســه
كافـة السـلطات فـي  بحصـر، وذلـك من قبللها نظیر جوان تجمیع وتركیز وشخصنة للسلطة لم یعرف 

یـد شــخص واحــد تـولى رئاســة الدولــة ورئاســة الحكومـة وجمــع بــین السـلطة التنفیذیــة وتــولى وزارة الــدفاع 
   .ي وكذلك السلطة العلیا في الحزبوالقیادة العلیا للقوات المسلحة والمسؤولیة عن الدفاع الوطن

  رئاسویانظاما اسي النص على محاسبة الرئیس یجعل النظام السی غیاب -02
فــي شـــخص واحــد هـــو  یكـــاد ینحصــر أن النظــام السیاســي والدســـتوري الجزائــري ممــا ســبق یتضـــح    

فإن  ذلكورغم على جمیع السلطات في البلاد،  المهیمنفي مركز  ه الدستورالذي وضع ،لةرئیس الدو 
 بالإضـافةولا فـي الدولـة،  عدم مسؤولیته لا سیاسیا ولا جنائیا لا فـي الحـزب تكمن فيالعجیبة  المفارقة

هــذه التــي یشــرف علیهــا ســواء فــي الحــزب أو فــي الدولــة أمامــه،  والهیئــاتمســؤولیة كافــة الأجهــزة  إلــى
لنظــــام مصــــغرة لصــــورة بأنــــه  یصــــفون النظــــام السیاســــي الجزائــــري المحللــــینجعلــــت بعــــض  الوضــــعیة
جمهوریــة إلــى أقصــى حــد یركــز ســلطات الدولــة جمیعهــا فــي یــد رئــیس ال یحــاول أن الــذي )2(الرئاســوي
بمــا ینســجم مــع الظــروف المحیطــة طبــق كمــا اعتبــره الــبعض الآخــر نظامــا ذا طبیعــة خاصــة  ،ممكــن

قـــد ابتعـــد عـــن النظـــامین التقلیـــدیین فـــي ذلـــك الوقـــت لكـــن مـــن المؤكـــد أن النظـــام السیاســـي  ،بـــالجزائر
والمتمثلــة فـــي أحادیـــة علــى الـــرغم مـــن أخــذه بـــأهم خاصـــیة فــي النظـــام الرئاســـي  )البرلمــاني والرئاســـي(

هـذا النظـام ألا ل تعتبر دعامة ثانیةلا تقل أهمیة من سابقتها  أخرى میزة أهمللكنه و )3(السلطة التنفیذیة
، لهــا دورهــا ووزنهــا فــي الحیــاة السیاســیة، ولــیس فــي مقــدور وهــي وجــود ســلطة تشــریعیة حقیقیــة وقویــة

                                                           

 .151محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  - )1(
الفقھ على الأنظمة التي ترتكز فیھا السلطة في ید رئیس الجمھوریة تسمیة الأنظمة الرئاسیویة، ویعتبر  أطلق - )2(

أول من استعمل ھذا المصطلح بعد أن أدرك خصوصیات الأنظمة التي تبنتھا  البعض حسب بوشمانالفقیھ 
فیما یخص ھذا والتفاصیل للمزید من المعلومات .1962تعمرات الفرنسیة في إفریقیا، لاسیما ابتداء من سنة المس

  : الموضوع أنظر على سبیل المثال
  .وما یلیھا 2صمحمد أومایوف، المرجع السابق،  -

- Mohamed (B), De l Algérie corpus constitutionnel supplément NO1. Lei den: EJ Brille, 
1986. P 174 

  .413حسني بودیار، المرجع السابق، ص - )3(
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أو یتعـدى علــى مجالهـا، فالنظـام الرئاســي الـرئیس، علـى قوتـه واتســاع سـلطاته، أن یتـدخل فــي شـؤونها 
لــى جمیــع لجمهوریــة واســع الســلطات ومهیمنــا عواحــد، ولــیس فقــط رئــیس ا آنهــو كــل هــذا وغیــره فــي 

فـــإن محاولـــة تصـــنیف النظـــام السیاســـي الجزائـــري بمنظـــور النمـــاذج التقلیدیـــة مـــن ثـــم ، و )1(المؤسســـات
لنصـل فـي الأخیـر إلـى  ،لـه ولا جـدوى مـن ورائـهلا معنـى أو البرلمـاني لاسـیما النظـام الرئاسـي الغربیـة 
. للقائمین على السلطة آنـذاكأنهما غیر ملائمین  -بالنظر إلى سمات النظامین المذكورین -القول أنه

كما فـي النظـام  دورها الرقابي والتشریعي قویة في ممارسةبسلطة تشریعیة  واأن یقبل هملل یعقهل  لأنه
كمـا یكتفي بممارسة اختصاصاته بعیدا عنـه یتدخل في عمل البرلمان  جمهوریة لارئیس البرلماني أو ب

  .)2( طبعافي النظام الرئاسي؟ الجواب بالنفي 
وبمقتضى الأمـر المـذكور أعـلاه وحتـى النظـام الـذي جـاء بـه  1965جوان  19نظام هكذا نلاحظ أن  

، ومـن )3(وطموحاتـه كـمالحهـاذین النظـامین بمـا یلبـي حاجیـات  جمع بین آلیات ومبادئقد  76دستور 
المؤســس الجزائــري علــى تشــییده لا یعكــس التــوازن النظــري الــذي تقــوم علیــه النظــام الــذي عمــل ثــم فــإن 

مؤسسة  سعى دائما إلى جعل النظام یرتكز علىالغربیة التقلیدیة المذكورة، بل المؤسسات في الأنظمة 
یـــدعم موقعـــه فـــي مواجهـــة الفـــاعلین المنتخـــب بـــالاقتراع العـــام لأن ذلـــك  واحـــدة هـــي رئـــیس الجمهوریـــة

لحـزب لوتبعیـة أعضـاء البرلمـان ، الآخرین وتركیز شدید للسلطة بـین یدیـه، وضـعف السـلطة التشـریعیة
ا وعلـى وقایتهـا ویحرص على ضـمان فعالیـة سـلطاتهالنظام ورئیسه، الواحد أو للحزب المحسوب على 

بــل  ،اولا التــوازن بینهــل بــین الســلطات فــي نظــام لا یعتمــد علــى مبــدأ الفصــ إذنمــن بــاقي المؤسســات، 
، فإنـه الدسـتوریةمـن طـرف رئـیس مجلـس الثـورة رئـیس الحكومـة علـى بقیـة الهیئـات  على هیمنة مطلقـة

المركز الذي یتمتع به رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري یتفق تماما والتكییف الذي  یمكن القول أن
والتي جـاء فیهـا  1964إحدى ندواته الصحفیة في سنة  قدمه الرئیس الفرنسي السابق شارل دیغول في

  .)4("المصدر المباشر للسلطة هو الأمة، ورئیس الجمهوریة المنتخب یمثل الأمة"بالخصوص أن 

                                                           

 .41المرجع السابق، ص...ھیمنةصالح بلحاج،  - )1(
صالح بلحاج، السلطة التشریعیة ومكانتھا في النظام السیاسي الجزائري، طبع بمؤسسة الطباعة الشعبیة للجیش،  - )2(

 .87، ص2012الجزائر، الطبعة الثانیة، 
عن تأثر ولا عن اعجاب بھا، وإنما ھو اقتباس واع انتقائي لا یأخذ إلا قتباس من الدساتیر الغربیة ر الالا یعب - )3(

 .یدهبیعتھ عن النظام الذي تم تقلالاجراءات الضامنة لتكریس نظام مختلف في أساسھ وط
  .38محمد أومایوف، المرجع السابق، ص - )4(
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 فـإن ممارسـةجـوان  19وبغـض النظـر عـن عـدم الشـرعیة الدسـتوریة التـي میـزت حركـة عموما فإنـه    
، هكـذا 76دسـتور صـدور  إلـى غایـة أي .1976ى إلـ 1965مـن ة سـن إحـدى عشـرةدامـت الحكم فیهـا 

بقــي هـذا الدســتور أم أنــه مجــيء هــل تغیــر الوضـع مــع  فــي هـذا المجــالنفســه ح ذي یطـر لســؤال الــافـإن 
  .في الفقرة الموالیة عنه الاجابة سنحاولهذا ما  الأسلوب؟بنفس 
  وتأكید الوضع السابق 76دستور :ثالثا
مـن لاسـیما السیاسـي  النظـام هیمنـة رئـیس الجمهوریـة فـيعـالم م ابـرازسنحاول من خلال هذه الفقرة    

دواعــي اســتبعاد الــنص علــى المســؤولیة  نوضــحثــم ) 01(خــلال علاقتــه مــع المجلــس الشــعبي الــوطني
   ).02(السیاسیة لرئیس الجمهوریة

   هیمنة رئیس الجمهوریةمعالم إستمرار  - 01
فـــي ، جـــاء فـــي بیانـــه ســـلطة فـــي الـــبلادوتـــولي مجلـــس الثـــورة ال 1965جـــوان  19بمجـــيء نظـــام      

غیـر أنـه  السـلطة الجدیـدة وینظمهـا، سوف یبرز معالمالذي  ،)1(للبلاد جدیددستور وضع الحدیث عن 
 وهـو یقـود الـبلاد دون وجـود 1965جـوان  19علـى النظـام الـذي أتـت بـه حركـة  لـیس بالقلیـلمر وقت 
ولــد معارضــة  وهــو مــا ،ؤسســات الدولــةحیــث إعتمــد علــى الأمــر المــذكور أعــلاه فــي تنظــیم م، دســتور

، )2(لمجموعـــة مـــنهم وتنحیـــة إقصـــاء كـــان مـــن أثرهـــارفقـــاء الأمـــس بعـــض متنامیـــة للـــرئیس مـــن طـــرف 
العـودة إلـى الحیـاة الدسـتوریة قرر الرئیس هواري بومدین إلى غایة أن واستمر الحال على ما هو علیه 

نهایــة  ، أعلــن خلالــه1975جــوان  19ي َ فــ أمــام إطــارات الأمــةبمناســبة الخطــاب الــذي ألقــاه كــان ذلــك 
العامة بطرح مشروع میثاق وطني للمناقشة الجماهیریة الشرعیة الثوریة والعودة إلى الشرعیة الدستوریة 

لتصــادق علیــه الهیئــة الناخبــة بنســبة  1976 جــوان 27فــي  عرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي الــذي تــم
 الوثیقــة لیكــون 1976 لیــةجوی 05الجمهوریــة فــي هــا، وأصــدره رئــیس، مـن الأصــوات المعبــر عن98.51

                                                           

أنھ سیقترح على الشعب دستورا مطابقا  1965جویلیة  05في حیث جاء في خطاب لرئیس مجلس الثورة  - )1(
حول ھذا الموضوع والتفاصیل للمزید من المعلومات . لمبادىء الثورة وخالیا من أي شكل من أشكال السلطة الشخصیة

  :أنظر
 .104العیفا أویحى، المرجع السابق، ص  -
مركزیة للحزب وعضو مجلس الثورة فیما بعد وكان عضو اللجنة الابعاد قاید أحمد  1972فشھدت نھایة سنة  - )2(

وزیر  ، ثم جاء الدور على أحمد مدغريعضو الأمانة التنفیذیة للحزب، وأقصي أیضا شریف بلقاسم وزیرا للمالیة
  : كل من أنظروالتفاصیل للمزید من المعلومات . الداخلیة

  .56المرجع السابق، ص...ھیمنةصالح بلحاج،  -
 .105-104لمرجع السابق، ص ص العیفا أویحى، ا -
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 وهو وثیقة ملزمة لسلطات الدولة ومؤسسـاتها، تبـع ،لسیر الدولة وبناء المجتمع والسیاسیة الإیدیولوجیة
  .)1(1976نوفمبر 19 ذلك استفتاء على دستور جدید یوم

أبقـى علـى سـابقیه حیـث مخالفـا لمغـایرا و لـم ینـتج نظامـا  الملاحظ علـى هـذا الدسـتور أنـه غیر أن     
المجلـس الشـعبي الـوطني تسـمیة  حـتجـاءت ت التـي رئیس الجمهوریـة عـن السـلطة التشـریعیة إستقلالیة

ـــذي یمـــارس المهمـــة التشـــریعیة كوظیفـــة بیـــد رئـــیس -قلنـــاكمـــا –ولـــیس كســـلطة بحكـــم بقـــاء الســـلطة  ال
 تــي بقــي یحــتفظ بهــا،علــى وجــود أي قیــد حقیقــي علــى الســلطة المطلقــة ال الدســتور لــم یــنصالجمهوریــة 

فــي تأكیــد واضــح لمبــدأ وحــدة القیــادة بــین  )حــزب جبهــة التحریــر الــوطني(وتحــت رقابــة الحــزب الواحــد 
  . )2(الحزب والدولة

الممارســـات بتقنـــین  فقـــطقـــام أن المؤســـس الدســـتوري مـــن خـــلال هـــذا الدســـتور  هكـــذا یتجلـــى لنـــا      
یرتكــز علـى الحــزب الواحــد ظــام السیاســي الجزائـري النبقـي ف، )3(یــذكرتغییـر أي ها دون تودســتر  السـابقة

تسـند إلـى  بقیـت كـذلك أن الوظائف الحاسمة في الدولـة كماالذي یقرر ویرسم ویطبق السیاسة العامة، 
د اعتمـالاو  فـة التنفیذیـة بیـد رئـیس الجمهوریـةتركیـز للوظی بقـاء بالإضافة إلىأعضاء من قیادة الحزب، 

ترتــب علــى ذلــك اعتبــار رئــیس الجمهوریــة لــیس فقــط رئیســا للدولــة حیــث ، )4(مبــدأ وحــدة الســلطةعلــى 
منتخبا بطریقة خاصة من أجل ممارسة السلطة المخولة له دستوریا، بل هو أیضـا تلـك المؤسسـة التـي 

تحفـظ،  أدنـى دونحتـى شید حولها الدولـة والأمـة بأكملهـا، وهـو مـا یفسـر انخـراط الجمیـع فـي سیاسـته تُ 
ماءاتهـا خص الـذي تلتقـي حولـه جمیـع الفئـات الشـعبیة بغـض النظـر عـن انتظهوره بمظهر الشمن ثم و 

من هذا المنطلق ، )5(ككل تتجسد في شخصه الوحدة الوطنیةالاجتماعیة لتصبح لا تقسیماتها الطبقیة و 
 ،فــوقهم لأنــه یبقــى دائمــا ن أحــدســب مــاحیُ یحاســبهم دون أن بمنطــق الفوقیــة یتعامــل مــع الجمیــع فهــو 

ادة السیاسیة للحزب والدولة في القمة، ویحمي الدسـتور ویقـرر، طبقـا للمثـاق الـوطني ومجسد وحدة القی
  . )7(السیاسة العامة للأمة في المجالین الداخلي والخارجي ویقوم بقیادتها وتنفیذها)6(رولأحكام الدستو 

                                                           

 19بعدما صوت علیھ الشعب في  1976نوفمبر  22المؤرخ في  96 / 76ھذا الدستور بموجب الأمر رقم  صدر - )1(
 .1976نوفمبر 

  .16المرجع السابق، ص ...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة -  )2(
 .376 -375شریط، المرجع السابق، ص ص،  لأمین ا -  )3(
 .413ني بودیار، المرجع السابق، صحس -  )4(
 .37محمد أومایوف، المرجع السابق، ص -  )5(
 . من الدستور 6والمادة  3فقرة  111المادة : أنظر كل من -  )6(
 .217ص المرجع السابق، ...م السیاسي الجزائريسعید بوشعیر، النظا -  )7(
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، هحلـصـلاحیته فـي و ) المجلس الشعبي الـوطني( البرلمان أمام عدم مسؤولیته یضاف إلى كل هذا    
یة الوزاریـة أمـام البرلمـان، بـل أن الحكومـة تعـد مسـؤولة أمـام الـرئیس كذلك لا یوجد مـا یسـمى بالمسـؤول

حیث تتعلق المسؤولیة هنا بكل ما یـرتبط بحسـن أداء وتنفیـذ الأوامـر الرئاسـیة وهـو مـا یتضـح ، )1( فقط
ممارســة كــل مــنهم إن أعضــاء الحكومــة مســؤولین أثنــاء " مــن الدســتور  115مــن خــلال نــص المــادة 

    " )2(لمهامه أمام رئیس الجمهوریة
لعبـة العلاقة بین المجلـس الشـعبي الـوطني والسـلطة التنفیذیـة إلـى أن أصـبح المجلـس  انتهتهكذا     

أي  لهــالـیس ، إذ )3(یظهــر كمؤسسـة ثانویــة جـدا ربمـا غیــر ضـروریة تمامــا بـین أیـدي رئــیس الجمهوریـة
نـا إلـى حـد أنـه لا یمكن، اهالذي یملك أوسع السلطات في علاقته مع ةرئیس الجمهوری علىلتأثیر لقدرة 
بالمقارنــة  76التــي خصصــت للمجلــس الشــعبي الــوطني فــي دســتور  تلــكتصــور مرتبــة أدنــى مــن ن أن

، وحتـى بالمقارنـة مـع المجلـس الـوطني فــي )4(الدیمقراطیـةطبعـا مـع المؤسسـات التشـریعیة فـي الأنظمـة 
إذا نظرنا إلیه من ناحیة المعنـى الأصـلي لهـذا المفهـوم نجـد أنـه الدستور ، ومن ثم فإن هذا 63دستور 

تقییـد  یكمـن فـي-كمـا هـو معلـوم-قـانون أساسـيمـن كـل ، لأن الغرض لا یحمل من الدستور إلا الاسم
الـذي دون التعسـف لحیلولـة بغیـة ا ،لهـا للاختصاصـات المخولـة تهاممارسـ العامة للدولة عنـدالسلطات 
، بهـــذا المنظـــار والحكـــم المطلـــق الاســـتبدادب ینتهـــيغالبـــا مـــا الـــذي  ،تعمال الســـلطةســـوء اســـیقـــود إلـــى 

، لأنـه لا قیـد فیـه علـى رئـیس الجمهوریـة الـذي 63لیس دستورا حتى بالمقارنـة مـع دسـتور  76فدستور 
یمارس كل السلطات بمنطق الحریة المطلقـة، یحاسـب كـل المؤسسـات والسـلطات ولا یحاسـب مـن قبـل 

  .)5(أي أحد
ن المؤسس الدستوري آنذاك منح بعض الآلیات الرقابیة للمجلس الشعبي الوطني لتمكینه مـن أومع    

أن تسـتمع  الحكومة حول قضایا الساعة، ویمكـن للجـانرقابة النشاط الحكومي، حیث یمكنه استجواب 
                                                           

 .413دیار، المرجع السابق، صحسني بو -  )1(
، مجلة الاجتھاد 96مسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة دنش ریاض، ال - )2(

القضائي، تصدر عن مخبر أثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
 .379ص

 .381السابق، ص  عالمرج الامین شریط، - )3(
التي قام بھا المجلس الشعبي الوطني أثناء الفترات التشریعیة الثلاث، العدیدة ھو النشاطات  ضعالووما یؤكد ھذا  - )4(

على  أي تأثیر على سیاسة الحكومة ولا في توازنات السلطة، وأن عملھ تمثل في التزكیة والمصادقةیكن فیھا التي لم 
 . ظل من غیر أثرفعمل الرقابة مشاریع القوانین الحكومیة، أما 

النظام الدستوري الجزائري، مؤسسة الطباعة الشعبیة للجیش، صالح بلحاج، السلطة التشریعیة ومكانتھا في  - )5(
 .81، ص2012الجزائر، الطبعة الثانیة، 
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 )2( الحكومــــةالمجلــــس أن یوجهــــوا أســــئلة كتابیــــة لأعضــــاء  لأعضــــاء، كمــــا )1( الحكومــــةإلــــى أعضــــاء 
  .)3( معینةلجان تحقیق في موضوعات  إنشاء أیضاویستطیع المجلس 

، بحكـم أن أعضـاء فـي الواقـع لأنـه لا أثـر لهـاغیر أن هذه الرقابة تبقى شكلیة فقط وبـدون معنـى      
   .)4( جهةالحكومة مسؤولین أمام رئیس الجمهوریة فقط وهو غیر مسؤول أمام أیة 

  یاسیة لرئیس الجمهوریةاستبعاد المسؤولیة السدواعي  -02
مـن المؤسس الدسـتوري عنه تراجع الشيء الوحید الذي  یتضح لنا أن تبیانه تأسیسا على ما سبق     

حتــى ولــو  -یشــر لــمإذ سیاســیا،  رئــیس الجمهوریــة علــى مســاءلةالــنص  اســتبعاده هــو 76خــلال دســتور
ومع ذلك فإن هذا واسعة، بسلطات  متمتعاالأخیر  هذارغم استمرار وهذا  إلى هذه المسؤولیة، -تلمیحا
مـــع التوجـــه الاشـــتراكي للجزائـــر  ینســـجم موقـــف منطقـــيیعتبـــر  - حســـب الـــبعض مـــن الفقـــه – الموقـــف
تنـــاقض الـــذي كـــان موجـــودا فـــي تصـــحیحا للو یعـــد اســـتدراكا مـــن المؤســـس الدســـتوري أنـــه  كمـــاآنـــذاك، 
ومسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة  الأحادیة الحزبیة من جهـة، تبني مبدأ ونقصد هنا بالتناقض 1963دستور

غریـب عـن نظـام الحـزب الواحـد الـذي یقـوم علـى فكـرة الاجمـاع ونفـي كـان فـذلك كلـه من جهـة أخـرى، 
أحكــام لــذلك لــم تــنجح عملیــة المــزج والجمــع بــین ، المعارضــة واعتبــار الحــزب مصــدر جمیــع الســلطات

السـلطات، وأحكامـا أخـرى ب الواحـد وتجعلـه مصـدر كـل تؤسـس لنظـام الحـز  إحـداها، نمتنـافرینظـامین 
ــ ترســم معــالم التعددیــة الحزبیــة تقــرر آلیــات مختلفــة رئیس الجمهوریــة الــذي بتبنــي المســؤولیة السیاســیة ل

هــذا مــا یــدل علــى التســرع والارتجــال وعــدم الالمــام ، )5(نفســه فــي الوقــت الحكومــةرئــیس  یحمــل صــفة
حتى وإن كـان ذلـك تعبیـرا التطبیق،  التي لم یكن لبعضها أي حظ فيبالواقع عند صیاغة هذه القواعد 

غیر النظام السیاسي آنذاك یرفض الصراع بین المؤسسات لتبعیتها لحزب  عن نیة صادقة لأصحابها،
واحــــد وتقییــــدها ببرنـــــامج واحــــد، وهـــــو الأمــــر الـــــذي یقضــــي علـــــى احتمــــال قیـــــام معارضــــة بمفهومهـــــا 

ومــن بعــده  63بتجمیــد دســتور دتالتــي عجلــت ومهــالمتناقضــة وهــي الأحكــام  الإیــدیولوجي السیاســي،
التـي علقـت  ودخول البلاد مرحلـة التعددیـة الحزبیـة وإنهاء العمل بنظام الحزب الواحد 76إلغاء دستور 

                                                           

 .76من دستور  161أنظر المادة  - )1(
 .76من دستور  162أنظر المادة  - )2(
 .381المرجع السابق، ص الامین شریط،  - )3(
 .381، ص نفسھع مرج - )4(
                                                   .40المرجع السابق،  ...ھیمنة ،صالح بلحاج - )5(
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فهــل كــان لهــذا الطمــوح وجــود علــى أرض  .حولهــا الآمــال فــي تحقیــق التــوازن بــین الســلطة والمســؤولیة
  .نحاول الاجابة عنه في الفرع المواليالواقع؟ هذا ما س

 
  

بالأمر الهین ولم یكن من حكم الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة لم یكن الذي تم إن الانتقال      
وجود اضطرابات وأحداث لعادیة نتیجة غیر ظروف  حتمت بروزه وعجلت ظهورهطواعیة، وإنما 

وساهمت في وجودها ، هذه الأخیرة  لم تبرز صدفة وإنما عجلت 1988فاضة أكتوبر انتواكبت 
موزعة بین عدة مظاهرها وإن كانت  كان منبعها جمیعا وجود أزمة في النظام السیاسي عوامل عدیدة

، من هنا رأى النظام الحاكم آنذاك أنه ما من سبیل ودینیة ، اجتماعیة، ثقافیةجوانب من اقتصادیة
 ومبدأ لتعددیة الحزبیةانظام ا تبنيو بالتخلي عن نظام الحزب الواحد من هذه الأزمة إلا  للخروج

أن یُشكل  89دستور یُفترض في ، وبالتالي كان والتنافس السلمي على السلطة الفصل بین السلطات
  .هذا من جهة )1(جمیع هذه المباديءتبنى  بعد أن  للخروج  من الأزمةأساسیة آلیة 

تساؤل  سادفي عهد الاحادیة الحزبیة تضخم السلطات الرئاسیة  بفعلفإنه هة ثانیة ومن ج     
  ؟رئیس الجمهوریةوارتبطت بالتي لازمت  ة قاعدة عدم المسؤولیة السیاسیةممدى دیمو ب تعلقرئیسي 

فإنه ، الجمهوریةرئیس  لمركزحقیقي  قانونيوتنظیم أداء دستوري متوازن ورغبة في  لأجل ذلك   
ستوري ساد الاعتقاد أن المؤسس الد 89بمقتضى دستوردخول الجزائر عهد التعددیة الحزبیة  بمجرد

العمل على ب وذلك ،توازن بین سلطة ومسؤولیة رئیس الجمهوریةسوف یعید النظر في مسألة غیاب ال
ركیز من عملیات توالتقلیل  ،للرئیسالسیاسیة  سؤولیةمالاثارة اد آلیات دستوریة تجعل من الممكن إیج

باقي المؤسسات على ارسها می السلطة بیده، لیتم التمهید شیئا فشیئا القضاء على الهیمنة التي
وریة لأن التوازن المنشود بین السلطة والمسؤولیة أمر من شأنه تفعیل النصوص الدستالدستوریة، 

لاحیاته یجد القائم على رأس السلطة نفسه محمیا وهو یمارس صل وتأمین أداء دستوري متوازن،

                                                           

  : أنظر كل من 1988للمزید من التفاصیل حول أحداث أكتوبر  -  )1(
  .13لیلى بن بغلیة، المرجع السابق، ص  -
سسات الجدیدة، بحث مقدم للحصول على شھادة الماجستیر فرع یونسي حفیظة، الأزمة السیاسیة في الجزائر والمؤ -

 .11- 09، ص ص 2001الادارة والمالیة العامة، جامعة الجزائر، معھد الحقوق الاداریة والعلوم القانونیة، 
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الوقت غیر بعید على طائلة القانون لو تعسف في استخدام صلاحیاته نفس الدستوریة، وفي 
مستساغة مسؤولیة الرئیس  عدم لأنه إذا كانت رسومة لها،سها في غیر الأغراض المالدستوریة او مار 

ي ظل التعددیة ف ذلكك یعد، فإن الأمر لم للمبررات السالفة الذكر في ظل الأحادیة الحزبیة ومتقبلة
  .الحزبیة

الذي حدث فعلا أن النظام السیاسي والدسـتوري لـم یتغیـر فـي جـوهره وبقـي علـى مـا كـان علیـه لكن    
 تقریبــا، إذ بقــي رئــیس الجمهوریــة متمتعــا بــنفس المركــز القــوي الــذي كــان یتمتــع بــه فــي النظــام الســابق

ر الذي تدور حوله كل هذه المؤسسات وبنفس الهیمنة والتحكم في كافة المؤسسات الأخرى وهو المحو 
  .)1( وبقائهافي وجودها 

إلـى التطـور  یالـم یفضـلیـا احتـى الدسـتور النافـذ حو  الأول لمـیلاد التعددیـة الدسـتور  أن نجـد هكذا     
بقـــي الـــرئیس ، ف)2(تغـــایر مـــن حیـــث مركـــز وســـلطة الهیئـــة التنفیذیـــةإحـــداث أي دون  اجـــاءإذ  المنشـــود،

على صـعید علاقتـه بالبرلمـان، واسـتمر میـزان العلاقـة بینهمـا یمیـل لصـالح رئـیس ممسكا بزمام الأمور 
ربمــا  )3()تغولـه(الجمهوریـة الـذي یملــك مـن المظـاهر والوســائل الدسـتوریة مـا یجعلــه یسـتمر فـي تفوقــه و

تجلت قوة رئیس الجمهوریة في  وقدبنفس الصورة التي كانت موجودة في عهد الأحادیة الحزبیة، حتى 
متفــردا بــالكثیر مــن الصــلاحیات التشــریعیة والتنفیذیــة الهامــة فــي الظــروف بقائــه  عنــدة البرلمــان مواجهــ

وفي الوقت ذاته استمر وضع الرئیس بعیـد عـن أیـة مسـؤولیة،  ،العادیة وتزداد في الظروف الاستثنائیة
 بـین مبــدأ نبــین مبـدأین متناقضــی متمســكا بفكـرة التوفیـق بقـيالمؤسـس الدســتوري  لـذلك یمكـن القــول أن

مثابـة بالـبعض یعتبـره وهـو الوضـع الـذي  مبدأ تركیز السـلطة فـي یـده،عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة و 
 ت فـــيســـاد التـــي ةالمطلقـــ ةالملكیـــ شـــبیه بالأنظمـــةال ،والحكـــم الفـــرديالدیكتاتوریـــة  نحـــوالطریـــق تعبیـــد 

  .العصور الوسطى
فـي عهـد التعددیـة مؤسـس الدسـتوري الجزائـري الذي جـاء بـه الما یبرر هذا الواقع المتناقض  غیر أن  

أو صــراع هــو حمایـة مركــز رئـیس الجمهوریــة مــن أي تجـاذب سیاســي -الآخــر الـبعضحســب -الحزبیـة

                                                           

 .387السابق، ص  عالمرج الأمین شریط، -  )1(
، دار ھومة، 2002طبعة -دراسة مقارنة-ئريعبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزا - )2(

 .165الجزائر، ص
ھایل مفلح الودعان، أثر التحول الدیمقراطي في العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في النظام  -  )3(

، العدد 4، المجلة الأردنیة للعلوم الاجتماعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، المجلد)1997-1989( السیاسي الأردني
  .325ص ، 3،2011



  

 - 89 - 

 

بــین مؤسســات الدولــة، ومــن ثــم یجــد نفســه یلعــب دور  المحایــدوالحكــم باعتبــاره حــامي الدســتور حزبــي 
بالمؤســس  علــى ذلــك، إنتهــى المطــافو  ،بــین المؤسســات الدســتوریةیمكــن حدوثــه تصــادم  لأيالحكــم 

دون أن  الكثیـرة، وتحدیـد وسـائل النهـوض بهـا الرئیس لاكتفاء بالتنصیص على سلطاتإلى ا الدستوري
  . )1( مسؤولیةمن العملیة لهذه السلطات یهتم إلى ما یمكن أن یترتب على الممارسة 

دســـتوري  أحكـــام فـــيحســـب مـــا ورد مـــن یمكـــن تفصـــیل كـــل هـــذا الوضـــع وتأسیســـا علـــى مـــا ســـبق     
إلقاء نظرة للأزمة السیاسیة التي عرفتها الجزائر  كما یبدوا لنا أنه من الضروري كذلك التعددیة الحزبیة

دستور مع بدایة الب، هكذا تكون 1992توقیف المسار الانتخابي جانفي و استقالة رئیس الجمهوریة  بعد
دسـتور أخیرا التطرق إلى الأحكام التي جـاء بهـا و ) ثانیا(مرحلة توقیف المسار الانتخابي ثم ) أولا( 89
     . )اثالث( ومختلف تعدیلاته 96

  89حسب دستور -)أولا(
رئـیس  لمسـؤولیة فیـه أي أثـر فإننـا لا نجـد ))2(89دستور(أول دستور للتعددیة الحزبیة  تفحصناإذا     

وإن كـان مـن أیـة متابعـة،  بحصانة مطلقـةفیه هذا الأخیر حیث تمتع ، لاجنائیة ولا سیاسیة الجمهوریة
الذي یسـتمد صـلاحیاته مباشـرة مـن الدسـتور بـدلا مـن  یقودها رئیس الحكومةله  ةمساعد حكومةإنشاء 

 التنفیذیة الممنوحة الصلاحیات كثرة ، قد قلص بشكل أو بآخر من)3(أن یفوضه إیاها رئیس الجمهوریة
ســندت مهمــة إدارة الشــؤون الاقتصــادیة أ إذ، 76مــع دســتورطبعــا بالمقارنــة لــرئیس الجمهوریــة  حصــریا

رئــیس الجمهوریــة بالــدفاع الــوطني والشــؤون الخارجیــة  احــتفظفــي حــین  ،والاجتماعیــة لــرئیس الحكومــة
الــذي تعــرض فیــه  ،المهــام ورئاســة مجلــس الــوزراء وإنهــاءومراقبــة نشــاط الحكومــة عــن طریــق التعیــین 

 هاحتفاظـــســـائل الحیویـــة، بالإضـــافة إلـــى نین وغیرهـــا مـــن الممشـــاریع القـــواو الحكومـــة  مخططـــات عمـــل
 لـه، الممنوحـةالتشـبع للاختصاصـات ، ومـع كـل هـذا الشـعبي الـوطني یمیة وحل المجلسبالسلطة التنظ

وهــو اتجــاه یتجـافى مــع  قاعــدة  ،)4(مســؤولیة الـرئیس السیاســیة علــى الأقـلالمؤسـس الدســتوري قــرر لـم ی
ذلـــك أن التقلیـــد الـــذي قـــام بـــه  یفهـــم مـــنبالتـــالي و  حیـــث توجـــد الســـلطة توجـــد المســـؤولیة المقابلـــة لهـــا،

                                                           

  .282ص المرجع السابق،بوقفة،  عبد الله -  )1(
، والمصوت علیھ في 1989فیفري  28المؤرخ في  89/18صدر ھذا الدستور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -  )2(

 .وأول ما جاء بھ ھذا الدستور من جدید ھو التعددیة الحزبیة والانفتاح السیاسي ،1989فیفري  23استفتاء 
 .89من دستور  81أنظر المادة  -  )3(
السلطة ( -96دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري - )4(

 .56، ص2013الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، ) التنفیذیة
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 ، لـم ینـتج نظامـا سیاسـیا1988الواقـع سـنة المؤسس الجزائري للنظـام البرلمـاني بعـد التعـدیل الدسـتوري 
یتمیــز بتوزیــع حقیقــي للســلطة وللمســؤولیة بــین المؤسســات السیاســیة للدولــة، ولاســیما بــین رئــیس الدولــة 

بحیــث أصــبح  أنــتج نظامــا یتمحــور حــول مؤسســة رئاســة الجمهوریــة وإنمــاورئــیس الحكومــة والبرلمــان، 
أنه  یجعل رئیس الجمهوریة السلطة القویة المهیمنة على جمیع المؤسسات الدستوریة، وهو الأمر الذي

المعروفـــة والقائمـــة نظریـــا علـــى أســـاس  الكلاســـیكیةفـــي إحـــدى النمـــاذج التقلیـــد  تعـــذر إدراج هـــذامـــن الم
  .)1(سلطاتالتوازن والفصل بین ال

رئــیس الجمهوریــة بــالاقتراع  انتخــاب المؤســس الدســتوري مجــددا مبــدأ اعتمــاد إلــى ویرجــع ســبب ذلــك   
العام والمباشر، وتكلیفـه بتجسـید وحـدة الأمـة والدولـة واحتكـار سـلطة الرجـوع المباشـر إلـى الشـعب عـن 

ة كبیــرة وضــعته فــي طریــق امتلاكــه المبــادرة الحصــریة بالاســتفتاء، فــذلك جعلــه یحظــى بشــرعیة شــعبی
، وهــو رىالمؤسســات السیاســیة الأخــ مركــز متمیــز یختلــف مــن حیــث الأهمیــة عــن المراكــز التــي تحتلهــا

  .ن سائدا في عهد الأحادیة الحزبیةبالضبط ما كا
لا  لأننــا، تمامــا غیــر واردة 89ولیة رئــیس الجمهوریــة فــي ظــل دســتورومــن هنــا ننتهــي إلــى أن مســؤ    

الجهــة التــي تتــولى جــراءات التــي تتبــع لتقریرهــا أو وجــود للإ ولایشــیر إلیهــا  نــص لا نلمــح لهــا أي أثــر،
حیـث أن الأحكـام التـي جـاء بهـا هـذا الدسـتور وافر عناصـرها وإصـدار الحكـم بشـأنها النظر في مـدى تـ

تقــرر فقــط مســؤولیة رئــیس الحكومــة أمــام البرلمــان وأمــام رئــیس الجمهوریــة، رغــم أن ضــبط التوجهــات 
ة العامـة وتنفیـذها تـتم بمعیـة رئـیس الجمهوریـة وتحـت اشـرافه فـي اطـار مجلـس الـوزراء، الكبرى للسیاسـ

  .)2(إن لم نقل یقوم بضبطها في أغلب الأحیان رئیس الجمهوریة بمفرده

                                                           

معالجة أزمة القانون الدستوري في الجزائر بعد الاستقلال مر " ك أن یعَتبر الأستاذ بوكرا إدریس بخصوص ذل - )1(
" تجاوز للنظام البرلماني وتشویھ للنظام الرئاسي. من تجاوز في التقلید إلى تجاوز في التشویھ. من تجاوز إلى آخر

المستمدة من النظام البرلماني فالآلیات المستمدة من النظام الرئاسي ھدفھا منح القوة والاستقرار للسلطة التنفیذیة، وتلك 
  :كل من للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر. من شأنھا إضعاف وتقیید البرلمان

مجلس الأمة، ، 07بوكرا إدریس، التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، عدد  -
  .136، ص2004الجزائر، 

   .6بق، صمحمد أومایوف، المرجع السا -
نظام رئاسیوي مغلق استقى "وھو ما أكده كذلك الأستاذ السعید بوشعیر حین بین أن النظام السیاسي الجزائري 

  :أنظر. وقریب من النظام الفرنسي میكانیزمات من النظامین البرلماني والرئاسي لإیھام الباحث بأنھ مزیج منھما
 . 12أومایوف، المرجع السابق، ص محمد -
 .379ش ریاض، المرجع السابق، ص دن -  )2(
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عـادة مـا تراعـي التوفیـق  التي دساتیر الدول اللیبرالیة المتقدمةما هو موجود في خلافا لتم كل هذا     
 واخـــتلالات كثیـــرة مســـتفجـــوات كبیـــرة  هنجـــم عنـــ وهـــو الوضـــع الـــذي لـــرئیس،بـــین ســـلطة ومســـؤولیة ا

لسـلطة والتمسـك بهـا مـن جهـة أخـرى، حتـى أنـه أصـبح حـدًة الصـراع علـى اأججـت الدستور من جهـة و 
  .)1(غیر مؤهل على حكم نفسه بنفسهو نظر إلى الشعب من قبل البعض على أنه قاصر ی

  مرحلة المجلس الأعلى للدولة): ثانیا(
بـرزت إلـى الوجـود أزمـة حـادة فـي  بعـدما الـبلادبها  تمر هذه المرحلة ونتیجة للظروف التي خلال     

نجمــت عــن اســتقالة رئــیس الجمهوریــة وإعلانــه فــي ذات الیــوم علــى أنــه قــام بحــل  1992جــانفي  11
جـــوان دون علـــم رئیســـه أو استشـــارته  واستشـــارة رئـــیس  04المجلـــس الشـــعبي الـــوطني فـــي ) البرلمـــان(
ممــا خلــق فراغــا دســتوریا تــم ملــؤه عــن طریــق إنشــاء  الدســتور،أحكــام علــى ذلــك  تــنصحكومــة كمــا ال

بهــذه المهمــة بتاتــا للقیــام غیــر مخــول  الأخیــر مــع أنبواســطة المجلــس الأعلــى للأمــن مؤسســة مؤقتــة 
ى تـوللكنـه عملیـا رئیسـها الـذي هـو رئـیس الجمهوریـة، وجـود دون ا لا وجـود لهـهیئة استشاریة  باعتباره
الـــذي تركـــزت بیـــده جمیـــع و  1992جـــوان  14 أصـــدره فـــي مجلـــس أعلـــى للدولـــة بموجـــب إعـــلان إنشـــاء

وكـذا السـلطات التشـریعیة  ،)2(رالدسـتو  ینظمهـاالتي  حكامالأ خارجالجمهوریة  السلطات المخولة لرئیس
ئـر عهـدا وبـذلك دخلـت الجزا، )3(منهـا المجلـس الـوطني الاستشـاري والتنفیذیة، تساعده هیئات استشاریة

عـــاد النظـــام إلـــى فكـــرة تركیـــز  جدیـــدا تمیـــز بغیـــاب المؤسســـات الدســـتوریة المنتخبـــة، والتـــي بمقتضـــاها
ممــا یــدل علــى أن   1965جــوان  19الســلطة والقیــادة الجماعیــة بالصــورة التــي كانــت علیهــا فــي نظــام 

مـع  طـابقینتیكونـا مُ إلا حـین من قبل القائمین على السـلطة إرادة الشعب لا یعتد بهما و الدستور أحكام 
  .)4(هؤلاءمصالح یخدم الذي توجه ال

                                                           

 .57، المرجع السابق، ص....بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري السعید -  )1(
. كان مجمدا جزئیا إلا أن ھذا الأخیرأنھ على الرغم من الإحالة إلى العدید من مواد الدستور ھنا تجب الملاحظة  - )2(

  :للمزید من المعلومات والتفاصیل أنظر
 .414، ص یار، المرجع السابقحسني بود -
المتضمن تعیین  21/04/1992المؤرخ في  92/16بناء على المرسوم رقم  23/03/1992الذي نصب في  - )3(

  :أنظر المجلس للمزید من التفاصیل حول ھذا. الستین المجلس البالغ عددھم أعضاء
 .9عمر شاشوة، المرجع السابق، ص  -
 .59-58المرجع السابق، ص ص ...يسسعید بوشعیر، النظام السیا -  )4(
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آنذاك وبهدف الخروج من الأزمة السیاسیة عقدت ندوة الوفـاق الـوطني فـي وأمام الأوضاع السائدة     
بعهـدة  )1( الانتقـاليالمجلس الـوطني  إنشاء، والتي أسفرت نتائجها على 1994جانفي  26و 25یومي 
ـــرام الأرضـــیة مـــدتها ثـــلاث ســـنوات كأواحـــدة  ـــه مهـــام الســـهر علـــى احت ـــذي أســـندت ل ـــدیر، وال قصـــى تق

   .)2( الأوامر وممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق

   .96حسب دستور - )اثالث(
أن العمــل بدســتور  فــي بدایــة عهــد التعددیــة الحزبیــةعنــدما تبــین للنظــام الحــاكم فــي البدایــة نقــول أنــه   

ة، واحتمــال نشــوء وضــع مــن الصــعب الــتحكم فیــه، ینطــوي علــى خطــر مجــيء أغلبیــة معارضــ 1989
علــى خــلاف الدســاتیر جــاء  الــذي )4(الرابــع تعدیلــه یبلــغوهــاهو  )3(96جــيء بدســتور جدیــد هــو دســتور

تقریــر علیهــا عــن طریــق  177نــص فــي مادتــه حیــث بالمســؤولیة الجنائیــة لــرئیس الجمهوریــة، الســابقة 
سیاسیا في ظل اعتماد التعددیة الحزبیـة المكرسـة  مع احتمال قیامها ،جریمة الخیانة العظمى من جهة

  .من جهة أخرى رسمیا
فقــط لا أثــر لــه فــي الدســاتیر  96حــدیث العهــد جــاء مــع دســتور) 177المــادة (ویعتبــر هــذا الــنص      

تجســید محاســبة الــرئیس  لإمكانیــةلا یمكــن الاعتمــاد علــى هــذا الــنص  غیــر أن الواقــع أكــد أنــهالســابقة 
ن علــى الســلطة بــاقتراح القــائمو  حكمــة التــي تتــولى ذلــك، إذ لــم یبــادرعــدم وجــود المجنائیــا علــى أســاس 

ومن ثـم طرحـت عـدة تسـاؤلات ، مشروع القانون العضوي الذي یبین كیفیة إنشاء وتشكیل هذه المحكمة
ومـا هــي  ،؟أو منهمـا معـا مـن نـواب أو مـن القضـاة تتكــونهـل . تتعلـق بعـدة جوانـب مـن هـذه المحكمـة

من حیث من له حق توجیه الاتهام ومن له حق الفصل في هذا  لتي یمكن أن تتبع أمامهاالإجراءات ا
تنفـذ كیـف ؟ وكیـف تعمـل المحكمـة و الاتهام بتقریر تـوافر أو عـدم تـوافر أركـان جریمـة الخیانـة العظمـى

   العقوبة؟

                                                           

 :أنظر -  )1(
- Boussoumah (M), « la situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 le 16 
novembre 1995 », in IDARA, no02/2000, p.90. 

  .9عمر شاشوة، المرجع السابق، ص  -  )2(
، والمصادق علیھ في 1996دیسمبر  7مؤرخ في  96/438بموجب مرسوم رئاسي رقم  96دستور  صدر -  )3(

 . 1996نوفمبر  28استفتاء 
المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر  2016مارس  06مؤرخ في  16/01آخر تعدیل كان بموجب القانون رقم  - )4(

 .14العدد رقم 
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نائیـة یقضـي الشـرعیة الج أن مبـدأ وتزداد أهمیة إیجاد حل لهذه الإشكالیات بالخصوص عندما نعلـم   
طالمـا أن جنائیـا أنه لا جریمة ولا عقوبـة إلا بـنص، لأجـل ذلـك فإنـه یصـعب متابعـة رئـیس الجمهوریـة 

عناصر الخیانة العظمى لـم تحـدد بدقـة، علـى أسـاس أن هـذا المبـدأ یطبـق علـى المحكمـة العلیـا للدولـة 
الأفعال التـي نـص علیهـا تجریم " كما یطبق على بقیة الجهات القضائیة، التي لیس في مقدورها سوى 

، وفــي نفــس الوقــت تلتــزم هــذه المحــاكم بتطبیــق العقوبــات المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون الجنــائي
  .)1( فقطالقانون 

، )2( الدسـتورسـنة علـى صـدور  19رغـم مـرور أكثـر مـن وموجـودة وهي التسـاؤلات التـي تبقـى قائمـة   
جریمـة الخیانـة العظمـى ، لتصـبح مـن خلالـه لمعطجامد و  بدون وجود هذا النص یبقى كل شيء لأنه

رئـــیس الجمهوریـــة محصـــن ومحمـــي مـــن أي ر قابـــل لتطبیـــق، ومـــن ثـــم بقـــاء یـــمجـــرد إجـــراء شـــكلي غ
أهمیــة صــدور هــذا القــانون العضــوي  أنــه رغــم لعجــب مــن جهــة أخــرىللحیــرة واومــا یــدعو   .محاســبة

رغـم التعـدیلات المعتبـرة التـي مـر بـذلك الاهتمـام إلا أن السلطات المعنیة أغفلت المنظم لهذه المحكمة 
ال حادیــة الأفكــار التــي لا تــز لحساســیة هــذا الموضــوع مــن جهــة ولأ ، ویرجــع ذلــك ربمــا96بهــا دســتور 
ونیـة احتـرام الدسـتور وتطبیـق الفصـل بـین السـلطات بـل ویرفضـها عملیـا  لإرادةنظام یفتقر  متجدرة في

  .)3( أخرىمن جهة  محور النظام اعتبارهبمثلما یرفض مسؤولیة رئیس الجمهوریة ومحاكمته 
هكــذا ومــع اســتمرار غیــاب القــانون العضــوي، وعــدم وجــود أیــة تلمیحــات للمؤســس الدســتوري الجزائــري  

غیـر مهیـأ بعـد لتكـریس مسـؤولیة -المؤسـس الدسـتوري-توحي بقرب صدوره، یتضح لنـا أن هـذا الأخیـر
حقیقي ضده من طرف المجلس التشریعي للحد  بغیة استعمالها كسلاح رئیس الجمهوریة تكریسا حقیقیا

   .)4( الدستورمن الاستعمال التعسفي لصلاحیاته وخروجه عن أحكام 
هـو اسـتبعاد أي دور للبرلمـان فـي تجسـید المثـارة  الإشـكالیاتغیر أن الشيء المتفق علیه مع كل هـذه 

هــام الرئاســي كمــا علیــه لــه أي دور فــي ذلــك ولــو مــن ناحیــة تحریــك الات یعــدحیــث لــم ة، هــذه المســؤولی

                                                           

 .188المرجع السابق، ص... العلاقة بین السلطات عمار عباس، -  )1(
عیة التي لم تعرفھا التجربة الدستوریة الفرنسیة حیث صدر الأمر المتضمن القانون العضوي للمحكمة وھي الوض - )2(

. 1958العلیا المختصة بمحاكمة كل من رئیس الجمھوریة وأعضاء الحكومة، بعد مرور ثلاثة أشھر فقط على دستور 
  :المعلومات حول ھذا الموضوع أنظرللمزید من 

 .188، المرجع السابق، ص...ن السلطاتعمار عباس، العلاقة بی -
 .64-63السابق، ص ص،  المرجع... السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري -  )3(
  .138لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص   -  )4(
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فـي  یرمـي إلـى تهمـیش دور السـلطة التشـریعیة القـائموبـالطبع هـذا الوضـع ) 1(الحال في النظام الفرنسي
، وعلیه، لیس هناك أیة علاقة عضویة في هذا الخصوص بین السـلطتین، وبـذلك، أصـبح هذا الجانب

مـن كما تم اسـتبعاد القضـاء العـادي  .)2( سواهادون  للرئیس صلة تربطه مباشرة بالمحكمة العلیا للدولة
    .في مجال محاكمة رئیس الجمهوریة كذلك دورأي 

قـد  ممالمعـدل والمـت 1996وفي دسـتور  1989الامتیاز الرئاسي في دستور القول أن  هكذا یمكن     
ه إتجا وغیر مجدیة فعالة غیرفي هذین الدستورین البرلمانیة المنصوص علیها الرقابة آلیات من جعل 
ـــة مـــن أي محتـــوى یمكـــن أنبـــل و  ،الـــرئیس ـــة القضـــاء علـــى احتكـــار رئـــیس الجم یســـاهم فـــي خالی هوری

المكــرس فــي عهــد الأحادیــة علــى طبیعــة النظــام السیاســي المؤســس الدســتوري حــافظ للســلطة، ومــن ثــم 
مفتــاح قبــة رئــیس الجمهوریــة مــن جعــل ت التــي الرئاســویة الأنظمــةالــذي ظــل یصــنف فــي خانــة الحزبیــة 

 كـل مقالیـد الدولة والمالك الحقیقي لها على نحـو یهـیمن فیـه علـى لمؤسسات الأساسي محركالو م النظا
التــي بقــي یحظــى بهــا فــي الدســتور والتــي تتضــح مــن والمرموقــة ، وذلــك نظــرا للمكانــة الممیــزة الســلطة

القـول  البرلمـان، حتـى أنـه یمكـنبـاقي المؤسسـات منهـا وتفوقه علـى  الدستوري النظامخلال امتیازه في 
، هو تأسیس التعددیة الحزبیـة التـي لـم 1976أن التغییر الوحید الذي أحدثته الدساتیر الموالیة لدستور 

ــــانون  ــــدعم یــــوفر لهــــا الق ــــذي ی ــــین أحــــزاب المــــوالاة وأحــــزاب  فعالیتهــــاالإطــــار ال فــــي تقاســــم الســــلطة ب
دسـتور ترتكـز هـذا البمنطـق  تسـیر وبقیـت المؤسسـات 1976، فبقي النظام بعقلیـة دسـتور )3(المعارضة

حجــر زاویــة المؤسســات لا شــيء یمكــن مــن دونــه ولا شــيء  أعتبــرالــذي  وتقــوم علــى رئــیس الجمهوریــة
على ما للرئیس من اعتبار سلطوي  ومن ثم یمكن القول أن التطور الدستوري قد حافظ ،)4(یمكن ضده

آلیــات  إقامــةئــري فــي الــذي یمكــن اعتبــاره عجــز مــن النظــام الجزا الأمــر ،مــوروث عــن النظــام الســابق
التنـاقض الموجـود  طرحـت مسـألةومن ثـم  )01(ووسائل تؤطر وتنظم ممارسة السلطة والتنافس حولها 

                                                           

 .382دنش ریاض، المرجع السابق، ص  -  )1(
 .167عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص -  )2(
ف حسب رأي البعض أن تقتصر حقیقة أغلبیة الأحزاب الممثلة في الساحة الوطنیة عند حدود ذلك أنھ من المؤس - )3(

ھا لقاعدة شعبیة معضم افتقاربحكم الاعتماد والاسم والشعار، لأن تأسیس ھذه الأحزاب بدا على الدوام اصطناعیا 
راطي في الدول السائرة في طریق عمران بولیفة، الثنائیة المجلسیة وضرورات التحول الدیمق: أنظر. ترتكز علیھا

 .618، ص2007مجلة القانون العام، العدد الثاني، - التجربة الجزائریة نموذجا - النمو
 .13محمد أومایوف، المرجع السابق، ص -  )4(
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قاعدة الدسـتوریة الالعمل باهمال  الذي أدى إلى ،بین السلطة والمسؤولیة في النظام الدستوري الجزائري
  )02( "حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة" أنهب الاساسیة القاضیة

  السیاسیة رئیس الجمهوریة قابله انعدام مسؤولیتهسلطات تقویة  - 01 
یمســـك رئـــیس الجمهوریـــة بوســـائل قانونیـــة عدیـــدة تمكنـــه مـــن التـــأثیر علـــى الســـلطة التشـــریعیة بصـــفة   

زیـادة شخصـنة السـلطة علـى نحـو قـد یهتـز فیـه كـل النظـام المؤسسـاتي  ، وبالتـاليوغیـر مباشـرةمباشـرة 
طات التـي لولا تشـكل السـ) أ(ى استمراریة الدولة بمجرد ما یهتز مركز رئیس الجمهوریةمما قد یؤثر عل

یحــتفظ بهــا الــرئیس، بهــذا الشــأن، تعبیــرا عــن هیمنتــه علــى البرلمــان فحســب، بــل وســیطرته علــى كــل 
  .)ب(المؤسسات الدستوریة العلیا في البلاد الحكومة منها خاصة

  هیمنة الرئیس على البرلمان -أ
عــدة وســائل تمكنــه مــن بســط نفــوذه حالیــا لــك رئــیس الجمهوریــة حســب الدســتور الجزائــري النافــذ یم     

التي تتمتـع بهـا السـلطة التنفیذیـة فـي النظـام شبیه بتلك السلطات  سلطاتب حیث یتمتع  ،على البرلمان
الوســائل ان التشـریعیة بشــتى البرلمـاني، ففــي حـین قــام المؤسـس ومــن بعــده المشـرع بتقییــد وظیفـة البرلمــ

ــاحالتــي  ــبالتشــریع و ممارســة وظیفتــه الأصــلیة الخاصــة  هــذا الأخیــردون اســتطاعة  تل وســائله  تجعل
بتفـوق لا غبـار علیـه ذلك كله مقابل ، حظي رئیس الجمهوریة في بالشكل المطلوب الرقابیة غیر فعالة

خلال حزبیة، من ظهر هذا التفوق، الذي سیستمر بلا شك، حتى في حالة المعایشة ال، و على البرلمان
بــالرغم مــن أمامــه عــدم مســؤولیته السیاســیة والجزائیــة اســتقلالیة رئــیس الجمهوریــة عــن البرلمــان نتیجــة 

ظهـر یم انتخابـات تشـریعیة مسـبقة، كمـا تتمتعه بسلطة تقدیریة في حـل المجلـس الشـعبي الـوطني وتنظـ
اد ذلـك شـكلیا للحكومـة وهــي اســن رغـمبمنحـه،  مـن خـلال توســیع صـلاحیاته التشـریعیةهـذه الاسـتقلالیة 

حكومتـــه، ســـلطة المبـــادرة بالتشـــریع إلـــى جانـــب توســـیع مجالـــه التنظیمـــي وإســـناده اختصـــاص إصـــدار 
الوطنیـة أوفـي الأوامر التشریعیة، وسن القواعـد الدولیـة والرجـوع إلـى الشـعب فـي القضـایا ذات الأهمیـة 

  .التعدیل الدستوري
 فــي مجــال التشــریعوتقویــة نفــوذه  ركــز رئــیس الجمهوریــةهــذا وكــأن مــا ســبق ذكــره لا یكفــي لتعزیــز م 

سـواء عـن  ،كـذلكالتشـریعي البرلمـان عمـل سلطته فـي عرقلـة  لتضاف إلى مختلف صلاحیاته المذكورة
، وهـو الأمـر الـذي یعـد بمثابـة تخلـي تـدریجي للبرلمـان عـن جـزء )1( شخصـیاطریق حكومتـه أو بتدخلـه 

                                                           

 .15ص محمد أومایوف، المرجع السابق، -  )1(
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عـــن طریـــق اللـــوائح هـــذه المهمـــة معـــه  نفیذیـــة التـــي تتقاســـمدة الســـلطة التمـــن صـــلاحیات التشـــریع لفائـــ
  . )1( التنظیمیة

   على الحكومةالجمهوریة رئیس هیمنة  - ب
أي دون أن یتقیـد فـي ذلـك بـمهامـه انهـاء و  الأولتعیین الـوزیر یستحوذ رئیس الجمهوریة على عملیة   

یستقل بتعیـین بـاقي  ، كمار ملزمة لهما عدا قیامه باستشارة الأغلبیة البرلمانیة نتائجها غی قید أو شرط
الدولـة ورئـیس نتیجـة لـذلك فـإن رئـیس الجمهوریـة هـو رئـیس  ،)2(أعضاء الحكومة وتوزیع المهـام علـیهم

خاضـعة لـه خضـوعا كلیـا، ودورهـا فـي مجـرد هیئـة الحكومـة من یجعل ما الحكومة في آن واحد، وهذا 
علیـه فـي الحـال وهذا بالتحدیـد مـا كـان  لجمهوریة،لرئیس ا والمعاون هو دور المساعد التنفیذیة السلطة
  . 1976دستور 

 فالمركز القانوني لرئیس الجمهوریة المنتخب بالاقتراع العـام المباشـر علـى أسـاس برنـامج سیاسـي     
والمكلف بتجسید وحدة الأمة والدولة واستشارة الشعب عن طریق الاستفتاء كل ذلك في محیط سیاسـي 

وتزایــد الــدور السیاســي للجــیش، یجعــل الحكومــة والـــوزیر الأول  )3( السیاســیةیشــهد ضــعف المعارضــة 
                                                           

ظومة القانونیة الجزائریة، وقائع الیوم مسعود شیھوب، المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المن - )1(
البرلماني حول التشریع الجزائري بین النص والواقع، المنظم من طرف المجموعة البرلمانیة لتكتل الجزائر 

 .3، ص 2015ماي  05یوم  ،بمقر المجلس الشعبي الوطني ،الخضراء
لأول وبقیة تعیین وانھاء مھام الوزیر اة سوف نعود إلى موضوع تحكم رئیس الجمھوریة وھیمنتھ على كیفی - )2(

 .في الباب الثاني من ھذه الأطروحةعند دراسة مسؤولیة الحكومة أمام رئیس الجمھوریة الطاقم الحكومي 
التوازن بین الأغلبیة جدوى تشكك في حقیقیة ، قامت تھدیدات في الجزائرحزبي النظام معالم الأمام عدم ارتسام  - )3(

المعارضة كانت دائما متھمة ان و لاسیما، اه تھمیش وحتى تخوین أیة معارضة للنظام الحاكم، في اتجوالمعارضة
ھاتین الاخیرتین یشكل متنفسا رئیسیا لكل نظام سیاسي، بین توازن بنقص الروح الوطنیة والانتماء للوطن، مع أن ال

  .كانة الأغلبیةلأن تحتل یوما ما مالتعددیة السیاسیة تشترط وجود معارضة مؤھلة  أن بحكم
أن حیث نلاحظ أداء مثل ھذا الدور، ھا بل مسموحأن المعارضة غیر  1992اثر تجربة جلیا في الجزائر بدا  بید أنھ 

احتكار  إذ لا بوادر توحي بتخلي النظام الحاكم على ،نعدام أصلاالإوتیرة التناوب على السلطة تمیل إلى البطء أو إلى 
لأقل في الوقت الراھن، كل ھذا على الرغم من أن التعدیل الدستوري الأخیر لسنة السیطرة علیھا على اوالسلطة 

قد أعطى المعارضة مكانة خاصة للمساھة في صنع السیاسة العامة بالمقارنة مع الدساتیر السابقة، لأنھ منحتھا  2016
  :منھ العدید من الامتیازات یمكن ذكرھا فیما یلي 114المادة 

  یر والاجتماع،حریة الرأي والتعب -
  الاستفادة من الاعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان، -
    المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة، -
  المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة، -
  تمثیل مناسب في أجھزة غرفتي البرلمان، -
من الدستور، بخصوص القوانین التي صوت )  3و2ان الفقرت(  187اخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة  -

  علیھا البرلمان،
  .المشاركة في الدیبلوماسیة البرلمانیة -
  :بالخصوص للمزید من التفاصیل أنظر  -
   .619ص، المرجع السابقعمران بولیفة،  - 
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تابعین عضویا لرئیس الجمهوریة الذي یتمتع بسلطة مطلقة فـي تعییـنهم وانهـاء مهـامهم، هـذا وتـنعكس 
هــذه التبعیــة العضــویة التــي تتمیــز بهــا الحكومــة علــى وظیفتهــا فهــي مجــردة مــن معظــم وأهــم وظــائف 

 بمدى وجیه یتعلقوهو الامر الذي یدفع إلى التساؤل  ة التي احتكرها رئیس الجمهوریة،ذیالسلطة التنفی
   السلطة التنفیذیة في الجزائر؟ على مستوىوجود ازدواجیة 

یمكن القول في هذا الصدد أن الوزیر الأول بعدما فقـد برنامجـه الحكـومي لـم یعـد یمثـل الشـق الثـاني   
 المهـام الموكولـة إلیـه،فـي أداء یساعده  لرئیس الجمهوریة أداة طیعة للسلطة التنفیذیة، بل أصبح مجرد

النظـــام البرلمـــاني بنوعیـــه التقلیـــدي وكـــذا  مـــن النظـــام الرئاســـي وابتعـــاده عـــن أصـــول وفـــي هـــذا اقتـــراب
لم یكتف رئیس الجمهوریة بالمشاركة في ممارسة شؤون الحكم، بل هیمن علیـه وألغـى  حیثالمتطور، 

، وذلـــك مـــن )1(للدولـــة مـــن دوره فــي رســـم السیاســـة العامـــة لدرجـــة تجریـــده زیر الأولبــذلك اســـتقلالیة الـــو 
الــذي انتخــب برنــامج یتــولى تجسـید اله لبرنامجــه الحكـومي واســتبداله بمخطــط عمـل تنفیــذي انــخـلال فقد
یشبه وضع المهتمین بالقانون الدستوري كل و الوضع الذي جعل الفقه وهو  ،رئیس الجمهوریةبمقتضاه 
، )مــن حیــث طبیعــة البرنــامج المطبــق فقــط(  فــي النظــام الرئاســي ســائدهــو مــا فــي االجزائــر ب الحكومــة

لا برنـامج لهـا تكلـف  تعمل وفق توجیهات وتعلیمات رئیس الجمهوریـة حیث أن الحكومة هي سكرتاریة
ج وسیاســـة رئـــیس ، للدلالـــة علـــى أن دورهـــا ودور الـــوزیر الأول الـــذي یرأســـها هـــو تنفیـــذ برنـــامبتطبیقـــه

  .لجمهوریة لا غیرا
  التوازن بین سلطة ومسؤولیة رئیس الجمهوریة فقدان استمرار -02
ــ والجنائیــة عــدم مســؤولیة الملــك السیاســیة إذا كــان    غیــاب فــي رهــا یبر وجــدت تة، فــي الانظمــة الملكی
الســلطات ) الحكومــة(نتیجــة لتــولي الــوزارة  ،للدولــةفــي رســم السیاســة العامــة  لملــكفعلیــة لــدى ا تاســلط

وتصــرفاته  علــى كــل أعمــال الملــك المشــاركة الوزاریــة فــي التوقیــعب اعبــر عنهــالتــي یو  لتنفیذیــة الفعلیــةا
 ،)2(أن یتحلل الملك من أي مسؤولیة من المنطقيكان ف ، بمفرده الملك تصرفى حظر ، بمعنالرسمیة

علـى   "أي قـرارالذي هو غیر مسؤول لا یطمـح فـي اتخـاذ " ثور للفقیه لافرییرمأالقول ال وهو ما بینه
  .بین المفهومین ضروري وأكید لترابطفا لا تقوم إلا مع امتلاك السلطة المسؤولیة أساس أن

                                                           

، المجلة 2008ل الدستوري طیبي عیسى، طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدی -  )1(
 15، الجزائر، ص 2010عدد الرابع، الجزائریة، ال

الملك إذا قتل "فذات الملك مصانة وشخصھ لا یمس ھذا ما عبر عنھ فقھاء القانون الدستوري الانجلیزي بالقول  - )2(
 "وزیرا سئل عن ذلك رئیس مجلس الوزراء، فإن قتل الملك رئیس مجلس الوزراء فلا یسأل أحد
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وسـلطات واسـعة متیـازات كبیـرة أهمـل هـذا التـرابط  وراح یعطـي ا فقـد  يالجزائـر  المؤسس الدستوريأما 
دسـتوریة أخـرى أن یمكـن لأي مؤسسـة لا قویة جـدا سیاسـیا، منه مؤسسة  جعلحتى لرئیس الجمهوریة 

تــذكر سیاســیة مســؤولیة  تحصــینه وتأمینــه مــن أیــة خاصــة مــع، الواســعة اســلطاته تقــاومأو  اتقـف أمامهــ
عضـویا -یة الحكومـة التـي هـي تابعـة عـن اثـارة مسـؤولحتـى عجـز إلى حد أن البرلمان الهیئـة الرقابیـة 

دون قد یمارسها التي الوطني یتمتع بسلطة حل المجلس الشعبي  هزیادة على ذلك فإن، )1(له -فیایووظ
نجـم عنـه غیــاب وهـو الأمـر الـذي  ،أكیـدةجعـل هیمنتـه علـى مؤسسـات الدولــة شـبه یـذكر، ممـا د أي قیـ

   .جمیع السلطات في الدولة بینالآلیات الدستوریة الكفیلة بتحقیق أداء دستوري متوازن 
ئیس في بین سلطة ومسؤولیة الر الموجود والاختلال التناقض  عنالتساؤل  وضمن هذا الاتجاه یثور    

  ؟الاختلالئري، وإلى متى یستمر هذا النظام الدستوري الجزا
التبریـــر لحالـــة اللامســـؤولیة التـــي نـــوع مـــن  إیجـــادیفكـــر فـــي  الشـــراحبـــدأ بعـــض  التســـاؤلمـــن هـــذا      

لا لا تعــد و هــذا الأخیــر وأن الصــلاحیات التــي یتمتــع بهــا  لاســیماارتســمت معالمهــا بــرئیس الجمهوریــة 
  .تحصى

التـوازن بـین الصـلاحیات التـي یمارسـها الـرئیس وأسـالیب الرقابـة والمسـاءلة موضـوع  احتـل من هنـا    
حدود هذه الصلاحیات أو مارسها على غیر النحو المرسـوم لهـا  هتجاوز  عندأن یخضع لها  یجبالتي 

بالجانـب كـل مهـتم  حـاولالشـغل الشـاغل الـذي الاهتمـام الكبیـر و  ،أو استغلها لتحقیق مصالح شخصیة
واقعـــي  مـــن غیـــر وجـــود هـــذا التـــوازن فـــإن خلـــلعلـــى أســـاس أنـــه ، الدســـتوري فـــي الـــبلاد الوصـــول إلیـــه

ودستوري سوف یطفو على الساحة السیاسیة، فصلاحیات دستوریة واسعة دون رقیب أو مساءلة كفیل 
لیــات آو  میكانیزمــات البحــث عــنالــذي اســتدعى ضــرورة ، الأمــر )2(بإســاءة الســلطة أو دكتاتوریــة النظــام

تساهم فـي التخفیـف مـن حـدة اللامسـؤولیة التـي لازمـت وارتبطـت بـرئیس تكون كبدائل یمكن أن جدیدة 
فكـرة  لحـدیث عـنا إلـى اي الجزائري، وهو الشـيء الـذي یقودنـتور الجمهوریة في كل مراحل التطور الدس

ذلك فالتسـاؤل الـذي یطـرح نفسـه ل ،یخضع لها رئیس الجمهوریة یمكن أنالتي  المسؤولیة غیر المباشرة
  .هنا

                                                           

الوزیر یعین ) 5-91م (الأول وینھي مھامھ  محققة بحكم أن الرئیس ھو الذي یختار الوزیر العضویةالتبعیة  - )1(
  ).93م(كما یعین أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول  البرلمانیة، الأغلبیةبعد استشارة  الأول 

 ).94م (ج الرئیس من خلال تنفیذ الحكومة لبرنام أما التبعیة الوظیفیة فتبرز -
 .2علي یوسف الشكري، الاتجاھات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا، المرجع السابق، ص -  )2(
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حقیقیـــــة محاســـــبة تحقیـــــق فـــــي منهـــــا المطلـــــوب الغـــــرض أن تـــــؤدي هـــــذه المســـــؤولیة ل یمكـــــن هـــــل     
ــــرئیس عــــن ل ــــة مباشــــرة ل ــــة كیفی ــــه؟الصــــلاحیات الواســــعة المكفول ــــةمــــن جهــــة و ، هــــذا مــــن جهــــة ل  ثانی

ویباشـــــرها البرلمـــــان التـــــي یحركهـــــا  أن تحـــــل محـــــل المســـــؤولیة المباشـــــرة لمســـــؤولیةاذه هـــــل یمكـــــن لهـــــ
   الجانب؟هذا  فيأم أنه لا وجه للمقارنة بین المسؤولیتین  والفعالیة؟في القوة 

ــــــــههــــــــذا مــــــــا نحــــــــاول  ــــــــي المبحــــــــث بشــــــــيء مــــــــن التــــــــدقیق تفصــــــــیله وتوضــــــــیحهو  تبیان . المــــــــوالي ف
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 ع القـائمفـي ظـل الوضـ الجمهوریـة المباشـرة لـرئیسلمسؤولیة ا أن السابق المبحث لقد توصلنا في      
 أمام البرلمـانالسیاسیة  مسؤولیتهبالمرة  النصوص هذه  استبعدت حیث، أو تكاد تكون معدومة متعذرة

وتشـكیل لجـان مـن سـؤال واسـتجواب البسـیطة المفعـول  فلا یمكن حتى احراجه ببعض الأدوات الرقابیـة
  .في الدستور أصلا غیر منصوص علیها لیاتأن هذه الآ على أساس تحقیق

صـدور  إلـى حـینفعلیـا أما مسؤولیته الجنائیة فإنه ورغم النص علیها دستوریا فإنها تبقى معطلة       
   .القانون العضوي التطبیقي لها

فإننـا نـذهب فـي  ،رئیس الجمهوریـةالمباشـرة لـمسـؤولیة ال مظـاهرلبالغیـاب الكلـي  ومـع تأكـدناأنـه  بید   
علـى ینبغـي  تقصـیر كبیـر وخلـل خطیـر مـن جانـب المؤسـس الدسـتوريمثابـة بوقت ذاته أن ذلك یعـد ال

وأكیـد خاصـة وأن تقریـر هـذا النـوع مـن المسـؤولیة ضـروري فـي أقـرب وقـت تداركـه المؤسس الدسـتوري 
   .)1( والمسؤولیةالسلطة من  كللتحقیق التوازن المطلوب بین 

ـــ حـــاولتأسیســـا علـــى ذلـــك      مـــن آخـــر نـــوع  التأكیـــد علـــى وجـــود الجزائـــريالدســـتوري  انونشـــراح الق
ن النصـوص الدسـتوریة، لأأحكـام  التـي یمكـن ضـبطها خـارجحـالات العدید مـن الفي تتجسد المسؤولیة 

المفـــرط الاتســـاع  مـــعلاســـیما ، ولا یمكـــن الاســـتمرار فیـــه تقبلـــهلا یمكـــن  أمـــرعـــدم المســـؤولیة السیاســـیة 
  .من جهة أخرى المسؤولیةو السلطة بین  وجوده المطلوبتلازم لوا ،من جهة لسلطاته والمتزاید

بـــالنظر للســـلطات الواســـعة التـــي یمارســـها رئـــیس الجمهوریـــة فـــي المجـــالین التشـــریعي  هكـــذا فإنـــه    
وبقــاء رئــیس  بشــكل كبیــر فــي الظــروف غیــر العادیــة تــزداد یمكــن أنوالتنفیــذي فــي الظــروف العادیــة، 

 مخـــــالف لأبجـــــدیات العمـــــل أمـــــر  مســـــؤولیة سیاســـــیة مباشـــــرة فـــــي منـــــأى عـــــن وجـــــود أیـــــة الجمهوریـــــة
 .)2(الدیمقراطي

                                                           

الھیئة المصریة للكتاب، - دراسة مقارنة- حازم صادق، سلطة رئیس الدولة بین النظامین البرلماني والرئاسي - )1(
 .810، ص2013القاھرة، مصر، 

 .177سامیة، المرجع السابق، صالعایب  -  )2(
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علـى المسـؤولیة  لـم تـنص صـراحة جل الدسـاتیر الجزائریـةالرغم من أن هكذا یمكن القول أنه وعلى    
، ومـن ثــم ا بطریـق أو بـآخر أن الواقـع الفعلـي قـد أدى إلیهــ، إلا)1( الجمهوریــةالسیاسـیة المباشـرة لـرئیس 

 مــاصــراحة وإنتقررهــا  التــي لــمیة نصــوص الدســتور ال لفقــه فــي تقریــر هــذه المســؤولیة لــروحض ااســتند بعــ
  .بصورة غیر مباشرةإلیها دي قد یؤ  تطبیق هذه النصوص

قانونیة أو سیاسیة مختلفة تمام الاختلاف  لأسبابتثور و على أن هذه المسؤولیة التي تحدث عملا،   
  . )2( التقلیديفي شكلها كما هي موضحة أمام البرلمان  تحركالمباشرة التي عن المسؤولیة السیاسیة 

مكن من المكان  )المسؤولیة غیر المباشرة(ومع ذلك فإن مسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام الأمة       
عن مسؤولیته السیاسیة أمام البرلمان لو كان الرئیس یهدف فعلا قیاس شعبیته حقیقیا  أن تكون بدیلا

الأمر لیس لنا أن یبدو  ، ولكنومدى قبولهم لسیاسته المنتهجة في شتى المجالات بةأمام الهیئة الناخ
صاحب السیادة لشعب جمهوریة لفیها رئیس ال یرجعفي معظم الحالات التي  ، لأنهدائما بهذه السهولة

من ذي  هیمنته بشكل أفضلو  سیطرته فرض عن البحث على ،الأمر واقع، في هدفیكان والسلطة 
  .  )3( لدولة ومؤسساتهااعلى  قبل

لا یوجد أدنى شك لدى العارفین بالواقع فإنه  ومع تسلیمنا بكل هذه المعطیات بــیــــــــــــــــد أنه       
على بها رد یُ  ،على نحو أـو آخر غیر مباشرة تترتب للرئیس مسؤولیة ه تبقىالدستوري الجزائري أن

، بمعنى بالسلطة نتیجة إنفراد الرئیس ةمسؤولیالهذه على  عن التنصیص سكوت المؤسس الدستوري
بالتخلي على ما للرئیس من مسؤولیة سیاسیة - كما قلنا- آخر نقول أن التطور الدستوري انتهى

في فإنه  وهكذا، )4(مباشرة، ومع ذلك، یمكن أن تنتهي الممارسة بالرئیس أن یصبح مسؤولا أمام الأمة
كحكم للفصل في الموضوع  نفسه مقتضى نص الدستورنصب الهیئة الناخبة بتُ قد آخر المطاف 
، وعلى هذا المستوى من الطرح یمكن القول أن مسؤولیة الرئیس غیر معدومة الأثر المطروح علیها

شخص المباشر للسلطة ، ومرد ذلك، أن المن الناحیة الواقعیة، ولو لم ینص علیها الدستور صراحة
جاوزات على نحو ما، وهنا تظهر الفائدة من الاستشارات حدوث ت رض علیه الجانب العملي إمكانیةیف

                                                           

الذي نص على المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة مع أن  63یمكن استثناء أول الدساتیر الجزائریة دستور  -  )1(
 .في الواقع العملي یبدو ضربا من الخیال-كما قلنا -تجسیدھا 

 .154عزة مصطفى حسنى عبد المجید، المرجع السابق، ص -  )2(
 .420ضى حسین الطعان، المرجع السابق، صعبد الر -  )3(
 .267عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص -  )4(
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ولیة السیاسیة علیه من قبل إقامة المسؤ  وما یمكن أن تنتهي إلیه من الشعبیة التي یبادر بها الرئیس
  . الأمة، ویتأتى ذلك عندما تصوت الهیئة الناخبة بالرفض على مبتغى الرئیس

على المسؤولیة السیاسیة المباشرة  دم النص صراحةالرغم من عبو  ما سبق ذكره علىترتیبا و       
تأخر صدور سبب ب الجنائیة مسؤولیته تجسیداستطاعة للرئیس في النظام الدستوري الجزائري وعدم 

نلمس عملیا أن للرئیس مسؤولیة سیاسیة غیر مباشرة على نحو أو  ، فإنناالمنظم لها القانون العضوي
 للمشاركة بمناسبة تقدم الرئیس ، الحالة الأولىأساسیة تحالا ثثلا في هادیتجسیمكن ، والتي )1(آخر
بمناسبة ة الثانیة والحال) الأول المطلب( عهدة جدیدةشغل المنصب لمن أجل الانتخابات الرئاسیة في 

أما الحالة الثالثة والأخیرة  )الثاني المطلب ( لإجراء انتخابات تشریعیة مسبقةللهیئة الناخبة دعوته 
  .)الثالث المطلب( سؤولیته بمناسبة اجراء الاستفتاء العام فتتحقق م

 
 

تعتبر عملیة ، ومن ثم واستفتاءات من استشارات فیما یعرض علیه االمؤكد أن للشعب رأی من    
ثار فیها تُ ومواتیة مناسبة فرصة  والانتخابات الرئاسیة بصفة خاصة الانتخاب بصفة عامة إعادةطلب 

  .التي زكته في السابقأمام الهیئة  مرة أخرى رئیس الجمهوریةمسؤولیة 

كلما تقدم أمام الهیئة الناخبة  المحك توضع علىمن هذا المنطلق فإن شعبیة رئیس الجمهوریة     
قبل مبكرا  الارادیةنتیجة تقدیم استقالته سواء تم ذلك ، أخرى تجدید ولایته لفترة انتخابیةطالبا ایاها 

 وهو ،للاحتكام إلیه للشعب مرة ثانیة العودة، ورغبته في )لأي سبب من الأسباب(موعد نهایة ولایته 
عودته إلیه أو ) أول فرع(فیه  لشعبلرئیس الجمهوریة لقیاس رأي ا غیر العادیة بالعودةما یعبر عنه 

 هو ما یعبر عنه بالرجوع و في الترشح لولایة جدیدة  تهورغبالأولى  عهدته الانتخابیةانتهاء  نتیجة
  )ثان فرع(العادي لأخذ رأي الشعب فیه 

                                                           

  .176العایب سامیة، المرجع السابق، ص  -  )1(
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إما الرئیس بخمس سنوات یمكن أن یتخلى عنها الرئاسیة لئن كان الدستور قد حدد مدة العهدة   
یحول بینه وبین قدرته  مزمنالوجوبیة الناجمة عن معاناته من مرض الاستقالة الإرادیة أو بالاستقالة 

على الاستمرار في ممارسة السلطة وإما بالوفاة، إلا أن التساؤل یطرح بشأن مدى إمكانیة الرئیس 
  ؟)1( التصرفتكییف ذلك عن عهدته خارج ما هو محدد بنص الدستور وكیف یمكن  التخلي

إحداهما مؤید لهذا التصرف كبیرین م الفقه الدستوري فیما یخص هذه المسألة إلى اتجاهین انقس    
  :في الفرعین التالیینویمكن تفصیل كل ذلك  ،والآخر معارض له

  الاتجاه المؤید لهذا التصرف: أولا
السلطة لرئیس الجمهوریة الحق في الرجوع إلى الشعب صاحب  الاتجاه أنأنصار هذا یرى    
بعدها تقدم ال ثم، هاالتقلیص من إقدامه على بعدوذلك  الرئاسیة عهدتهقبل انقضاء حتى  سیادةالو 
حسب هذا - لا یوجد دستوریا إذ، بغیة تجدید ولایته یكون أحد مرشحیها مسبقة رئاسیةجراء انتخابات لا

  .)2( الإجراءیمنع الرئیس من القیام بهذا  ما-الرأي
التي  الرغبةأنها وب، وغیر عادیة ةاستثنائیهذه الحالة سوى القول بأنها  لا وجه لتفسیر هولا ریب أن    

روا الذین أكث المعارضة أحزاب من دة لمواجهة خصومهیجدالحصول على تزكیة في  قد تتملك الرئیس
بدأ أن مركزه و مهدد  منصبهیشعر بأن  حتى أصبح ،للسیاسة المنتهجة من طرفهالانتقادات توجیه من 

غلق أفواه منتقدیه إلا سبیل لقطع الطریق أمام منافسیه و هذه الانتقادات، ومن ثم فلا  یتزعزع بفعل
حتى لا یترك لهم تحضیر أنفسهم لمواجهته عند حلول موعد الانتخابات  الإجراءعلى هذا  بالإقدام

   . الرئاسیة العادیة
المحفوف  الإجراءة هذا على مباشر  الإقدامعلى الرئیس التفكیر ملیا قبل من جهة أخرى بید أنه   

لسبب هام مفاده جواز أن یفقد الرئیس ثقة الهیئة الناخبة، ومن ثم تقام  ع ذلكویرج ،الكثیرة بالمخاطر
بناء على تصرف  بصفة غیر مباشرة صاحب السلطة الشعبمن طرف علیه المسؤولیة السیاسیة 

                                                           

 .44ص، السابقمرجع ال ،...النظام الدستوري الجزائري بوشعیر، السعید -  )1(
ة الناخبة فبل أن تنتھي ولایتھ في مناسبتین ھذه الفكرة في شخص الرئیس الیمین زروال الذي عاد للھیئ تجسدت - )2(

 .بھا ترشح وفاز 1995بإجراء انتخابات رئاسیة سنة  لى رأس المجلس الأعلى للدولة وقیامھالأولى عندما كان ع
 .لكنھ لم یترشح لھا 1999والمناسبة الثانیة عندما قرر إجراء انتخابات رئاسیة مسبقة قبل نھایة ولایتھ في سنة 
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الخطیرة على مستقبله السیاسي  ، لكن حسب اعتقادنا أن الرئیس لا یلجأ إلى هذه المغامرةصدر منه
الناخبة عندما یعرض نفسه  إلا إذا تأكد وتیقن من الدعم اللامحدود الذي سوف یتلقاه من الهیئة

  .المناسبة بهذه أمامها
  الاتجاه المعارض لهذا التصرف: اثانی
لأستاذ وعلى رأسهم اوالرأي الغالب فیه یذهب الجانب الأهم من الفقه الدستوري الجزائري        

تقلیص عهدته  1998وبمناسبة قرار رئیس الجمهوریة السید لیامین زروال سنة  السعید بوشعیر
" إلى أن هذا التصرف معیب دستوریا بالقول ،الرئاسیة وإجراء انتخابات رئاسیة مسبقة لا یترشح لها

ء إلى الاستقالة على الاستقالة دون الانتخابات المسبقة، غیر أن اللجو  بنصهفالدستور واضح وصریح 
رئاسة الدولة وتنظیم انتخابات  توليمنها عدیدة نتائج  علیهتترتب یجب أن وفقا للنص الدستوري 

ي فة التآنذاك وهو الشخصیة التاریخیة المعرو " السید بشیر بومعزة"رئیس مجلس الأمة مسبقة رئاسیة 
ما یخالف وب ،الحاكمةلطة السورغبات توجهات الانتخابات وفق وتوجیه نتائج تسییر  ایصعب معه

یحدد التي ، كما أن تطبیق حالة الشغور بسبب الاستقالة النضاليالثوري و كرجل له تاریخه  رؤیاه
تولي لیتسنى إیجاد الشخصیة المناسبة لت ضیق الوقت لا یسمح بترتیب الأمورإجراءاتها الدستور ربما 

رشح لا تنطبق علیه مواصفات الرئیس احتمال فوز مت مما قد ینجم عنه ،هذا المنصب الحساسشغل 
  .)1(من قبل أصحاب القرار في السلطةفیه المستقبلي المرغوب 

 
 

، فتـرة رئاسـته الأولـىاكتمـال  بعـدعادیـة بطریقـة قد تكون عودة رئیس الجمهوریة إلى الهیئـة الناخبـة    
التــي یــتم فیهــا اختیــار رئــیس الدولــة  -معظــم الأنظمــة السیاســیة وحســب–إذ أنــه فــي هــذه الحالــة كــذلك 

إذا ما  الدولة أمام الشعب رئیس ، یمكن أن تثار مسؤولیةولمدة معینة یحددها الدستوربواسطة الشعب 
كیفیــة  سـوف نتطــرق مـن خـلال هــذا المطلـب إلـىومـن ثـم  فـي ترشـیح نفســه لفتـرة رئاسـیة أخــرى،رغـب 

 أن هــذه الانتخابــاتفعــلا وهــل  بمناســبة الانتخابــات الرئاســیة،نتهیــة ولایتــه تجســید مســؤولیة الــرئیس الم
عـن مـا مضـى مـن  أمـام الهیئـة الناخبـةومكانتـه تقـاس فیهـا شـعبیة الـرئیس ومهمة حقیقیة  وسیلةتعتبر 

   ؟قام بها أعمال وتصرفات
                                                           

 .48-47، المرجع السابق، ص ص، ...جزائريید بوشعیر، النظام السیاسي الالسع -  )1(
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  مرة أخرى انتخابهإعادة طلب تجسید مسؤولیة الرئیس بمناسبة كیفیة : أولا
معركة الانتخابات الرئاسیة ل هبر عملیة تقدم الرئیس المنتهیة ولایته للترشح مرة أخرى وخوضتعت   

 هتحكم فیت مع أن هذا النوع من المسؤولیة) 01(وسیلة ناجعة للحكم على أعماله وتصرفاته السابقة 
  )02( فتح أو غلق العهدات الانتخابیة مسألة

  السابقة أعمالهللحكم على إعادة ترشح الرئیس لعهدة جدیدة دعوة  -01
تزكیتــه طلــب ل المترتبــة علــى تقــدم الــرئیس أمــام الهیئــة الناخبــة الانتخابــات الآثــار التــي تخلفهــامــن     

التـي السـابقة،  وتصـرفاته أعمالهمسؤولیته السیاسیة غیر المباشرة عن  تبرزلشغل المنصب مرة أخرى 
صـــاحب باعتبـــاره فالشـــعب  ،ثنـــاء فتـــرة ولایتـــهأمـــدى صـــدقه فـــي تحقیـــق وعـــوده الانتخابیـــة یـــتحكم فیهـــا 

فــإذا ، منصــبهفــي أســلوب ممارســة رئــیس الدولــة لأعبــاء  كــل خمــس ســنوات یبــدي رأیــه مباشــرةالســیادة 
وتأییـــدا  لثقـــة الشـــعبیة فـــي شـــخص الـــرئیسد ذلـــك تأكیـــدا علـــى اعُـــأعـــاد الشـــعب تزكیتـــه لولایـــة جدیـــدة، 

أن قامـت الهیئـة الناخبـة باختیـار غیـره مـن المترشـحین السابقة، أما إذا حدث العكس بـ وقراراتهعماله لأ
التـي كـان یتبعهـا سـابقا، بالاضـافة إلـى مـا یعنیـه ذلـك  سیاسـةللو الـذي سـلكه لـنهج لعلى انتقاد دل ذلك 

النتیجــة المنطقیــة هـــي فتكـــون ودعــم الشــعب  یحـــوز ثقتــه وأنــه لا )1( مــن رفــض لشــخص رئـــیس الدولــة
الانتخـاب بصـفة  إعـادة طلـب تعتبـر عملیـة ومن ثم، مرة أخرى الحكمتولیه على معاقبته بعدم الموافقة 

لولایة اضافیة،  فیهعامة بمثابة دعوة الناخبین للحكم على أعمال الرئیس السابقة من اجل تجدید الثقة 
غیــره فــي حالــة مــا إذا كــان لا لیختــار  - عضــو الهیئــة الناخبــة -وهنــا تكــون الفرصــة مواتیــة للشــعب 

مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة بطریقـة لإثـارة  اعتبـارهیمكـن  الأمـر الـذيوهو  ،السابقة رضى على سیاستهی
  .)2(غیر مباشرة

 الشـعب سـید قـراره وما إذا كان العملیة الانتخابیةبحیدة ونزاهة  ایبقى مرهونعندنا ولكن هذا الأمر     
مـن تجدیـد مـدة والفائـدة ة ، وإلا إنعـدمت الجـدوى والأهمیـوهذا هو الاعتبار الجوهري والأساسـي أم لا ؟
  .)3(الرئاسة

                                                           

  :للمزید من التفاصیل أنظر كل من -  )1(
  . 140عمارة فتیحة، المرجع السابق، ص  -
 .87-88ص ص مروان محمد المحروس المدرس، المرجع السابق،  -
 .810حازم صادق، المرجع السابق، ص  -  )2(
 . 140مرجع السابق، ص عمارة فتیحة، ال -  )3(
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 علیــه یســتوجب فإنــه ،لشــغل المنصــب لعــدة أخــرى هتطلعــعنــد و  انقضــاء ولایــة الــرئیسهكــذا عنــد     
مـن خـلال المفاضـلة فیه أو في غیـره مـن المترشـحین تلقائیا الرجوع إلى الهیئة الناخبة لكي تبدي رأیها 

    )1( والبرامجبین الأشخاص 
هذا یتقدم الانتخابات الرئاسیة عندما أمام الشعب في تثور مسؤولیة رئیس الدولة فإن بناء على ذلك   

قتــراع ة عــن طریــق الالحصــول علــى مــدة رئاســیة جدیــدطلــب ال الأخیــر مــرة أخــرى أمــام هیئــة النــاخبین
ه لحكـم علـى أعمالـا إمكانیـةیعنـي  للتصویت على المرشح القدیم الجدید دعوة الناخبینف العام، وبالتالي

، تتـولى الهیئـة الناخبـة ذلـكوبنـاءا علـى ، )2(الثقـة بـهأو عـدم تجدیـد السـابقة مـن أجـل تجدیـد وتصرفاته 
یفضـي  وهـو الأمـر الـذي ،الممـارس الـرئیس إزاحـةتصحیح أي إخلال أو انحـراف بالسـلطة عـن طریـق 

 ثمـة فـإن تقــدمومـن  ،)3(محاســبة علـى كـل مـا قــام بـه خـلال العهـدة الســابقةلـرئیس أن تقـیم لإلـى بالأمـة 
أن یحملـه مسـؤولیة سیاسـیة تـأتي  الشـعب كـاف بحـد ذاتـه فـي أمـام ووقوفـهللانتخـاب رئیس الجمهوریـة 

أن المســؤولیة الانتخابیــة هــي بحــد یجــب أن نعتــرف بــ وبتعبیــر أدق هــذه الانتخابــات، بكلمــة أوضــح بهــا
 لترشـح لالـرئیس یتقـدم قـد لتي تجري فیها الانتخابات الرئاسیة ا ذاتها مسؤولیة سیاسیة تنعقد في كل مرة

  .)4(لها
، شــعبمواتیـة للفرصـة  لعهـدة أخـرى تكـون  ترشـحلل طلـب الـرئیس مـا تقـدم فـإنكـل  مـنتأسیسـا        

طات م بالواجبـات والسـلیـاقال مـن أجـل تـولي منصـب الرئاسـةفي  لیعطى كلمته في الشخص الذي یریده
حكم على أعمالـه وتصـرفاته وسیاسـته فرصة للثابة كون بما تإلى أنه الدستور، بالإضافةبها  هكلفالتي 

  .عامة خلال الفترة السابقة

                                                           

 .279عبد الله بوقفة ، المرجع السابق، ص -  )1(
مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، مكتبة الكتب القانونیة، القاھرة، عبد الغني بسیوني عبد الله، سلطة و -  )2(

 .258، ص1991مصر، 
ثلا قدرة كبیرة على مساءلة الرئیس سیاسیا، وذلك لقد أظھرت ھیئة الناخبین في الولایات المتحدة الأمریكبیة م - )3(

، فالرئیس جیرالد فورد لم یشغل منصب الرئاسة إلا الأولىإعادة انتخابھ للمرة الثانیة عقب انتھاء فترة ولایتھ  مبعد
، 1976إلى  1974من ) غیثإثر فضیحة ووترعقب استقالتھ  ( خلال الفترة المتبقیة من مدة رئاسة الرئیس نیكسون 

حیث سقط في انتخابات الرئاسة عند ) 1980-1976(وكذلك الرئیس الأمریكي كارنر لم یقض إلا فترة رئاسیة واحدة 
إعادة ترشیح نفسھ أمام المرشح ریغان، وكذلك الرئیس جورج بوش لم یفز بفترة رئاسیة ثانیة حیث خسر أمام منافسھ 

على عدم رضا الشعب على الرئیس المھزوم في یة وقوولا شك أن ھذا یدل دلالة واضحة . 1993بیل كلینتون 
  :للمزید من التفاصیل أنظر. الانتخابات

 .90-89ص ص روان محمد المحروس المدرس، المرجع السابق، م  - 
 .418عبد الرضى حسین الطعان، المرجع السابق، ص -  )4(
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ثانیــة، إلـى أنــه إذا رغـب وتطلــع رئـیس الدولــة إلـى إعــادة انتخابـه  )Hauriou(وقـد ذهـب الأســتاذ      
لانتخابــات الرئاســة وخذلتــه الهیئــة الناخبــة، عــد ذلــك عــزلا ضــمنیا للــرئیس بواســطة فأعــاد ترشــیح نفســه 

      .)1( الشعبوبالتالي یمكن القول في هذه الحالة بنشوء المسؤولیة السیاسیة للرئیس أمام  ،الشعب

إذا وجد الشـعب أن رئـیس الدولـة قـد أخـل بالواجبـات المكلـف بهـا أو قصـر أو وعلى هذا الأساس      
علـى القیـام ، منع الثقة عنه وأعطاهـا لغیـره ممـن یجـد فیـه القـدرة ةالعام ةلحمصأهمل أو انحرف عن ال

  .الرضىعلى سیاسته ببواجبات الرئاسة، وإذا وافق علیه یكون قد حكم على تصرفاته السابقة بالقبول و 
یــؤدي إلــى الحكــم علــى وتفكیــرا ســلیما غیــر أن هــذا التصــور لــیس فــي كــل الأحــوال تصــورا صــحیحا   

رئـــیس  علـــىلســـلیم االحكـــم فـــي  ئ خطـــیُ  د قـــأن الناخـــب  ذلـــك حكمـــا صـــائبا، الـــرئیس المنتهیـــة ولایتـــه
 حجـب الثقـةب فیقوم، بینه وبین غیره المفاضلةلا یحسن  كأنلسبب أو لآخر  ولایته الجمهوریة المنتهیة

، لیأتي في الحال بمن هـو جدیـد، وبالتـالي، یبقـى هـذا الجدیـد وقتـا مـن الـزمن لـیس بالقصـیر حتـى عنه
لا لأنه  ،أو بالسلب بالإیجاب السابقةعلى أعماله والحكم تتمكن الهیئة الناخبة من مساءلته مرة أخرى 

التـي قـد تكـون فیهـا مسـاوئ وأخطـاء كثیـرة أشـد خطـورة  بعد نهایة عهدتـه الانتخابیـةذلك إلا لها  یتسنى
ومـــع ذلـــك فهـــي مضـــطرة للقبـــول بهـــا إلـــى غایـــة موعـــد الانتخابـــات ، مـــن السیاســـة المنتهجـــة مـــن ســـلفه

تبـدیل رئـیس ف ومنـهدیـد انتخابـه لفتـرة رئاسـیة أخـرى، محاسبته سیاسـیا بعـدم تجبالرئاسیة أین یسمح لها 
  .  )2(بآخر لیس دائما في صالح الأمة

الحیـاة العملیــة  واقــعفـي  وتجســیدههــذا النـوع مــن المسـؤولیة  الوصـول إلــى فعالیـة مـن أجــل هكـذا فإنــه  
 مـرات أخـرى مـرة أوللمشـاركة فـي الانتخابـات  التقدمإمكانیة  رئیس الدولةأن تكون لفترض یَ  فإن الأمر

حتــى یتســنى العــودة إلــى  بالإضــافة إلــى ضــرورة قصــر مــدة الولایــة الرئاســیةبعــد نهایــة ولایتــه الســابقة، 
ومــن ثــم  ،)3(وأعمالــه الســابقة لــیحكم بنفســه علــى أداء الــرئیس الشــعب وتحكیمــه فــي أقصــر مــدة ممكنــة

                                                           

  :أنظر -  )1(
- Hauriou et Gicquel, droit constitutionnel et institutions publiques, paris, 1980, p. 981. 

 .281-280عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص ص،  -  )2(
إذا كان نظام الحكم في الدولة ملكیا وراثیا فلا یمكن في ھذه الحالة إعمال ھذا النوع من فإنھ ذلك  ورغم -  )3(

ن في ھذه الحالة تحقیق ھذه المسؤولیة وھو ما المسؤولیة، كذلك إذا كانت مدة الولایة دائمة أو شبھ دائمة، إذ لا یمك
علیھ الوضع في دول العالم الثالث حیث یظل الرئیس في منصبھ متحكما في زمام عرشھ لأمد غیر محدود، والأمر 
كذلك إذا تضمنت دساتیر ھذه الدول تجدیدا لمدة الرئاسة فإنھا تعطي للرؤساء الحق في تجدید ھذه الرئاسة لمرات غیر 

وبتحقیق ذلك في ظل عدم وجود ضمانات لعملیة اختیار الرؤساء ولنزاھة العملیة الانتخابیة، الأمر الذي یرجح محددة، 
للمزید من . من المسؤولیة في ھذه الدول عملیة قیام الرئیس في منصبھ قائما طوال حیاتھ، وبالتالي فلا وجود لھذا النوع

  .811لمرجع السابق، ص حازم صادق، ا -: التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر
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و فــي نظــام حكــم یتمیــز لا یمكــن إعمــال هــذا النــوع مــن المســؤولیة فــي نظــام حكــم ملكــي وراثــي، أفإنــه 
لـرئیس فـي بدیمومة أو شبه دیمومة مدة الولایة كما هـو واقـع فـي بعـض دول العـالم الثالـث، أیـن یظـل ا

  . )1(الطبیعیة أو الوفاة نه إلا بالثورات الشعبیة أو الانقلابات العسكریةلا یمكن زحزحته ممنصبه 
  المسؤولیةتأثیر العهدات الانتخابیة على تجسید هذا النوع من  -02 

 2008في الدستور الجزائري بعد تعدیله في  إذا نظرنا إلى إمكانیة إعمال هذا النوع من المسؤولیة    
ة خمـس سـنوات یالمهمـة الرئاسـمـدة "كمـا یلـي  74لمـادة نـص ابعـدما أصـبح ممكنـا  صـار ذلك نجد أن

فـي عـدم قـدرة رئـیس تعـدیل علیـه قبـل الالحـال خلافا لما كان  )2("مكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریةی
، وقــد اســتند المجلــس الدســتوري عنــد موافقتــه )3("مــرة واحــدة فقــطالرئاســیة إلا تجدیــد العهــدة الجمهوریــة 

علـــى هـــذا التعـــدیل علـــى مبـــدأ حریـــة الشـــعب فـــي اختیـــار ممثلیـــه كمـــا هـــو منصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 
الســـیر العـــادي للنظـــام ضـــرورة علـــل ذلـــك بومـــن جهـــة أخـــرى ، مـــن جهـــة مـــن الدســـتور) 10(العاشـــرة

عنـد انقضـائها إلـى الشـعب الـذي  بإعادتهـاالدیمقراطي الذي یقتضـي بـأن حـائز العهـدة الانتخابیـة ملـزم 
التقـدیر بكـل سـیادة كیفیـة تأدیـة هـذه العهـدة، ویقـرر بكـل حریـة تجدیـد الثقـة فـي  یملك دون سـواه سـلطة

  .)4(رئیس الجمهوریة أو سحبها منه

                                                           

 .178العایب سامیة، المرجع السابق، ص -  )1(
قتراح المرشح بعد ا 39بخمس سنوات بموجب المادة  1963لقد كانت مدة العھدة الرئاسیة محددة في دستور  - )2(

ة أخرى للرئاسة، التحریر الوطني، غیر أن الدستور لم یبین ما إذا كان بالإمكان إعادة ترشیحھ مرالوحید من قبل جبھة 
وحدة القیادة السیاسیة  یضاف لھالكن المطلع على الواقع السیاسي في ذلك الوقت واعتماده على نظام الحزب الواحد 

للحزب والدولة في القمة، یمكن لھ أن یستنتج بسھولة بأن رفض تحدید العھد یعني إجازة تجدید ترشیحھ وانتخابھ عدة 
عاما للحزب وحائز لثقة مناضلیھ، فإن ترشیحھ ونجاحھ یكونان مضمونان بسبب انعدام مرات، ذلك أنھ باعتباره أمینا 

وھو النھج . من جھة ثانیة وموالاة الإدارة بمفھومھا الواسع لھمنافس لھ من جھة، وإشراف المناضلین على الانتخابات 
مكانیة إعادة انتخاب رئیس وإن كان ھذا الأخیر قد أعلنھا صراحة على إ 76الذي استمر العمل بھ في دستور 

فقد عاد المؤسس الدستوري لمدة  89أما في ظل أحكام دستور . سنوات بدل خمس 06الجمھوریة على أن تكون العھدة 
  : أنظروالتفاصیل للمزید من المعلومات . سنوات، وكذا امكانیة تجدید انتخاب الرئیس لمرات غیر محددة 5
 . 36-35 ،ص السابق، ص عالمرج.... جزائريالسعید بوشعیر، النظام السیاسي ال -
والتي یرجع )عدم فتح العھدات الانتخابیة( یعبر الأستاذ خالفة معمري عن أھمیة ھذه القاعدة الدستوریة الجدیدة - )3(

  :الفضل في اقرارھا إلى رئیس الجمھوریة السابق السید الیمین زروال كما یلي
« Nayons peur ni des mots ni des procés dintention Si le président ZAROUAL doit étre 
crédité dun mérite inéffacable, cest bien celui davoir accepté, imposé ou fait adopter 
lidée impensable, en pays arabes, que le président de la république ne peut, ne doit faire 
que deux (02) mandats ….»    
CF. MAMERI (K), les constutitions algériennes, THALA Editions, Alger, 2008, p. 268.    

یتعلق بمشروع القانون  2008نوفمبر  7م د المؤرخ في ./د. ت. ر 08/01رقم  أنظر رأي المجلس الدستوري - )4(
 .العضوي المتعلق بتعدیل الدستور
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الــرئیس عبــد العزیــز بوتفلیقــة فــي الخطــاب الــذي ألقــاه بمناســبة افتتــاح الســنة  وهــو الموقــف الــذي أكــده  
لا یحق لأي أحد أن یقید حریة الشعب فـي التعبیـر عـن ارادتـه،  "بالقول  20/09/2009القضائیة في 

تزكیة قوامها الاختیار الشعبي الحر، و فالعلاقة بین الحاكم المنتخب والمواطن الناخب هي علاقة ثقة، 
الاختیـار الحـر  مـنعلى السلطة ینبثق  يالتداول الحقیقكما أن حریة وقناعة، خاص والبرامج هي الأش

، إذن تعددیـةو تم استشارته بكل دیمقراطیة وشفافیة في انتخابات حـرة تالذي یقرره الشعب بنفسه عندما 
   .)1(الذي یراه مناسبا القراراتخاذ للشعب والشعب وحده تعود سلطة 

قبل التعدیل أي تحدید إمكانیة تجدید النیابـة الرئاسـیة بمـرة هذه المادة ذلك فإن نص  منوبالرغم       
، لصــالح التــداول علیهــا والتحــول احتكــار الســلطةعــدم مهمــا فــي مجــال كبیــرا و د تحــولا عُــواحــدة فقــط، 

بمقتضــاه الشـــخص فــي الـــدول النامیــة یســتطیع  وبالخصــوصمعــروف الــرئیس كمـــا  بحكــم أن منصــب
 إعـادةحتـى یضـمن وكـل إمكانیاتهـا د كل أجهـزة الدولـة وأموالهـا یجنتوظیف وتى زمام السلطة القائم عل
وعلـى حسـاب مبـدأ جـوهري فـي النظـام  ،قیتهااعلى حساب نزاهـة الانتخابـات ومصـد ، وكل هذاانتخابه

وسـیلة أهـم وأول هـذا التحدیـد أعتبـر  وبالتـالي ،)2(علـى السـلطةالسلمي الدیمقراطي المتمثل في التداول 
اعتمدها المؤسس لتقیید سلطة رئیس الجمهوریة، حیث لم یسبق للنظـام الدسـتوري الجزائـري وأن عـرف 

خیـرا ، وهو الأمر الذي ترك الفقـه الدسـتوري الجزائـري یتفـاءل 96مثل هذه الآلیة إلا من خلال دستور 
                                                           

 .180العایب سامیة، المرجع السابق، ص  -  )1(
یقصد بمصطلح التداول أو التعاقب على السلطة انتقال المنصب السیاسي من شخص إلى شخص آخر سواء كان  - )2(

شاغل المنصب رئیسا للجمھوریة أو رئیسا للوزراء، وقد شاع ھذا التعبیر وانتشر في الفقھ الغربي اللیبرالي، ویتم 
وھو ما یعبر عنھ بالانتقال السلمي للسلطة وفقا لإرادة  لانتخابآلیة ا: الانتقال للسلطة باستعمال آلیتین أساسیتین ھما

أي إجبار وإلزام القائمین على السلطة بضرورة التخلي عنھا باستعمال العنف أو الثورة  وآلیة. ورغبة الھیئة الناخبة
  .القوة والعنف عند رفضھم ذلك طواعیة

نظام الدیمقراطي على النمط الغربي، لكونھ أحد مبادئ ویشكل التداول السلمي على السلطة أحد معاییر وجود ال   
الدیمقراطیة، فلا یمكن وفقھ أن تبقى جھة سیاسیة في السلطة ما لا نھایة، بل ینبغي أن تحل محلھا بعد مدة محددة من 

إرادة الزمن جھة أخرى جاءت بھا الانتخابات الحرة والنزیھة، وأن تتخلى القوى السابقة عن السلطة طوعا باحترام 
الأغلبیة التي جاءت بغیرھا إلى الحكم، الأمر الذي یسمح للناخبین بمحاسبة الرئیس أو رئیس الوزراء أو الحزب أو 
التحالف الحزبي الذي وصل إلى السلطة في الانتخابات السابقة، وھكذا تتداول القوى السیاسیة مواقع الحكم في الدولة 

رد أو فئة دون أخرى، كما أن التداول یعني الاعتراف بشرعیة النظام من دون أن تكون ھذه المواقع حكرا على ف
السیاسي من قبل مكونات المجتمع كافة مما یجعلھم یشاركون بفعالیة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 

علومات والتفاصیل للمزید من الم. بعیدا عن العزوف عن المشاركة بسبب الشعور العالي بالانتماء إلى ھذا المجتمع
  :حول ھذا الموضوع أنظر كل من

جاسم محمد أحمد، الدیمقراطیة وإشكالیة التداول السلمي للسلطة، مجلة آداب الفراھیدي، العراق، العدد العاشر،  - 
  .253 -251، ص ص 2012آذار، 

 .41ص ، السابقمرجع الالسعید بوشعیر،  -
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فـي الجزائـر  الجمهوریـةس اشـتهر بـه رئـی والانفـراد بهـا كمـااسـتعمال السـلطة  في الإفراطبأن المیل إلى 
  .تطورهیكون في أوج  وبأن احترام قواعد اللعبة الدیمقراطیة سوف قد ولى بلا رجعة

مــرة واحــدة،  ولادم طــویلا حیــث لــم یكتــب العمــل بهــذه المــادة وهــذه البشــائر لــم تــلكـن هــذا التفــاؤل       
  .وذلك بسبب التعدیل الدستوري الذي أشرنا له سابقا

لم یصمد أمام الرغبة في التمسـك بالسـلطة والاتجـاه الواحـد، وان تحدید مبدأ  لقول أنهكذا یمكن ا     
   .)1( الفعلیةكان ذلك في إطار التعددیة الرسمیة ضمن الأحادیة 

 تالیــة تســمح بتطبیــق المســؤولیةمتلفتــرات لفتــرة أو  رئــیس الجمهوریــةانتخــاب عــادة ن إإفــ لــى العمــومعو 
للانتخابــات بغــرض الحصــول علــى تزكیــة  نفســه للترشــح الــرئیس فــي كــل مــرة یعــرضالسیاســیة علیــه 

  .لعهدة جدیدة
حتـى أعـاد التعـدیل الدسـتوري الحاصـل فـي كـذلك غیر أن فتح العهدات الرئاسیة لم یلبث طویلا       
إمكانیـــة تجدیـــد رئـــیس الجمهوریـــة  حمـــن عـــدم بـــالنص علـــى 2008الوضـــع لمـــا كـــان علیـــه قبـــل  2016
وبهـذا  ،تعـدیلها یحـرمالتـي  المـواد الصـماءر مـن مـرة واحـدة، بـل وجعـل ذلـك مـن الانتخابیة لأكث عهدته

حمایـة  لمبـدأ التـداول السـلمي علـى منصـب الرئاسـةمنح  قدالقول أن المؤسس الدستوري  التحریم یمكن
  .تبعد عنه التعدیلات المحتملة في المستقبلدستوریة 

مـن  88 المـادة الفقرة الثانیـة مـن ة الرئاسیة من خلالتحدید امكانیة تجدید النیابعد بناءا على ذلك یُ    
 تبعد الدیكتاتوریة والحكـم الفـردي علـىدیمقراطیة أهم وسیلة بمرة واحدة  2016التعدیل الدستوري لسنة 

                                                           

بین إفراغ ھذه التعددیة من  إلا أن واقع الحیاة السیاسیة في الجزائر 89ور فرغم تبني التعددیة الحزبیة بموجب دست - )1(
محتواھا بسبب القیود القانونیة والسیاسیة والإداریة التي واجھت مسألة تكوین ونشاط الأحزاب السیاسیة، فكانت عملیة 

جھ العالمي، حیث بین الواقع أنھ لم الأخذ بالتعددیة الحزبیة مجرد آلیة شكلیة لتحدیث النظام السیاسي تماشیا مع التو
یحدث أي تغییر جوھري في شكل النظام السیاسي أو في طبیعة السلطة وأنماط ممارسة الحكم أو في العلاقة بین 

ھكذا كانت التعددیة مجرد واجھة شكلیة لنظام لا یقبل التداول السلمي على السلطة حیث كانت فیھ الھیمنة . السلطات
لأزمنة طویلة مع وجود أحزاب ھامشیة تكتفي ) ة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطيجبھ(لحزبي السلطة 

في أفضل الأحوال بتنشیط العملیة الانتخابیة، لأنھ وعلى الرغم من مرور ما یقارب سبعة وعشرون عاما على الانفتاح 
اللھم ما حصل عند بدایة ھذا الانفتاح -نالسیاسي في الجزائر لم یصل أي حزب معارض إلى نیل الأغلبیة في البرلما

من تمكن حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ من حصد أغلبیة المقاعد البرلمانیة في دورھا الأول، عند أول انتخابات 
ومن ثم لم یتطور شكل المشاركة السیاسیة ولا تزال التعددیة  - تعددیة تشھدھا الجزائر، قبل أن یوقف المسار الانتخابي

. ة تراوح مكانھا، لذلك فإن ھذه العملیة لا تعدو أن تكون عملیة استیعاب أراء أو احتواء جزئي لقوى المعارضةالحزبی
  :  للمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من

  .42، صالسابقمرجع الالسعید بوشعیر،  -
  .260- 259جاسم محمد أحمد، المرجع السابق، ص ص  -
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عـــاد إلیهـــا المؤســـس الدســـتوري مـــن خـــلال هـــذا التعـــدیل بعـــدما اختفـــت فـــي رئـــیس الجمهوریـــة  منصـــب
  .2008لسنة  الذي قبلهالتعدیل 

  الانتقادات الموجهة لهذا النوع من المسؤولیة: انیثا
 وذلــك رئـیس الجمهوریـةمسـؤولیة لقـد ذهـب جانـب مـن الفقـه القـانوني إلـى انتقـاد هـذا الأسـلوب لاثـارة   

  :ما یليفی إجمالهاعدیدة یمكن  لأسباب
  تأقیت مسؤولیة رئیس الجمهوریة -01
یتمثــل فــي نهایــة  ،بأجــل معــین فقــطموقوتــة  مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة فــي هــذه الحالــة ســتكون إن   

فـي الأنظمـة السیاسـیة التـي تمنـع تقـدم ، اضافة إلى استبعاد هذا النـوع مـن المسـؤولیة العهدة الانتخابیة
أو التي لا تسمح للـرئیس  )كما هو الحال مثلا في البرازیل وفنزویلا( الرئیس للترشح لفترة رئاسیة ثانیة
، إذ أنـه لا 2016ما هـو الحـال فـي الجزائـر بعـد التعـدیل الدسـتوري لسـنة بترشح نفسه إلا مرتین فقط ك

حیـث لا یمكـن ترشـیح  الـرئیس أثنـاء الفتـرة الثانیـة لولایتـهمسـؤولیة محل للاستناد إلى هـذا الأمـر لاثـارة 
  . )1(نفسه لفترات رئاسیة أخرى یمكن أن تتجاوز العهدتین

  الرئیس السابقة سیاساتس حكما على لیالتقدم لاعادة الانتخابات  -02
ســواء للــرئیس المنتهیــة  جدیــدة مــن الفتــرة الرئاســیة لولایــةإن إعــادة الانتخــاب تكــون بدایــة فــي القــانون   

الــــذي نــــال تزكیــــة شــــعبیة علــــى حســــاب الــــرئیس الســــابق المنهــــزم فــــي هــــذه  جدیــــدالرئیس لــــولایتــــه أو ل
 رئیسلـا قـام بهـاالتـي للوظیفـة لسـابقة علـى الممارسـات اقانونیـا حكمـا  تلیسـي هـفمن ثـم ، و الانتخابات

فیها عدة  أفضلهم تتحكم، وإنما هي مفاضلة وموازنة یجریها الشعب بین المرشحین لاختیار )2( السابق
، البـــرامج المقدمـــة والحـــزب الـــذي ینتمـــي إلیـــه كـــل مترشـــح أهمـــاوالعدیـــد مـــن العوامـــل والتـــي اعتبـــارات 

 .احدبالاضافة إلى قوة الشخصیة التي یملكها كل و 

  على قدرة الاختیار لعهدة الرئاسیةمدة ا التأثیر السلبي لطول -03
 لإثـــارةمواتیـــة مناســـبة  اعتبـــار الانتخابـــات الرئاســـیةل مـــن العســـیر الرئاســـة تجعـــفتـــرة إن طـــول مـــدة    

لحكـم علـى ، وهذا بسـبب عـدم امـتلاك الهیئـة الناخبـة القـدرة لللرئیس المنتهیة ولایته السیاسیة المسؤولیة
وهذا  طرف القائم بها خلال ممارسته السلطة من-نسبیامنذ فترة بعیدة -عمال والتصرفات التي تمتالأ
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المـدة یـؤدي إلـى عفـو  هـذه طـول وبسـبب كما أنه، ربما بسب نسیانها وعدم تذكرها في الوقت المناسب
تها وعدم بحكم بساط والهفوات التي كانت من جانب الرئیس السابق الأخطاءالهیئة الناخبة عن بعض 
  .تأثیرها على الرأي العام

  انتهت ولایتهرئیس لا یمكن سحب الثقة من  -04 
تحدیـد  بمجـردانتهـت قد ولایته الذي تكون من رئیس الدولة  الثقة إن الشعب لا یستطیع أن یسحب    

مــا ، وإنللدولــة یعــد رئیســا لــمفــي هــذه الحالــة وذلــك لأن المرشــح ، انتخابــات رئاســیة جدیــدة إجــراء موعــد
امج البـر  المفاضلة بـینالمقارنة و  إرادة الناخبین إلى تتجه وبناءا على ذلكمرشحا كغیره من المرشحین، 

 ولایتــه الــذي انتهــت الــرئیس بــالنظر إلــى الأعمــال الســابقة التــي قــام بهــالكــل مرشــح ولــیس  ةلانتخابیــا
  .بمجرد حلول موعد الانتخابات الرئاسیة الجدیدة خلال فترة وجوده في الحكم

  إرادة الناخبین تزییفإحتمال  -05
بحریــة فیمــا یخــص  یبــدي رأیــهأنــه فــي ظــل الانتخابــات المــزورة لا یســتطیع الشــعب أن  مــن المعلــوم   

ــ أعمــال الــرئیس ، وحتــى وإن أبــدى رأیــه فــي )1( مــرة أخــرى الرئاســةد اعــادة ترشــیح نفســه لانتخابــات عن
 أصــواتوالتلاعــب ب التزییــف احتمــالمــع  هفإنــیـة وفــي منتهــى الدیمقراط بكــل حریــة الاختیـار والمفاضــلة

  .في أرض الواقع تجسید رأیهلا یمكن  وتوجیه لارادتهم الناخبین
أن اعــادة انتخــاب رئــیس الدولــة لفتــرة  إنــه حقیقــةیمكــن القــول  ذكــره ومــن كــل مــا ســبقفــي الاخیــر      

سـلبیات سـوف علیهـا مـن  مـامـن الحكـم بمـا فیهـا مـن ایجابیـات و  أخـرىرئاسـیة بدایـة لعهـدة هـو جدیدة 
دورها كبیر و ، إلا أن أعماله السابقة قد یكون تأثیرها المخصصة لحكمه یمتحن علیها في نهایة العهدة

مـن  فیمـا مضـى وأخطأ إن أساء  أو لغیره من المرشحین إن أحسن في توجیه ارادة الناخبین له واضح
  .المنقضیة أثناء ممارسته لعهدته الانتخابیة حكمه
لأنــه لــم یعــد ) الــرئیس الســابق(أن یســحب الثقــة مــن المرشــح أن الشــعب لا یســتطیع كــذلك یقــة وحق    

 الثقــة تأخــذ حكــم ســحب الثقــة منــه، ومــن ثــم یعتبــر إعــادة أو هرئیســا، ولكــن فــي المقابــل فــإن عــدم منحــ
لــى لســابقة، بالإضــافة إلسیاســته عــن العهــدة ا االــرئیس إلــى حــد مــا تقریــرا ومراقبــة وتقییمــ رفــض انتخــاب
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، وعلیـه فـإن وجـد الشـعب أن سیاسـته كـان یشـوبها تقصـیر أو إهمـال أو برنامجه الجدیـدمعرفة التطلع ل
   .)1( جدیدة لولایةإیاها سوء استخدام لسلطاته منع منه الثقة، وإذا وجد غیر ذلك منحه 

 
 

كـل في طلب رأیه یشعب لالحق في اللجوء إلى ال الجمهوریة رئیسل العالم یرتادسمعظم خول ت        
مباشرة لسلطة التشریع من قبل الشعب وفـق ما یعبر عن ممارسة غیر وهو  ،أهمیة وطنیةقضیة ذات 

وریـــة جمهالفرنســـي للدســـتور الابتـــداع  یبقـــى مـــنأن هـــذا الحـــق  مـــعأحكـــام الدیمقراطیـــة شـــبه المباشـــرة، 
ـــال وبـــادرلـــم یكـــن اســـتثناء علـــى  المؤســـس الدســـتوري الجزائـــريو ، )2(الخامســـة علـــى حـــق رئـــیس نص ب

، وبنــاء علــى 76دســتور مــن  111/14المــادة  أول مــرة بموجــب  الجمهوریــة فــي اللجــوء إلــى الاســتفتاء
كــل معرفــة رأیــه فــي كلمــا أراد  لشــعبرئــیس الجمهوریــة إلــى ا عــودةعتمــد كمبــدأ دســتوري یقضــي بذلــك أُ 

 یـرتبطقضیة سیاسیة تهم الرأي العام أو قضیة دسـتوریة تـرتبط بتعـدیل جزئـي أو كلـي للدسـتور كمـا قـد 
مــن الدســتور النافــذ  91/8 ه المــادةتكرســهــو مــا و ، وطنیــةذا أهمیــة  موضــوع الاســتفتاء بــنص تشــریعي

وطنیـة عـن  قضـیة ذات أهمیـةكـل أن یستشیر الشعب في  )أي رئیس الجمهوریة( یمكنه" بقولها  حالیا
   ".طریق الاستفتاء

كآلیـــة مـــن آلیـــات تجســـید المســـؤولیة غیـــر المباشـــرة لـــرئیس  الاســـتفتاء موضـــوعیمكـــن دراســـة هكـــذا   
  :التالیة الفروعبالنظر إلى عدة زوایا یمكن معالجتها وفق  الجمهوریة،

 
 

إلى مختلف الدسـاتیر الجزائریـة أن النظـام السیاسـي الجزائـري قـد سـایر  من خلال الرجوعو لنا یتبین    
ذلــك  ویبــرز )3(معــا الدســتوري الفرنســي مــن حیــث تكــریس مبــدأي ســیادة الشــعب وســیادة الأمــة المؤســس
الوطنیـة ملكـا للشـعب وحـده الذي یقضي أن السـیادة  2016ي لسنة دستور التعدیل المن خلال بوضوح 
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« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et 
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ومـــا دام رئـــیس  ،)1(ه المنتخبـــین وبواســـطة المؤسســـات الدســـتوریة التـــي یختارهـــایمارســـها بواســـطة ممثلیـــ
فــإن صــلاحیة  ي الأخیــرالدســتور التعــدیل مــن  91/8جســد وحــدة الأمــة حســب نــص المــادة الجمهوریــة م

نقــول تقدیریــة علــى أســاس أن  ،خالصــة لــه هــي ســلطة تقدیریــةاستشــارة الشــعب عــن طریــق الاســتفتاء 
أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات  یمكنه (من خلال هذه المادة  الدستور الصیاغة التي جاء بها

، وهــو مــا یجعــل الشــعب هولا توجبــ اللجــوء إلــى الشــعب تجیــز)  عــن طریــق الاســتفتاء أهمیــة وطنیــة
اللجــوء إلیــه إلا  لــه إذ لا یمكــن، یةدســتور ئاســیة ولــیس بموجــب قــوة یمــارس الســیادة بمقتضــى ســلطة ر 

قرر بنفسه أهمیة القضیة المطروحة على الهیئة الناخبـة، عندما یس الجمهوریة من رئیخالصة بمبادرة 
العلاقــة الثلاثیــة القائمــة بینــه وبــین  إطــارومــن هــذا المنطلــق یكــون الــرئیس كهیئــة تمثیلیــة مهیمنــة فــي 
ـــه وبـــین البرلمـــان مـــن جهـــة أخـــرى ، هكـــذا تحـــول الاســـتفتاء مـــن أحـــد مظـــاهر الشـــعب مـــن جهـــة وبین

أداة لتكریس تفوق وهیمنة رئیس الجمهوریة على البرلمان الـذي غالبـا مـا ه المباشرة إلى الدیمقراطیة شب
  .)2(إلیه بمقتضى الدستورتي أوكلت التمثیلیة ال وظیفةأثبت عجزه عن القیام بال

وصــاحب  الســیادة مالــكن الشــعب هــو فــإن الدســتور الجزائــري عنــدما نــص علــى أ أدقوبتعبیــر       
 تكـون والأجهـزة التـي تمـارس مـن خلالهـا هـذه السـیادةقـت نفسـه الأطـر والأشـكال جعل في الو ، السلطة

ألا فیـه إلا مـن خـلال الشـخص الـذي لـه قـدرة الـتحكم لینـتج أثـره لا یمكـن لـه أن یتحـرك  أسلوباجمیعها 
  . )3( الجمهوریةوهو رئیس 

وع إلــى الشــعب مــن كــرس النظــام الدســتوري الجزائــري مبــدأ الرجــ وإن نــه حتــىأیمكــن القــول هكــذا     
مـن الهیئـة الناخبـة یلتمس رئـیس الجمهوریـة ل خلال امكانیة استشارته في القضایا ذات الأهمیة الوطنیة

محتكــرة مــن ســلطة خالصــة كلــه جعــل ذلــك  هأنــإلا  مطــروح علــیهم، حــل عملــي لموضــوع محــدد بالــذات
  .هذه الاستشارة رئیس الجمهوریة مهما كان نوع طرف

تعتبـر صـیاغة عامـة لـیس " القضـایا ذات الأهمیـة الوطنیـة "تي جاءت بها عبـارة غة الاكما أن الصی  
منفــردا فیهــا تحدیــد ولا حصــر للمواضــیع التــي تنــدرج تحــت اطارهــا، وبالتــالي یكــون رئــیس الجمهوریــة 

وأن المؤسس الدستوري الجزائري لـم یحـدد مواضـیع  -كما قلنا-بسلطته في تحدید هذه القضایا، لاسیما
الدســتور الفرنسـي الــذي وهــذا علـى خـلاف بالتعــدیل الدسـتوري،  ةالمتعلقـ تلـكتفتاء باســتثناء أخـرى للاسـ
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یمكــن أن والتــي  منــه المواضــیع التــي یمكــن أن تكــون كمشــروع للاســتفتاء الشــعبي 11حــدد فــي المــادة 
  :تشمل ما یلي

  .تنظیم السلطات العامة - 
  .)1(لكن لها تأثیر على سیر المؤسسات، لأحكام الدستوریق على اتفاقیة غیر مخالفة االتصد -

أن توســـیع هـــذا المجـــال مـــن طـــرف المؤســـس الدســـتوري وعـــدم تحدیـــده لقائمـــة  لـــذلك یمكـــن القـــول     
 هیــدفــي   - كمــا قلنــا - هیمنــةشــأنه أن یجعلــه أداة  مــنخل ضــمن حــق الاســتفتاء المواضــیع التــي تــد

حتــى یبقــى  علــى الــبلادفــي كــل مــرة تطــرأ یســتعملها كمــا شــاء للتــأثیر علــى المتغیــرات السیاســیة التــي 
    .)2(مهیمنا علیها

 
 

حسـب رغبـة ومبتغـى  بالموافقـة علـى الموضـوع المعـروض علـى الشـعبالاسـتفتاء عملیة نجاح  إن    
فـي علاقتـه مـع مختلـف الهیئـات  روبسـط نفـوذه أكثـ هیؤدي عملیا إلـى تقویـة مركـز  من شأنه أن الرئیس

لمـا نعلـم وتـزداد هـذه الهیمنـة أكثـر مـع المجلـس التشـریعي، التـي تكـون علاقته ال تلكلاسیما الدستوریة، 
علــــى  وأ ) أولا( الــــداخلي علــــى المســــتوىإن  اســــتعمال حــــق الاســــتفتاءقــــدرة الــــرئیس اللامتناهیــــة فــــي 

  ).یاثان( الخارجيالمستوى 

 

بمقتضى اللجوء إلى عملیـة الاسـتفتاء تجسیدها لرئیس الجمهوریة التي یمكن  المسائلمن أهم إن      
فــي تطبیقــه داخــل اختیــار نظــام الحكــم الــذي یرغــب الشــعب طریقــة ب ةلــك المتعلقــفــي المجــال الــداخلي ت

، لجمهوري وكذا اختیار الشكل الذي تكون علیـه الدولـة بسـیطة أو مركبـةالدولة بین النظام الملكي أو ا
فـــي شـــتى المجـــالات مـــن سیاســـیة، اســـتعماله فـــي بعـــض المســـائل الهامـــة لحیـــاة المجتمـــع  كمـــا یمكـــن

بعـد التصـویت " بوتفلیقـة"هو ما حدث مـا شـخص الـرئیس و اقتصادیة، ثقافیة وحتى إیدیولوجیة عقائدیة 
 الذي اعتبره البعض مناسبة لتدعیم الشرعیة الانتخابیة أو لتجدیدها وئام المدنيبالأغلبیة على قانون ال
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نــال  اســتفتاءا شخصــیا اأعتبــر  حیــث، قــانون المصــالحة الوطنیــة مــع ونفــس الشــيء حــدث)1(مــرة أخــرى
كیفیــة الــرئیس مركـزا ممتــازا فــي النظـام السیاســي وتفویضــا مباشـرا مــن الهیئــة الناخبـة حــول  مابمقتضـاه
  .ةالحساس عاضیالمو  هذه معتصرفه و تعامله 
 

هكــذا  لــیس مــن الســهل تحاشــي دور عملیــة الاســتفتاء فــي التــأثیر علــى السیاســیة الخارجیــة للدولــة    
یع ومــن ثــم تتنــوع مواضــ ،ال فــي ســیطرة الــرئیس علــى المســائل الخارجیــةدور فعــ أصــبح لهــذه العملیــة

الموافقـة أو الشعب حول یطرحها رئیس الجمهوریة على استشارة  فقد الاستفتاء على المستوى الخارجي
وهـذا مـا حـدث  ،تحظى بأهمیة خاصة لـدى الـرأي العـام الـوطنيعلى بنود اتفاقیة دولیة  الموافقةرفض 

دوثــه غیــر مســتبعد مــن الناحیــة مــثلا فــي فرنســا ومصــر لكنــه لــم یســبق وأن حــدث فــي الجزائــر وإن ح
  .فیها القانونیة

بــاللجوء إلــى الاســتفتاء لمعرفــة الــرأي العــام مــن خــلال " جــورج بومبیــدو"ففــي فرنســا قــام الــرئیس        
مقابل  %67.7الشعب الفرنسي بنسبة  ةوافقم أین حصل علىمعاهدة توسیع السوق الأوربیة المشتركة 

32.2%   
مـن الدسـتور والتـي  152إلـى نـص المـادة " أنـور السـادات "الجمهوریـة  أما في مصر فقد استند رئیس 

تخولــه اســتفتاء الشــعب فــي المســائل المهمــة التــي تتصــل بمصــالح الــبلاد العلیــا وذلــك لأخــذ رأیــه فــي 
  .معاهدة السلام بین مصر وإسرائیل

للـرد  كوسیلةه استعمال هو-حسب رأي البعض–وكان مبتغى الرئیس عند اللجوء إلى هذا الاستفتاء    
هــذه الاتفاقیــة علــى أســاس أنهــا لا ى لــع تـدعیم مواقفهــاعلـى حمــلات المعارضــة التــي كانــت تســتند فــي 

  .)2( الإسرائیلیةتعدو أن تكون معاهدة بین الحكومة المصریة والحكومة 
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د ثمن ویزیـلصاحبه وفي ذات الوقـت یُـقویة شرعیة یجوز القول أن الاستفتاء یمنح النحو وعلى هذا    
تــزداد ف ،لــرئیسفــي شــخص ا تجدیــد الثقــةإلــى مــن ســلطته، ومــن هــذا المنظــور یمكــن أن یفضــي ذلــك 

  .)1( الدستوریةهیمنة هذا الأخیر على الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات 
 

 

 قـوة إضـافیة مـنح الـرئیسیُ  للاسـتفتاءلـى الموضـوع المطـروح ب عرأینا فیما سبق أن تصـدیق الشـع     
هـل مـن : المطـروح فـي هـذا المجـال هـو في علاقته مع باقي المؤسسات، ومن ثم فالسؤال ودعما كبیرا

تقــع علــى عــاتق رئــیس الجمهوریــة بمناســبة لجوئــه إلــى اســتعمال حقــه الدســتوري فــي سیاســیة مســؤولیة 
عتبـر ی فهـل؟ )لتوجهاتـه لـهغیـر مؤیـدة (مخیبـة لمـا أراده نتیجـة الانـت في حالة مـا إذا كوذلك  الاستفتاء

 تقـدیم اسـتقالتهیسـتوجب ممـا الشـعب عـن سیاسـته،  عمـوم عـدم رضـال نظرا ذلك بمثابة سحب الثقة منه
الــربط بــین إعلانــه  عنــد لاســیما، وبالتــالي تحقــق مســؤولیته غیــر المباشــرة الحكــم،ممارســة وتنحیــه عــن 

  ؟)2(نتیجة الاستفتاءین بو  مركزهبقائه في 

نجد أنفسنا مضـطرین فإننا  كل هذه التساؤلات، عن الاجابة علىمع سكوت المؤسس الدستوري و      
إلــى رأیــین  انقســم الــذي نجــده ،هــذا الخصــوص لتحدیــد رأي فــيرأي الفقــه العــودة إلــى  فــي لا مختــارین

ل أن نتیجــة الاســتفتاء لا تحمــل یــرى الجانــب الأو  إذ ،مختلفــین فیمــا یخــص الإجابــة علــى هــذا الســؤال
بینما ذهب الرأي الآخر من الفقه أنه إذا كانت نتیجة الاسـتفتاء غیـر مؤیـدة  )أولا( الرئیس أیة مسؤولیة

  )یاثان(مما یستوجب تنحیته من سدة الحكم  دل ذلك على مساءلة الرئیسلتوجه الرئیس 
 

ه لا یجـوز الـربط بـین أنـالقـول  الفرنسـي إلـىوعلـى رأسـه الفقـه  جانب من الفقه الدستوري یذهب        
 ،هذه المسؤولیة لم تقررها نصوص الدستور أن بحكمالاستفتاء  المسؤولیة السیاسیة للرئیس وبین نتائج

   .ض علیهالمعرو لا یجوز إجبار الرئیس على الاستقالة اذا رفض الشعب موضوع الاستفتاء لذلك 
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المســؤولیة  علاقــة بطــرحأیــة  الأصــلفــي  لموضــوع الاســتفتاء الــرأي لــیسفإنــه حســب هــذا ومــن ثــم       
مــن الموضــوع المطــروح علــى  ادایــحا مموقفــ هــذا الأخیــر یتخــذخاصــة عنــدما  السیاســیة لــرئیس الدولــة

ظیفـــة ممارســـة الو یـــرتبط ببكـــل بســـاطة  بنمـــوذج خـــاص هنـــا و یتعلـــق  الأمـــر علـــى أســـاس أن، الشـــعب
  .)1(التشریعیة أو التأسیسیة التي یمنحها الدستور بشكل مباشر إلى الشعب في ظروف معینة

للاسـتفتاء الشـعبي، ولكـن شخصـه أو  ما نصیقرر إخضاع أن رئیس الجمهوریة  ه بإمكانفإنهكذا    
 اعتمــاد هــذا ، وبالتــالي لا یجــببــأي حــال مــن الأحــوال یتــأثرســوف لــن مــن عدمــه بقــاءه فــي الســلطة 

  .ومسألة الثقة بالرئیسبین نتیجة الاستفتاء الحاصل الربط الخلط أو 
ولــــة أمــــام الشــــعب فــــي تقریــــر مســــؤولیة رئــــیس الدأن  یــــدعم أنصــــار هــــذا الــــرأي مــــوقفهم بــــالقولو       

الأوقــات  فــيالوســیلة اســتخدام هــذه أن یتحاشــي اللجــوء إلــى المســتقبل إلــى  فــي بــه ؤديالاســتفتاء قــد تــ
  .)2( علیهتوقیع المسؤولیة المناسبة خوفا من 

بالاختیـار والمفاضـلة بـین التأییــد أو عنـد قیامهـا لا تنصـرف  الهیئـة الناخبـةإلـى أن إرادة  بالإضـافة    
 والحكم علیهـاالرئیس  المطبقة من طرف سیاسةالضوع الاستفتاء دون النظر في إلا إلى مو المعارضة 

 أعمـالعلیه في الاسـتفتاء بـالرغم مـن أن  رضا عُ قد یرفض الشعب مف یجةتن، وبالالإیجاب أو بالسلب
   .)3( المجالاتتبقى محل رضى وقبول في باقي وانجازاته وسیاسته الرئیس 

یضیف أنصار هذا الاتجاه حجة أخرى لتدعیم موقفهم في عدم صحة الربط بین ومن جهة أخرى      
رئیس الدولة ونتائج الاستفتاء أمر لا  الربط بین مسؤولیة أن"مسؤولیة الرئیس ونتیجة الاستفتاء بالقول 

یــؤدي إلــى شخصــنة موضــوع الاســتفتاء المعــروض علــى  یمكــن التســلیم بــه لأن تقریــر هــذه المســؤولیة
الاستفتاء في حقیقة الواقع هو اقتراع بالثقة على شخص موضوع الشعب، ویكون السؤال المطروح في 

ة الرئیس أمام الشعب فـي م فإن تقریر مسؤولی، ومن ثرئیس الدولة وهو ما یعرف بالاستفتاء الشخصي
الاســـتفتاء مـــع ترتیـــب النتـــائج المنطقیـــة لـــذلك یـــؤدي إلـــى تحـــول نظـــام الاســـتفتاء الشـــعبي إلـــى اســـتفتاء 

  .)4("شخصي
                                                           

  :أنظر -  )1(
- André Hauriou et autre, Institution politique et droit constitutionnel, 1980, p 978. 

المصریة العامة  الھیئة- مقارنة دراسة-صادق، سلطة رئیس الدولة بین النظامین البرلماني والرئاسي حازم -  )2(
 .803، ص2013، القاھرة، مصر للكتاب،

 .226السابق، ص عزة مصطفى حسني عبد المجید، المرجع -  )3(
   .804- 803ص ص، حازم صادق، المرجع السابق،  -  )4(
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علـــى موقـــف الـــرئیس مـــن الرئاســـة نتیجـــة الاســـتفتاء  غیـــر أن أنصـــار هـــذا الاتجـــاه لا ینفـــون تـــأثیر   
ــ بالكلیــة، بــل یمكــن أن تكــون لهــا الأدبــي علیــه بحیــث تــؤدي بــه عــن مغــادرة منصــب تــزام لالا وع مــنن

  .الرئاسة طواعیة دون أن یكون مرغما بذلك التصرف من الناحیة القانونیة
الأمر الذي یمنح سلطة تقدیریة للرئیس، لكي یتنحى عن السلطة على ضوء معارضـة الهیئـة          

أو یبقى قائدا للهیئة التنفیذیة على الرغم مـن وجـود الناخبة للمشروع الذي طرحه في الاستفتاء الشعبي 
فیمـا یخـص الموضـوع علـى المعـروض علـى الاسـتفتاء  لثقة الشعبیةه افقدان إلى أدى التصویت السلبي

  .)1( الشعبي
 

لاسـتخفاف بتـأثیر نتیجـة الاسـتفتاء علـى مركـز أنه لا یجب ا من الفقه الدستوري الاتجاه الثاني یرى   
 الدســتوریة الهیئــاتأمــام نفــوذه وتعزیــز  فــي تقویــة مركــزه هــذه النتیجــة إذ كمــا تســاهم ،ومكانــة الــرئیس

إلیهـــا مـــن خـــلال  أیـــدها ودعـــا التـــي اتختیـــار الاو  لتوجـــاتلومدعمـــة مؤیـــدة هـــذه النتیجـــة  تكـــون دماعنـــ
 لتقریـــروآلیــة  لمحاســبتهفإنهــا فــي المقابــل تعتبـــر وســیلة ، الموضــوع المطــروح علــى الاســتفتاء الشـــعبي

 التي تتلقى توجهـات واختیـارات الـرئیس حالةال وذلك في ،ةغیر مباشر  ةبطریق ولكن السیاسیةمسؤولیته 
تعبــر عــن عــدم الرضــا عــن سیاســة  ، إذ أن هــذه المعارضــةمــن قبــل الهیئــة الناخبــة الــرفض والمعارضــة

 .)2( غییرهتیجب تغییرها أو  التي الرئیس

یـــذهب إلـــى إقامـــة المســـؤولیة  اءالفقهـــ لـــدىأن الـــرأي الـــراجح تأسیســـا علـــى مـــا ســـبق یمكـــن القـــول      
 موضــوع الاســتفتاء خلافــا لمــا كــانالهیئــة الناخبــة علــى  تصــوتمتــى  السیاســیة علــى رئــیس الجمهوریــة

قبـول المترتـب علـى ثر الأ یحدد هذه الحالة حیث لم، وهذا على الرغم من سكوت الدستور على یبتغیه
غیـر أنـه  مبـرر أيالسـكوت  لـیس لـذا ه، مـع أنـروع الاستفتاءشأو رفض الشعب لما عرض علیه في م

بالتـالي  ،مـن واجبـه الخضـوع لإرادة الشـعب واحترامهـا ذلـك أن رئـیس الجمهوریـة تقصیر یجـب تداركـه،
الـذي لـیس  الـذي جـاء بـه ضرورة التنحي عن قیادة الدولة إثر التصـویت السـلبي للمشـروع علیه الرحیل

لاسـیما إذا كـان الـرئیس قـد لفـت نظـر الهیئـة  له إلا معنى واحد هو رفض السیاسة المنتهجة مـن طرفـه
  .)3(الناخبة لوجهة نظره للنتیجة التي یرید بلوغها

                                                           

 .276 -275بد الله بوقفة، المرجع السابق، ص صع -  )1(
 .182صالعایب سامیة، المرجع السابق،  -  )2(
 . 140عمارة فتیحة، المرجع السابق، ص  -  )3(
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الـرئیس الفرنسـي  إصـرار بفضـل مـرة لأول تجسـدتالمسـؤولیة  أن هـذه الاتجـاههـذا  أنصـار ویرى      
علـى عملیـة اختیـار رئـیس  بغیـة الـتخلص مـن هیمنـة البرلمـان 1958على تعدیل دسـتور  "لشارل دیغو"

لــه ذلــك إلا بتغییــر أســلوب انتخــاب الــرئیس مــن الطریقــة غیــر  لا یتحقــقمــن ثــم رأى أنــه و ، الجمهوریــة
المباشرة التي تتم بواسطة أعضاء البرلمان وكذا مجالس المحافظات والممثلون على مسـتوى البلـدیات، 

، ونظـرا مباشـرة مـن طـرف الشـعب تـتمالتـي  مباشـرةالطریقـة ال إلـىالإضافة إلى أقالیم ما وراء البحـار، ب
إمكانیـــة اعتـــراض البرلمـــان لـــو طـــرح مشـــروع التعـــدیل " دیغـــول"للظـــروف التـــي ســـادت آنـــذاك واســـتنتاج 

 إلامـــا كـــان لـــه الدســـتوري علیـــه قبـــل طرحـــه علـــى الاســـتفتاء الشـــعبي كمـــا یـــنص علـــى ذلـــك الدســـتور، 
محتــوى المـــادة  علــى فـــي ذلــك مســتندااللجــوء علـــى الاســتفتاء الشــعبي مباشــرة  علــى ضــرورة ارصــر الإ

تنص على أن السیادة یمارسها الشعب عن طریق ممثلیه الذین یختارهم وكـذا  الثالثة من الدستور التي
رأى  فســـیروطبقـــا لهـــذا الت ،مـــدعما لقـــوة حجتـــهخاصـــا أعطـــى لهـــا تفســـیرا  ، حیـــث)1(بواســـطة الاســـتفتاء

علـى  مباشـرة دون مـروره علـى البرلمـان مشروع تعدیل الدسـتور علـى الاسـتفتاء الشـعبي ضرورة عرض
  .أساس أن المادة السابقة تخوله الحق في استشارة الشعب مباشرة

إلا أن ذلـك لـم یثنـه علـى المضـي قـدما فـي تجسـیده " دیغـول"مشـروع ورغم المعارضة التـي تلقاهـا      
، وأصـدر مرسـوما خاصـا باسـتفتاء الشـعب علـى مشـروع تعـدیل الدسـتور، وكـان ذلـك على أرض الواقـع

، الأمـر الـذي دعـم )2( تحقیقـهكانت النتیجة في نفس الاتجاه الـذي سـعى إلـى ، أین 28/10/1962في 
فــي النــدوة " دیغــول"هــذا مــا صــرح بــه الــرئیس  ،وكــل مؤسســات الدولــة مركــزه وقــوى نفــوذه أمــام البرلمــان

  :والتي جاء فیها ما یلي 31/01/1964ي عقدها في الصحفیة الت
« …L’autorité indivisible de l’état confiée tout entière au président par le 
peuple qui l’a, qu’il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni 

militaire, ni judicaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui…»(3)   

                                                           

  .13سمري سامیة، المرجع السابق، ص  -  )1(
. ملایین فرنسي 8ملیون فرنسي مع رفض قرابة  13إلى أن المشروع قد تحصل على موافقة  یمكن أن نشیر ھنا - )2(

  :للمزید من التفاصیل أنظر
 .12 المرجع السابق، صسمري سامیة،   -
  :أنظر - )3(

- Simon-louis Formery, la constitution commenté, article par article, 16e édition, hachette 
supérieur, 2014, p. 21.  
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الهیئة  ترفض أن بمجرد مع نفس الرئیس وذلك أخرى مرةهذه المسؤولیة وفي نفس الوقت تجسدت    
وهو الأمر الـذي  1969الذي تم عرضه علیها عام فیما یتعلق بموضوع الاستفتاء  هتأیید موقف الناخبة

السیاسیة، من هذه الاسـتقالة  تولـد  دفعه إلى تقدیم استقالته من منصب الرئاسة نتیجة تحمل مسؤولیته
، النصــوص الدســـتوریة محــل اللامســؤولیة فــي تجســدت هــذه المســؤولیة وحلــت دســتوري بفضــلهعــرف 
 سـلطاتموجـود بـین ال نتـواز ال عـدم  حـدةمـن  خفـفی المسـؤولیة السیاسـیة مـنأن هذا الأسـلوب  لاسیما

فــإن الــرئیس یعــد مســؤولا أمــام هیئــة  ومــن ثــم ،دم مســؤولیته طبقــا للدســتور سیاســیاالــرئیس الواســعة وعــ
إذا جــاءت  وتــرك منصــب الرئاســة لغیــرهقالة الاســت، إذ علیــه النــاخبین أثنــاء اجــراء كــل عملیــة اســتفتاء

 فــي" الــرئیس بوتفلیقــة علــى أنــه ، وهــو الأمــر نفســه الــذي تلفــظ بــه )1(تفتاء خاذلــة لسیاســتهنتیجــة الاســ
بمعنــى أن " ، یعــود مــن ثــم إلــى البیــت ني القبــول الشــعبيلا ینــال فیهــا قــانون الوئــام المــدالحالــة التــي 

  .)2(، ودعم مكانه على الصعیدین الداخلي والخارجيبتجدید الثقة للرئیس الاستفتاء هنا یتعلق
 یمتـــاز فـــي أرض الواقـــع الرقابـــة الشـــعبیة مـــن ثـــم تعتبـــر هـــذه المســـؤولیة أحـــدث أســـلوب لتجســـیدو      

تطبیقــا المســؤولیة  تطبیــق إلــى یهــدف ، لأنــهیــا لمبــدأ ســیادة الأمــةفعل تجســیدابالبســاطة والیســر، ویعتبــر 
  .حقیقیا لا صوریا

  موقف الفقه الجزائري من الجدل القائم :ثالثا
 تأقـر  الجزائریـةر اتیدسـجـل الأن  یـرى هممـنفـإن الـبعض الجزائـري الدسـتوري  الفقـهإلى لدى الرجوع    
 رئیس الجمهوریة إمكانیةهذه الدساتیر  حكم تخویل ب غیر المباشرة لرئیس الجمهوریةمسؤولیة وجود الب
قضـیة علـى أي طـرح  ه فـينـلأ ،)3(الوطنیـة الأهمیـةلجوء إلى الشعب لاستفتائه في كل القضـایا ذات ال

إمــا  ،مســألتینتحكیمــه فیهــا ووضــعه موضــع المخیــر بــین  إلایعنــي لا  - حســب هــذا الــرأي – الشــعب
، بــرفض الموافقـة علــى محتـوى الاســتفتاء ارضـة هــذا الخیـارأو مع رئـیس الجمهوریــة وتوجــه خیـارتأییـد 

باعتباره - الالتزام آثار هذا، وأول خیار الشعبالتقید بو  بنتیجة الاستفتاء الرئیس التزام مما یستتبع معه
 تنحیه عن السلطة هو تنفیذ ما عرضه على الهیئة الناخبة ووافقت علیه أو -منتخبا من طرف الشعب

                                                           

 .297-294المرجع السابق، ص صأحمد ابراھیم السبیلي،  -) 1(
 . 140عمارة فتیحة، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .76من دستور  111/14أنظر المادة  -  )3(
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لموقف الشعب المعـارض ، لأن التكییف الوحید الذي یمكن أن یعطى )1(ة المعارضةالاستقالة في حالب
  .لمقترح الرئیس هو سحب الثقة منه

ولا یمكـن لا یمكـن الاعتـداد بـه ومـن ثـم ح حسب البعض الآخر من الفقـه لكن هذا الرأي مرجو         
فیمـــا یخـــص  صـــریحاو  الـــرئیس قـــد لا یتخـــذ موقفـــا محـــددا وواضـــحا علـــى أســـاس أنالاعتمـــاد علیـــه، 

 والتــفحتــى وإن انحــاز إلــى موقفــا واضــحا بــل الموضـوع المطــروح للاســتفتاء تجنبــا لتحمــل المســؤولیة، 
، فإنـه لا یمكـن الاعتـداد بنتیجـة الاسـتفتاء فـي ظـل اعـلام ذو اتجـاه وتأییده ودعى إلى دعمه حولهمن 

 إدارة تابعــةافســا لــه، كــل هــذا مــع الــذي یكــون منلا یعتــرف بالاتجــاه الآخــر  للنظــام الحــاكممؤیــد واحــد 
صــاحب  مدعمـة ومؤیـدة للـرئیس أو تحـالف حزبـيحـزب واحــد أغلبیـة تابعـة لو  منفـذة لاتجاهـات الـرئیس

ذا ســتفتاء فــي دول العــالم الثالــث الا یعتبــرلا  هكــذا ،علیــه للاســتفتاء الشــعب علــى المعــروض المشــروع
الــرأي العــام  مذر الرمــاد فــي العیــون لإیهــاو  قــط،تــه لا تتجــاوز الناحیــة الشــكلیة فقیمأن تــذكر، بــل  قیمــة

شـعوب  أن بأن إرادة الشعوب صاحبة السلطة والسیادة محترمة، لأنه في كـل الأحـوالالدولي والوطني 
هذه الدول لا تتمتع بأدنى قدر من النضج السیاسي الـذي یمكنهـا مـن الحكـم الموضـوعي علـى الأمـور 

ــإ إضــافة ،)2(السیاســیة وعــدم الــوعي والنضــج  لعــالم الثالــث یســودها الجهــل والفقــرى أن شــعوب دول ال
، فــإن ذلــك یــؤدي إلــى اضــعاف السیاسـي وغیــاب مبــدأ العدالــة، وانعــدام وجــود القــوانین القویمــة والســلیمة

مع إعلام متحیـز وإدارة -كما قلنا-وحتى وإن وجد هذا الوعي فإنه ،قدرة الحكم على مواضیع الاستفتاء
كلهـــا عوامـــل تصـــب فـــي صـــالح دعـــم توجهـــات ة الاســـتفتاء غیـــر مضـــمونة غیـــر محایـــدة ونزاهـــة عملیـــ

  .واختیارات الرئیس المرتبطة بموضوع الاستفتاء
بیـده سـلطة فردیـة قویـة وخطیـرة، وفـي الوقـت نفسـه یمسـك واستنادا إلى ذلـك سـیجد رئـیس الدولـة       

  .)3( شیئامن أمره  هذه السلطة تمارس على شعب لا یملك
أن معظــم الــنظم السیاســیة فــي دول العــالم الثالــث، وبســبب التخلــف وانتشــار الأمیــة  یلاحــظهكــذا      

 بصـورة مسـتمرة فـي الحیـاة السیاسـیةت المسلحة وانخفاض مستوى دخل الأفراد، إضافة إلى تدخل القوا
التنفیذیــة متمثلــة بــرئیس الجمهوریــة علــى  الهیئــة بیــد الســلطة وتركیــز ریةعــن طریــق الانقلابــات العســك

فـي هـذه  فائـدة وبـدونتجعـل نتیجـة الاسـتفتاء بـدون أهمیـة  العوامـل، كـل هـذه ب السلطة التشریعیةحسا
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 الكلیـة التي أجریت قد جاءت بالموافقـة شـبه ویكفي للتدلیل على ذلك أن نتائج كل الاستفتاءات ،الدول
مـــع  یتنـــافى حتـــى ولـــو كـــان موضـــوعه علـــى مـــا یطلبـــه مـــنهم رئـــیس الجمهوریـــة فـــي مشـــروع الاســـتفتاء

      .)1(للأفراد فیه المزید من تقیید الحریات العامة المنطق السلیم كأن یكون
 

 

بین تجسید و علاقة بین الانتخابات التشریعیة تحدید ال المبحثمن خلال هذا  نتولىسوف    
ثم نبین آثار التعایش والتصادم بین رئیس ) أول فرع(الجمهوریة  سلرئی غیر المباشرة مسؤولیةال

تطبیقات مسألة حل مفصلة لدراسة القیام بوأخیرا نتولى ) ثان فرع(الجمهوریة والأغلبیة البرلمانیة 
  )ثالث فرع(الجزائر البرلمان في 

 
  

قیـاس مـدى الشـعبیة دورا مهمـا فـي  تلعـبالانتخابـات نتـائج لمتفق علیه في الفقه الدسـتوري أن من ا   
وهــو  بعضــها علــى بعــض، تــرجیح تعتبــر فرصــة مناســبة ل لأنهــاالتــي توجــد علیهــا الأحــزاب السیاســیة 

ه ذهــ دور الحكــم بــینفیهــا  الهیئــة الناخبــة الأمــر الــذي ینطبــق علــى الانتخابــات التشــریعیة، أیــن تلعــب
قیــاس مــدى لمهمــة  وســیلة لــذلك فهــيلحــزب الــذي تــراه محققــا لآمالهــا وطموحاتهــا، تختــار اف لاحــزابا

الجمهوریـة أو  رئـیس إلیـه المنتسـبأو التحالف الحزبـي  حزبالالشعبي الذي یتلقاه والدعم درجة التأیید 
أثبـت قدرتـه علـى و في خدمـة الشـعب وتفانى  أحسن الرئیس ،  فإذاالنفور والخسران في هذه الانتخابات

الفــوز مــن ثــم و الــدعم والتأییـد  إلیــه المنتسـبأو التحــالف الحــزب  كـان مصــیر تحقیـق أهدافــه وطموحاتــه
أمــا إذا تراخــى فــي أداء مهامــه و تقــاعس فــي القیــام بالتكــالیف ، فــي هــذه الانتخابــاتالمقاعــد أغلبیــة ب

، لسیاســته حــزاب المعارضــةالأ عــن منافســة الخســارة والتراجــع مؤیدیــهالملقــاة علــى عاتقــه كــان مصــیر 
فیه دلالة قویـة علـى الذي یقوده الرئیس أو التحالف الحزبي عدم ترجیح الشعب للحزب  ه فيفإن وعلیه

فـي المسـتقبل یـؤثر محاسبة الهیئة الناخبة لهذا الأخیر ومعاقبتها لـه بطریقـة غیـر مباشـرة، الأمـر الـذي 
لاسـیما وأن هـذه الانتخابـات تجـرى أثنـاء  ،هـذا الأخیـر الـذي یوجـد فیـهتأثیرا مباشرا علـى المركـز العـام 

 یمكـن أن ترغمـه ،عاتقـهمسـؤولیة غیـر مباشـرة تقـع علـى  یعتبـر وهـو مـا ،وجود الرئیس في سدة الحكـم
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منصب الرئاسة إن لم یغیر من سیاسته المنتهجـة فـي مـا مضـى مـن عهدتـه على مغادرة في المستقبل 
  .)1(الانتخابیة

ـــهومـــع ذلـــك تجـــدر الاشـــار  ـــزم الـــرئیس النظـــام البرلمـــاني التقلیـــدي یُ  لا الدســـتور الجزائـــري ولا ة إلـــى أن ل
حسـب  لكونـه رئیسـا لا یحكـم غلبیة برلمانیة منافسة لهالانتخابات التشریعیة لأفي حالة فرز بالاستقالة 

  .كونه غیر مسؤول سیاسیا حسب الدستور الجزائريو  النظام البرلماني
 غیــر متوافقــة مــع توجهــات رئــیس الجمهوریــة أغلبیــة برلمانیــة حالــة وجــودهكــذا یمكــن القــول أنــه فــي    

المبنیـة علــى التنــافس  تعددیــةالسیاسـیة الحیــاة الفــي خضـم واسـتحال علــى الـرئیس التعــایش معهـا فإنــه و 
لا یمكـن لـرئیس الجمهوریـة أن یبقـى  بین أحـزاب المـوالاة وأحـزاب المعارضـة،وحتى الصراع التجاذب و 

ـــدا ومســـتقلا حقـــه  یســـتعملأن  الشـــعب باســـمو  علیـــه، بـــل وبعیـــدا عـــن هـــذه التجاذبـــات السیاســـیة محای
انتخابـات  إجـراءو یبـادر بحـل البرلمـان ف فظـة علـى عمـل المؤسسـات الدسـتوریةمن أجل المحاالدستوري 

الذي یمكـن أن في الخلاف لیس فقط تحكیم الشعب صاحب السلطة والسیادة  من أجل تشریعیة مسبقة
 هـــذه الأغلبیـــةبـــین  بـــل حتـــى ذلـــك الخـــلاف الـــذي یمكـــن أن یقـــوم ،الأغلبیـــة البرلمانیـــة ه وبـــینبینـــ یقـــوم

  .)2(بین مجلسي البرلمانحتى والحكومة أو 
ان انتخــاب كــلا مــن رئــیس الجمهوریــة والمجلــس مــرد الخــلاف بالدرجــة الأولــى یعــود إلــى إن كــان و   

الأمـر الـذي قـد یسـاهم  ،متسـاویةنتخابیـة لعهـدة او  الاقتـراع العـام والمباشـر بواسطة یتمالشعبي الوطني 
المؤسســتین ، وینتهــي بــذلك إلــى تعــارض رئــیس الجمهوریــةمخالفــة لتوجهــات  أغلبیــة برلمانیــةفــرز  فــي

جنبــا  مــع بعضــهما إلــى اســتحالة اســتمرار عمــل المؤسســتین وهــو مــا یقــود حتمــا، )التشــریعیة والتنفیذیــة(
  .إلى جنب

عنـــد شـــلل المؤسســـات الدســـتوریة العلیـــا  والمـــؤدي إلـــىبینهمـــا م ومـــع هـــذا التعـــارض والانســـداد القـــائ   
ومجسد وحدة  باعتباره حامي الدستور-لا یبقى أمام رئیس الجمهوریة استمرار هذا الانسداد لمدة طویلة

 الســلطة التشــریعیة، بغیــةنشــاط وضــع حــد لاســتمرار العمــل علــى إلا اســتعمال حقــه الدســتوري و -الأمــة

                                                           

وقد ذھب الفقھ الدستوري في فرنسا إلى القول  بأن الانتخابات التشریعیة التي تجرى في موعدھا الدستوري بعد  - )1(
ون بین الأحزاب المؤیدة لھ والأحزاب انتھاء مدة الجمعیة الوطنیة لا تؤدي إلى مسؤولیة الرئیس رغم أن المنافسة ستك

المعارضة لسیاستھ، وذلك لأنھ سیبقى في ید الرئیس في حالة فشلھ حل الجمعیة الوطنیة ودعوة الناخبین للانتخابات 
  :للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر. التشریعیة من جدید
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للوصـول فـي الأخیـر إلـى  الـذین یمثلـون الأغلبیـة نـوابالشـعبیة وال بـین الإرادةالتطابق بقاء مدى  قیاس
وتوضیحه وهو الأمر الذي نتولى تفصیله  واختیاراته هأیجاد أغلبیة أخرى قد تكون متطابقة مع توجهات

  :الموالي المطلبفي 
 

 

بینــه وبــین الأغلبیــة البرلمانیــة التمســك  یـر المتطــابقغ الحضــور بإمكـان رئــیس الجمهوریــة فــي ظــل    
مــــع الأغلبیــــة البرلمانیـــة أو رفــــض هــــذا بسیاســــة التعـــایش  هقبولــــ إمـــا ،السیاســــیتینفرضــــیتین ال بإحـــدى

  .البرلمانعلى حل  التعایش بالإقدام

في جو سیاسي ) التشریعیة والتنفیذیة(سستین المؤ إذا كانت فرضیة التعایش تسمح بعمل وبالتالي    
یقود إلى  بینهمافإنه في حالة رفض التعایش ) أولا(والارتیاب المتبادل المستمر یسوده الحذر 

أهم مؤسستین دستوریتین في الدولة ألا وهما تصادمهما والاختلاف، وبالنتیجة إلى تعطیل عمل 
  .)اثانی( مؤسسة رئاسة الجمهوریة ومؤسسة البرلمان

 

بین الأغلبیة البرلمانیة والأغلبیة الرئاسـیة إلا إذا فعلي تعایش تحقیق أنه لا یمكن  نقول في البدایة    
علـــى برلمـــان أو الغرفـــة الأولـــى مـــن العلـــى الســـلطة ســـواء علـــى مســـتوى وحقیقـــي حـــدث تـــداول جزئـــي 

مؤسســـتي التعـــایش بـــین  لا محالـــةبمقتضـــى هـــذا التـــداول ســـوف یتحقـــق و  )1(مســـتوى رئاســـة الجمهوریـــة
 الأغلبیة فيأعضاؤها  یمثلوجود حكومة  بارز في الذي یكون أثره ،الرئاسة والمجلس الشعبي الوطني

، ذلــك أن الســلطة التقدیریــة التــي یحظــى بهــا رئــیس الجمهوریــة فــي هــذا الشــأن لا تتوقــف عنــد البرلمــان
أعضــاء  وأغلبیــةأیضــا تعیــین الــوزیر الأول  لتشــمل ، بــل تمتــد)2(ة التعــایش فحســبحــدود القبــول بسیاســ

  .الأغلبیة البرلمانیة صاحب الحزب من الحكومة
                                                           

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر 96یاھو محمد، العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في إطار دستور  -) 1(
في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

 .54ص  ،2013
رئیس  ھ ما علىنھ إذا افرزت الانتخابات التشریعیة أغلبیة برلمانیة معاكسة لتوجھات رئیس الجمھوریة فإنلأ - )2(

یش مع ھذه الأغلبیة بتعیین وزیر أول ینتمي التقدیریة في قبول التعا الحالة إلا استعمال سلطتھالجمھوریة في ھذه 
بإختیار وزیر أول من خارج الأغلبیة مع تحمل الآثار الجانبیة سیاسیا إلى ھذه الأغلبیة أو عدم التعایش معھا بأن یقوم 

  :                                    =للمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر بالخصوص .لھذا الاختیار
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إلا  والتوافـق بینـه وبـین الأغلبیـة البرلمانیــة یقـر بسیاســة التعـایش ن رئـیس الجمهوریـة لاومـع ذلـك فـإ   
إذا أقـر بـذلك تعـین علیـه  ، لأنـهلسیاسـته ومدعمـة ةنهـا مناسـبوتأكد مـن أله  من ولاء الحكومةإذا تیقن 

  .اختیار الوزیر الأول والطاقم الحكومي من الحزب صاحب الأغلبیة البرلمانیة
ط الـوزیر الأول یعـد وینفـذ مخطـ تـركوفي مثل هذا الحال یصبح من الواجب على رئـیس الجمهوریـة   

إلا أنـه یسـتطیع  الأغلبیـة،مطلـب رغبـة و و بـإرادة  أتـىأنـه عمله دون رقابـة أو توجیـه منـه، علـى أسـاس 
كلمــــا رأى أن الحكومــــة تجــــاوزت الحــــدود الدســــتوریة  وضــــع حــــد لنشــــاطه رفقــــة طاقمــــه فــــي أي لحظــــة

منافســـة  جاهـــدةتحـــاول  هـــاإرضــاء القاعـــدة الشـــعبیة، أو أنإلـــى  للوصـــول جاملـــةالمرســومة لهـــا بغیـــة الم
لى رئاسة الجمهوریة، لذلك یمكن القول العمل من أجل أن تطغى رئاسة الحكومة ععن طریق  الرئیس

وفیـة  مسـبقاالـرئیس  رسـمها لهـاأنه من ضرورات هذا التعایش أن تبقى الحكومة دائما في الحدود التي 
تمكنه من القضـاء ، لأن رئیس الجمهوریة لدیه كل الوسائل الدستوریة التي لتوجیهاته واختیاراته الكبرى

تمسـك رئـیس ، هـذا مـا یفیـد بـأن لـه خصـما ومنافسـاة وقوفـه فـي حالـ )1(على طموحات مسـاعده الأقـرب
 ها مرهــونضــمن أعضــائ بسیاســة التعــایش مــع الأغلبیــة البرلمانیــة وتعیــین الــوزیر الأول مــن الجمهوریــة
واتبــاع توجیهاتــه فــي تســییر السیاســة الرضــوخ لإرادة رئــیس الجمهوریــة  بقبــول هــذه الأخیــرة فــي حقیقتــه

یســتطیع الــرئیس تجــاوز الأغلبیــة والتحلــل مــن التزامــه  ف هــذین الشــرطین، لأنــه بخــلا)2(العامــة للدولــة
، وذلـك عـن طریـق تعیـین الـوزیر تمامـا السیاسي اتجهاها، بـل وقـد یصـل بـه المطـاف إلـى حـد تجاهلهـا

وبالتـالي یـؤدي هـذا الوضـع لا محالـة إلـى المواجهـة بـین شـرعیتین شـعبیتین یجعـل  الأول من خارجهـا،
یظــل تحــت مخــاطر الانســداد إلا أن ذلــك تنفیــذ برنامجــه السیاســي  قــادر علــى رئــیس الجمهوریــة غیــر

                                                                                                                                                                              

  .631عمران بولیفة، المرجع السابق، ص - =  
 . 55یاھو محمد، المرجع السابق، ص  -

 .631بولیفة، المرجع السابق، ص عمران -  )1(

لا یوجد ما یلزم رئیس الجمهوریة من الناحیة الدستوریة من تعیین وزیر أول من حزب الأغلبیة البرلمانیة ما  -  )2(
عدا إلزامه باستشارتها عند القیام بعملیة التعیین، وهو ما یعني أنه بإمكانه في حالة التطابق بین الأغلبیة الرئاسیة 

البرلمانیة، تعیین وزیر أول من خارج الأغلبیة البرلمانیة، غیر أنه ىسیؤدي ذلك حتما إلى اصطدام مباشر  والأغلبیة
للمزید من . بین الأغلبیة البرلمانیة ورئیس الجمهوریة ما قد یستدعي تدخل الشعب وتحكیمه في هذا الخلاف القائم

  :التفاصیل أنظر
- Taleb Tahar, Du Monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien 
(deuxième partie), RASJEP, NO 4, 1990, p. 709.     
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نتائجهـا  تكون نهایته أزمة سیاسـیةقد وشل مؤسسات الدولة  المؤسساتيإلى التعطیل السیاسي المؤدي 
وهـــو الأمـــر الـــذي لا یخـــدم مركـــز رئـــیس الجمهوریـــة بســـبب ، )1(وخیمـــة علـــى اســـتقرار منصـــب الـــرئیس

ولــن یبــق لــرئیس  ،)2(مشــاغل هامشــیة هــو فــي غنــا عنهــاایجــاد حلــول لمحاولــة  اســتنزاف كــل وقتــه فــي
الاســتقالة مــن منصــبه أو اختیــار وزیــرا أول مــن الأغلبیــة البرلمانیــة  الجمهوریــة أمــام هــذا الوضــع ســوى

  .)3(وقبول التعایش معه، وإلا استمرت الأزمة إلى مالا نهایة
أحـال دون امكانیـة التعــایش قـد   2008لحاصـل سـنة دسـتوري اغیـر أن الملاحـظ علـى التعـدیل ال     
 )رئـیس الجمهوریـة( هـذا الأخیـر ، بحكـم أنـه لـیس فـي مقـدورئـیس الجمهوریـةر الأغلبیـة البرلمانیـة و بین 

مهمــة هـذه ال هلأن فــي منحـ ،للـوزیر الأولومنحهـا للدولــة  التنـازل عـن اختصـاص رســم السیاسـة العامـة
مؤسستي الرئاسـة والمجلـس، اللتـین تحظیـان ذي سوف یضع ، وهو الأمر الجاء بنص دستوري صریح

ستقالة رئیس ، ولیس ثمة حل للخروج منها إلا بإفي مواجهة حتمیة لبعضهما البعضبالشرعیة الشعبیة 
قــد یكــون مؤیــدا  ة واجــراء انتخابــات رئاســیة مســبقة قــد تفضــي بانتخــاب رئــیس جمهوریــة جدیــدالجمهوریــ

، أو حـل المجلـس وهو المخرج العقلاني والأنسب لتفادي الصراع القـائم ومساندا من الأغلبیة البرلمانیة
  .)4(أخرى بحثا عن الأغلبیة المساندة للرئیسالشعبي الوطني واجراء انتخابات تشریعیة 

 

البرلمانیة وقرر التحلل من  إذا ما تخلى رئیس الجمهوریة عن فرضیة التعایش بینه وبین الأغلبیة     
من الحكم، فإنه قد یتصادم لا  هاحرمانو الأغلبیة من قیادة الحكومة هذه باستبعاد  التزامه السیاسي

إلى تجمید أهم  في النهایة ، وهو التصادم الذي قد یؤديمحالة مع المجلس الشعبي الوطني
لمجلس الشعبي الوطني تصرف رئیس ، ذلك أنه قد یقابل اعن عملها المؤسسات الدستوریة وتعطیلها

بعدم الموافقة على مخطط العمل الحكومي  الرامي إلى استبعاد الأغلبیة من حقها في الحكمالجمهوریة 
ویعین  على موقفه كذلك ، ومع ذلك فقد یصر الرئیستقدیم استقالتهاإلى  الحكومة الأمر الذي یجر

ذي یمكن أن یلقى نفس مصیر سابقه، وهو الوزیر الأول مرة أخرى من خارج حزب الأغلبیة، ال
، وبالنتیجة عرض النزاع بین المؤسستین الموقف الذي یقود إلى حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا

                                                           

 .95أومایوف محمد، المرجع السابق، ص - )1(
 .631عمران بولیفة، المرجع السابق، ص -  )2(
 .95مایوف محمد، المرجع السابق، صأو -  )3(
 .197، ص نفسھ مرجع -  )4(
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 لإحدىبإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة تكون نتیجتها مرجحة لكفة النزاع )1(على التحكیم الشعبي
  .الدستوریتین المؤسستین

مؤیدة صالح رئیس الجمهوریة وذلك باعتلاء سدة الحكم أغلبیة برلمانیة فإذا انتهى الصراع ل   
دل ذلك على وقوف الهیئة الناخبة  ،الانتخابات ههذموجودة قبل غیر تلك التي كانت أي له ومساندة 

أما إذا حدث العكس بأن حسم ، بجانبه ودعمه وتأییده في الصراع القائم بینه وبین الأغلبیة البرلمانیة
وأصرت  مرة أخرى البرلمانعلى رأس بعودتها وانتهي الصراع لصالح الأغلبیة البرلمانیة  مالتصاد

دل ذلك على نفور الشعب من سیاسة الرئیس وتعلقه بالحزب صاحب  ،لهعلى موقفها المعارض 
إضعافا لمركز الرئیس الدستوري وإحراجا لموقفه أمام باقي  یشكلالأمر الذي الأغلبیة البرلمانیة 

مع التعایش إقرار سیاسة  على الرئیس إلا ففي هذه الحالة ماسسات ولو من الناحیة المعنویة، المؤ 
مادام أنه لم یعد یتمتع بثقة الشعب الكافیة  تقدیم استقالتهمن سدة الحكم بالرحیل أو  هذه الأغلبیة

  .السلطةللاستمرار في 
قبل فتَ  خرى في صراعها مع رئیس الجمهوریةكما یحتمل أن تتخذ الأغلبیة البرلمانیة استراتیجیة أ     

ط العمل الحكومي تجنبا لحل المجلس، وذلك قصد استمرارها في ممارسة الموافقة عمدا على مخط
مثلا تحاول عرقة تنفیذ السیاسة العامة للرئیس من خلال رفضها  عملها في البرلمان لكن في المقابل

حتى ترغمه على  تي یتم عرضها على المجلسالمصادقة على مشاریع القوانین أو الأوامر ال
أن یرد بامكان رئیس الجمهوریة ، لكن حتى ولو كان ذلك ممكنا من الناحیة الواقعیة فإنه الاستقالة
   .)2(باستعمال حقه في الحل مرة أخرى علیها

في مركز الرئیس أكثر قوة من مركز المجلس في كل الأحوال یبقى  هأن ىإلهنا  الإشارةوتجدر      
من خلال تعدد الأدوات الدستوریة التي یحظى بها الأول على الثاني وذلك  ،بینهما الدائرالصراع 

سلطة الحل في النظام السیاسي ، كما أن في حسم هذا الصراع العلیاصاحب الكلمة بحیث تجعل منه 

                                                           

، إذ كما من بین الرئیس والأغلبیة البرلمانیة للصراع القائم ونھائیا شكل التحكیم الشعبي حلا أكیداومع ذلك لا ی - )1(
شأنھ أن یخلص إلى فرز أغلبیة برلمانیة جدیدة مساندة للرئیس، فإنھ في المقابل بوسعھ أن یفرز عودة  نفس الأغلبیة 

تجمید  الانتھاء إلى أزمات سیاسیة معقدة تخلص إلىإلى سدة الحكم، الأمر الذي ینبأ باستمرار الصدام ومن ثمة 
  : أنظر. المؤسسات وتعطیلھا

 .632عمران بولیفة، المرجع السابق، ص -
  .197أومایوف محمد، المرجع السابق، ص  -  )2(
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وسیطرته على  مانالوسائل التي تحقق استقلالیة رئیس الجمهوریة اتجاه البرلالجزائري تعتبر من أقوى 
 .المجلس الشعبي الوطني

عدم التعایش بین المؤسستین الدستوریتین في النظام الفرنسي قیام رئیس  تطبیقات آثار منو    
إثارة أو محاولة إثارة المسؤولیة السیاسیة كلما فكرت هذه الاخیرة ، حل الجمعیة الوطنیةالجمهوریة ب
سیاسة  علىفعل  كردكان دائما  التقنیة إلى هذه وء الرئیساتضح أن الهدف من لج وبالتاليللحكومة، 

رئیس  جوارأغلبیة برلمانیة تقف إلى  دإلى الرغبة في إیجا بالإضافة بأدائها،الرقابة المخول البرلمان 
، وترتیبا على ذلك لا یلجأ رئیس )1(المحتملةلأزمات السیاسیة لتجاوز الكي تؤیده  الجمهوریة

كالتأكد من له، ومساندة ل حق الحل إلا إذا وُجدت دلائل هامة وواضحة مؤیدة إلى استعماالجمهوریة 
 وبعد التأكد كذلك أن هذه الأغلبیةوالوقوف إلى جانبه أغلبیة الناخبین مستعدون لتأیید سیاسته  أن

  .)2(وتعامل النواب مع القضایا الوطنیة الراهنةتصرفات غیر راضیة على 
 

 

نح للسلطة التنفیذیة كمقابل لحق في الأنظمة البرلمانیة حیث مُ أول مرة إن حق حل البرلمان تقرر   
وحة حق من أخطر الآلیات الممنهذا الالبرلمان في تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة، لذلك یعتبر 

، لهذا سوف نركز في هذا الفرع على الشروط على السلطة التشریعیةالتأثیر  للسلطة التنفیذیة في
التي لجأ فیها رئیس الجمهوریة  الحالة ثم نتولى دراسة )أولا( لحل المجلس الشعبي الوطني ةالمطلوب

   ).یاثان(ى استعمال سلطته في الحلإل

 

فــي حــل  لــرئیس الجمهوریــة مطلــق الحریــة 2016 ي لســنةدســتور التعــدیل المــن  147 للمــادة اوفقــ      
شخصـیة، ولا یمكـن اخضـاء مرسـوم الحـل منفـردة و قـرار بصـفة هـذا الیتخـذ المجلس الشعبي الـوطني، و 

، وهــو مــا یؤكــد حصــریة هــذا حتــى ولــو تعلــق الأمــر بــالوزیر الأول كانــتیــة جهــة المجــاور لألتوقیــع ل

                                                           

عندما قدمت الاغلبیة البرلمانیة ملتمس  1962حیث استعمل الجنرال دیغول كذلك حق الحل لھذا السبب عام  - )1(
  :المعلومات حول ھذا الموضوع أنظرو التفاصیل للمزید من. بة أدى إلى الاطاحة بحكومة بومبیدورقا

، 2013عة الأولى، دانا عبد الكریم سعید، دور البرلمان في الأنظمة المعاصرة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطب -
 .286ص،  بیروت، لبنان،

 .94-93العایب سامیة، المرجع السابق، ص ص  -  )2(
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عكــس مــا هــو معمــول بــه فــي النظــام البرلمــاني أیــن  ،وحــده دون ســواه لــرئیس الجمهوریــة الاختصــاص
   .)1(الرئیسیكون الوزیر الأول هو صاحب المبادرة بالقرار والتوقیع علیه بجانب 

علـــى رئـــیس الجمهوریـــة عنـــد مباشـــرته لحـــق حـــل موضـــوعي یقـــع لاحـــظ أنـــه لا قیـــد نهكـــذا           
، ومـع ذلـك لا فـي شـيء هالشـكلیة التـي لا تـؤثر علـى قـرار  القیودثناء تلك المجلس الشعبي الوطني باست

بقولهـا  147إن لم یتقید الرئیس بهذه الشروط، وهو الأمر الذي أشارت إلیـه المـادة  الاجراءیستقیم هذا 
أو اجـراء انتخابـات تشـریعیة مســبقة  ،أن یقـرر حـل المجلــس الشـعبي الـوطنيیمكـن رئـیس الجمهوریـة " 

، ورئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ، بعـــد استشـــارة رئـــیس مجلـــس الأمـــة، ورئـــیس االمجلـــسهـــاقبـــل أوان
یكــون المؤســس الدســتوري قــد حــدد الشــروط الشــكلیة  وبمقتضــى هــذه المــادة " الدســتوري، والــوزیر الأول

 ،التي یجب على رئیس الجمهوریة احترامها والتقید بها قبـل إقدامـه علـى حـل المجلـس الشـعبي الـوطني
ا غرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني استشارة رئیس -هما أول أساسیین ن اجمالها في شرطینیمكو 

  .الوزیر الأولرئیس المجلس الدستوري و كذا استشارة ، و الأمةمجلس 
  . أشهراجراء الانتخابات التشریعیة المسبقة في أجل أقصاه ثلاثة  - ماوثانیه

أو شــفویة استشــارة إجراء ص أن رئــیس الجمهوریــة ملــزم بــالــنخــلال هــذا وبالتــالي یتضــح مــن         
الـوزیر الأول رئـیس المجلـس الدسـتوري وكـذا رئیسـا غرفتـي البرلمـان و )  النص لم یحـدد نوعهـا (كتابیة 

ســیر  مسـتقبلالخطیـر علــى  موضــوعال هـذا لأخــذ رأیهـم فــي ، وهـذاالحــلاصــدار قـرار الإقــدام علـى قبـل 
 عضــویةو  وظیفیــة ارتباطــات لهــا بحكــم وظائفهــاالشخصــیات  هــذه لاســیما وأن ،المؤسســات الدســتوریة

 علــى قــرار الــرئیسولــو بطریقــة غیــر مباشــرة التــأثیر وعــن قــرب فــي  ایســمح لهــ الأمــر الــذي ،بالبرلمــان
الخطیـرة علـى والهفـوات مـن الـزلات  تعصـمه مـن الكثیـر من الممكن أن التي الصائبة،توجیهه الوجهة ل

حــاول هــذا الدســتور وعلیــه  ،لا یلــزم الــرئیساستشــاریا یبقــى رأیهــم  وإن حتــى ،مســتقبل عمــل المؤسســات
عنــدما أقــدم رئــیس  1992عــام الوقــوع فــي الفــراغ المؤسســاتي الــذي عرفتــه الجزائــر فــي خطــر  تفــادى

مـن ، بمـا فـیهم رئـیس المجلـس دون استشـارة الجهـات المعنیـة الشعبي الوطنيآنذاك على حل المجلس 

                                                           

  :للمزید من التفاصیل أنظر -  )1(
- Pierre la lumière / André Demichel, les régimes parlementaires européens, presse 
universitaire de France, paries, 1996, pp. 563-565. 
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والتســرع  الارتجــال لمنــع مهمــة ضــمانة قانونیــة المؤسســات الدســتوریةهــذه  ستشــارة رؤســاءلا یكــون هنــا
  .)1(اللجوء إلى الحل الرئاسي فيالإفراط  وحتى

وللفـت  للاسـتئناس-قلنـاكمـا -رأي هـذه المجموعـةأن فـي هـذا المجـال هـو ننـوه إلیـه أن  لكن ما نود    
لـیس  ،واسـتقرار المؤسسـات الدسـتوریةالرئیس إلى أي مسألة قد تكون نتائجها وخیمـة علـى عمـل  انتباه

مـن تعتبـر لا تلـزم المستشـیر، إذ أنهـا -كأصل عـامو -الاستشارة بحكم أن، هعاتقعلى یقع  فیه أي إلزام
   .)2( القانونیةمن الناحیة  الاستئناسیة التي لا الزام فیهاقبل الآراء 

مــع الاستشــارة  التعامــلطریقــة و فــي كیفیــة  كبیــرةیملــك حریــة لــرئیس یتبــین أن ا تأسیســا علــى ذلــك      
 اســتبعاد كمــا لــه فلــه أن یأخــذ بــرأي الجماعــة التــي استشــارها، المعنیــةمــن قبــل الجهــات  لــه التــي قــدمت

الاستشــارة  جــاءت بهــا إلیــه القناعــة التــي علــى خــلاف مــا توصــلت قــرار الحــل إصــدار حقــه فمــن، اهــرأی
سـواء كانـت  الحـل اختصـاصس فـي ممارسـة الـرئی یقع على حریـة قانوني قیدومن ثم لا  ،التي قام بها

 ، غیر أنه من الناحیـة السیاسـیة قـد یقـدر الـرأي الآخـرلرأي الرئیس مؤیدة أو معارضةنتیجة الاستشارة 
والجهـة  لاسـیما فیمـا یتعلـق بالملائمـة ونتـائج القـرار وعواقبـه التـي تعـود علـى مكانـة الـرئیس ویعمل به،

  .)3( لهالمؤیدة 
 ،بطلـب هـذه الآراء الإجرائیـةیظهر بأن رئیس الجمهوریة مقیـد مـن الناحیـة  سبقوكخلاصة لما        

 الحـلاستشارتهم یكون قد خالف أحكام الدستور، مما یترتب علیه عدم دستوریة قرار دم على إن لم یقو 
 یملـك إذ غیـر ملـزم دسـتوریا بمحتـوى ومضـمون هـذه الاستشـارة، - فـي المقابـل - هلكنـ، )4(الذي إتخذه

لهـذه  ه لیس، لذلك فإن)5( بنفسهالأخیر المناسب و تقدیریة واسعة في تكییف الأمور واتخاذ القرار سلطة 
أراد مـن خلالهـا  ، أیناتجاه قضیة حل المجلسؤثر على موقف الرئیس لا ی اشكلی اطابعإلا الاستشارة 

 لا فــي كونــه نــهعوابعــاد أصــابع الاتهــام  للــرئیسالسیاســي تــوفیر الغطــاء الجزائــري المؤســس الدســتوري 
  .التي أفرزتها الانتخابات التشریعیة الشعبیة الارادة حترمی

الـرئیس  یـتمكن أیـن ،ومتنوعـةكثیـرة تبـدو الاستشارة  فإن فوائد والسیاسیة أما من الناحیة العملیة       
الوصول إلى أفضل  یتم حتى ،تفادي السرعة والاستعجال وبحث الأمر في هدوء وتأني منبمقتضاها 

                                                           

  :أنظر -  )1(
- A. Djabbar: « la loi et le règlement dans la constitution du 28/11/1996 » IDARA, 
volume7,n=01, ALGER, 1997, P 7. 

 .89رابحي أحسن، المرجع السابق، ص -  )2(
 .247- 246السابق، ص ص،  ع، المرج...السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث -  )3(
وفاء القانونیة، الطبعة مكتبة ال-دراسة مقارنة-جھاد زھیر دیب الحرازین، حق حل البرلمان في النظم الدستوریة  -) 4(

 . 224، ص2013الأولى، 
 .89رابحي أحسن، المرجع السابق، ص  -  )5(
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قــرار الحــل ممارســة  عــوض الإقــدام علــى ،النظــام ككــلمســتقبله السیاســي وعلــى وأحســنها علــى  حلــولال
 أن فوائـد هـذه الاستشـارة تكمـن فـي كمـا ،علـى جمیـع المسـتویات آثـاره وخیمـةالذي ربما تكـون  الصعب

إلـى بـه یـدفع  ربمـا الشـئ الـذي ، وهـوهوتصـور  هبعیـدة عـن ذهنـ تكـون قـدكثیـرة أمـور إرشاد الرئیس إلـى 
 لهـا ولا حسـاب لا حصـرسیاسـیة ودسـتوریة الدخول فـي أزمـات  خوفا من التراجع عن اتخاذ قرار الحل

  .على مستقبله السیاسي
 

مــا أقــدم علیــه رئــیس  بفعــلتجســد مــرة واحــدة فــي تاریخهــا للبرلمــان فــي الجزائــر  الحــل الرئاســي إن     
بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم  04/01/1992فــــي لمجلــــس الشــــعبي الــــوطني مــــن حــــل االجمهوریــــة 

بعــد إجــراء الــدور الأول مــن أول  1989مــن دســتور  120و 74اســتنادا إلــى أحكــام المــادتین  01/ 92
 188ـ زب الجبهة الإسـلامیة للإنقـاذ بـــانتخابات تشریعیة في عهد التعددیة الحزبیة والتي عرفت فوز ح

تبعتهــا أزمــة أمنیــة ترتــب  عنهــا  هــذا الحــل دخــول الجزائــر فــي أزمــة سیاســیة حــادة ونجــم عــن ،)1( مقعــد
لم تتخلص الجزائر من تداعیاتها السلبیة على استقرار المؤسسـات العلیـا إلا  89توقیف العمل بدستور 

، تبعهـــا اصـــدار 1995ســـنة كانـــت بـــدایتها بالانتخابـــات الرئاســـیة التـــي لمســـار الانتخـــابي بعـــد العـــودة ل
  .1997ثم الانتخابات التشریعیة سنة  1996ور دست
 

رئــیس الجمهوریــة مســؤولیة رفــض  لمــتح حــول مــدىالقــانون الدســتوري فقهــاء الاخــتلاف بــین ثــار    
وأیــده  رئــیس الجمهوریــة لیــهإ دعــىالتصــویت لصــالح الحــزب أو التحــالف الحزبــي الــذي الهیئــة الناخبــة 

  .الأول یقر بسؤولیة هذا الأخیر والثاني لا یقر بها إلى قسمین هنا انقسم الفقه خلال هذه الانتخابات،
  تقریر مسؤولیة رئیس الجمهوریة -01
بطریقــة غیــر مباشــرة  الجمهوریــةإلــى إمكانیــة تقریــر مســؤولیة رئــیس  القســم الأول مــن الفقــه ذهــب    

وبالخصوص عندما یطلـب مـن الهیئـة الناخبـة تأییـده فـي  ،لانتخابات التشریعیة المسبقةبمناسبة ا وذلك
، أو الـذي تحـالف معـه من الحزب الذي ینتمي إلیـهكأن یدعوهم إلى إختیارهم اختیار أعضاء البرلمان 

ءت دل ذلك على دعمه وتأییده سیاسیا، أما إذا جـا لطرحهإذا جاءت نتیجة الانتخابات مؤیدة وبالتالي 
، ما علیـه بصورة غیر مباشرة وبالتالي سحب الثقة منه ،السیاسیة على رفض توجهاتهفدل عكس ذلك 

  .إن أراد تفادي الأزمات السیاسیة إلا الرحیل من رئاسة الجمهوریة

                                                           

  .95صالعایب سامیة، المرجع السابق،  -  )1(
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  مسؤولیة الرئیس تتوقف على الغایة من حل البرلمانتكریس  -02
حـل  الغـرض مـنثقة بالرئیس تتوقف على تحدیـد أن مسألة الجانب آخر من الفقه الدستوري یرى      
  .انتخابات تشریعیة مسبقة وإجراءبرلمان ال

ــ     بالاحتكــام إلــى الشــعب البرلمانیــة والأغلبیــةحســم الخــلاف القــائم بــین الــرئیس  هفــإذا كــان المــراد من
التـي للتوجهـات حصول نتیجـة مخالفـة هنا تثار مسؤولیة الرئیس عند ف ،مالك السلطةو  السیادةصاحب 

لمانیة فهنا لا البر  والأغلبیة، أما إذا كان الحل لیس سببه خلاف قائم بین الرئیس دعى الشعب لتأییدها
ـــة  علـــى الـــرئیس مهمـــا كانـــت نتیجـــة الانتخابـــات تثـــار أیـــة مســـؤولیة ســـواء مؤیـــدة أو معارضـــة للأغلبی

  .البرلمانیة
فــي حالــة  تحمــل المســؤولیة السیاســیةب أن اســتقالة الــرئیس ونحــن مــن جانبنــا نمیــل إلــى الــرأي القائــل  

لتفـــادي الأزمـــات السیاســـیة التـــي قـــد تعصـــف تعتبـــر الحـــل الأمثـــل والمخـــرج المقبـــول التحكـــیم الشـــعبي 
تبقى ضرورة منطقیة تفرضها الاعتبـارات السیاسـیة فقـط، كونهـا في كل الأحوال ، إلا أنها بالنظام ككل

، عـلاوة علـى من الناحیة القانونیـةما یفرضها علیه لیس هناك بإرادة الرئیس وحده  في تطبیقها مرهونة
نظــرا لمحدودیــة وعــي الــرأي العــام  ذلـك فــإن مثــل هــذا المخــرج قــد لا یهضــمه النظــام السیاســي الجزائــري

  .)1(على السلطة من جهة أخرىالسلمي من جهة ولانعدام ثقافة التداول 
لــــرئیس غیــــر المباشــــرة یة السیاســــیة إلــــى أن المســــؤول المطــــافننــــوه فــــي نهایــــة وبالتــــالي بقــــي أن      

الجمهوریة أمام الشـعب سـواء عنـد تقدمـه لطلـب إعـادة انتخابـه أو بمناسـبة إجـراء الاسـتفتاء الشـعبي أو 
وقدرتـه  درجـة وعـي الـرأي العـامبوتـرتبط  فعالیتهاتتوقف  ،في حالة إجراء الانتخابات التشریعیة المسبقة

مـدى مـا تلعبـه تتوقـف جمیعهـا علـى  بمعنـى جمهوریـة،المحطات في إحـراج رئـیس ال هذه توظیفعلى 
  .الإرادة الشعبیة من قوة فیها

من التوازن  اقدر  إیجاد فيالسابقة  المحطات اقد تحققه من الایجابیات التيعلى الرغم من ثم فإنه و    
لیسـت  ذلـكالجزائـري، فإنهـا وكمـا رأینـا  ير الدسـتو  المفقود بین سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظـام

علــى  ،اســبته سیاســیامح إلــى منصــب الــرئیس ویــؤديفــي الــذي یــؤثر شــكل الببالحــد المطلــوب و فعالــة 
وإنمــا تثــار مســؤولیة رئــیس الدولــة  ،لمســؤولیةلاقامــة اخصیصــا وضــع محــددا أسـاس أنهــا لیســت نظامــا 

ن جهـة مـفـي مجملهـا هـذه الظـروف تـرتبط حیـث الظـروف المناسـبة لـذلك،  تهیألو  توفرلتبعا بواسطتها 
                                                           

 .633عمران بولیفة المرجع السابق، ص  -  )1(
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فیـه وقـوة الـرأي العـام  ، ودرجة الوعي الشـعبيفي طرح الثقة به أمام الشعبورغبته إرادة الرئیس نفسه ب
  .من ناحیة أخرى

بـین السـلطة التـي  المنشـودق التـوازن یـحقت المحطـاتهـذه  ه لـیس بامكـانعلى الـرغم مـن أنـأنه و  بید   
إلا أنهـا فـي الوقـت  ،بشـكل فعـال الخضـوع لهـایتمتع بها رئیس الجمهوریة وبین المسؤولیة التـي ینبغـي 

أن تؤتي ثمارها  بإمكانها بعیدا عن التلاعب بنتائجهالو استعملت بشكل صحیح  االقول أنهذاته یمكن 
، بما یكفل محاسـبة حقیقیـة تمـارس علـى رئـیس الجمهوریـة تجعلـه دائمـا )1(الحقیقيعلى الوجه مستقبلا 

  .في حالة تأهب لخدمة الشعب
 آلیـــات تكـــرس بمقتضـــاها إیجـــادضـــرورة مـــن حـــالات نقـــول أن  تـــم ســـردهمـــا  ىلـــتأسیســـا عو  اهكـــذ     

وسائل تتجسـد  البحث عنحتمت عن السلطات الواسعة الممارسة من طرفه مسؤولیة رئیس الجمهوریة 
الآلیــات الأساســیة التــي تحقــق هــذه الغایــة، بحكــم هــي  المواضــعفكانــت هــذه بمقتضــاها هــذه المســؤولیة 

مـن أجـل الحصـول علـى تزكیـة الشـعب مباشـرة أمـام  حتمیـة إلـى وضـعه فـي مواجهـةدائمـا  تفضـي أنها
  .)2( البرلمان ورقابة بعیدا عن أعین بقائه دون الحاجة إلى أیة جهة أخرى، ومن ثم من طرفه مباشرة

                                                           

 .816حازم صادق، المرجع السابق، ص -  )1(
 .424عبد الرضى حسین الطعان، المرجع السابق، ص -  )2(
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الآلیـــات الرقابیـــة التـــي تحوزهـــا  مــن خـــلال علـــى أرض الواقـــع تبــرز مســـؤولیة الحكومـــة وتتجســـد       
  .هاوتسلط هاانحرافبها  التي تواجهو السلطة التشریعیة 

 الآلیـات، فهنـاك مـن وتنوها إلا أن تأثیرها لم یكن دائما بنفس الدرجة والقوةورغم كثرة هذه الآلیات     
احتهــا عــن السیاســیة بمــا یــؤدي إلــى حجــب الثقــة عنهــا وإز  مســؤولیتهاإثــارة  حــد مــن وصــل تــأثیره إلــى 

فقــط فــي مجــرد تنبیهــا إلــى أوجــه التقصــیر والعجــز فــي تنفیــذ  ا الحكــم، ومنهــا مــا یبقــى تأثیرهــا محصــور 
برامجها ومخططاتها، ومنها ما ینحصر تأثیرها في مجرد الاستعلام والاستفسار عن بعض التصـرفات 

   .لعاموالأعمال التي قامت الحكومة بمباشرتها بغرض التأكد من اتفاقها مع الصالح ا
متابعة النشاط الحكومي في كافة أوضاعه تستوجب حصول البرلمان على المعلومات  أن على أساس

  .)1(الضروریة التي تمكنه من تحقیق رقابة أكیدة وفعالة

أول  هـاتطبیق مصـدر علـى الحكومـة إلا أن التـأثیربین هذه الوسائل مـن حیـث الكبیر ورغم التفاوت    
 وضـعكسـلاح الحكومة مسـؤولة أمـام البرلمـان  تكونیقضي بأن الذي  يبرلمانالنظام الكان یعا جممرة 
  .)2(هذا الأخیرفي حل  مواجة حق السلطة التنفیذیةل

یفـرض قیـام  أنـه لـیس مـن شـأن كـل وسـیلة وآلیـة رقابیـة یملكهـا البرلمـان ولكن مـا ینبغـي الإشـارة إلیـه  
مكـن أن تقـوم إلا فـي حالـة تقـدم الحكومـة بشـكل المسؤولیة السیاسیة للحكومة، لأن هذه المسـؤولیة لا ی

، أو في حالة التصویت بالتأنیب بناء على طلب لها بالثقة بطلب التصویتوجلي إلى البرلمان صریح 
  .)3( النوابطرف مقدم من 

بغیـة الوصـول إلـى لبرلمـان ل الممنوحـةمما سبق یتبین أنه توجد ترسانة كبیـرة مـن الآلیـات والوسـائل    
إحداها تأثیره طفیف علـى الحكومـة یمكن إجمال هذه الوسائل في نوعین  ابة نشاط الحكومة،رقتجسید 

                                                           

 .387، صالمرجع السابقعقیلة خرباشي،  - )1(
  :أنظر -   2)(

- Brahimi Mohamed, Nouveaux choix constitutionnels et Nouveaux besoins politiques, 
RASJAP, N04, 1991, p. 751.    

عموم البریطاني مجلس ال تتولى حیثلقد أخذ النظام البرلماني الذي نشأ في بریطانیا لأول مرة بوسائل الرقابة،  - )3(
  :أنظر ات حول ھذا الموضوعللمزید من المعلوم. على أعمال الحكومةبغیة تجسید رقابتھ ممارستھا 

 .46علي كاظم الرفیعي، وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومة، ص -
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سیاســتها  یســتغلها البرلمــان فقــط فــي الاســتبیان وجمــع المعلومــات حــوللا یوجــب مســؤولیتها السیاســیة 
 د الكثیــــرة التــــي فرضــــها المؤســــس الدســــتوريالقیــــو  ونــــوع ثــــاني إذا مــــا تجاوزنــــا ) فصــــل أول (العامــــة 

فإنـــه یـــؤدي إلـــى تحریـــك المســـؤولیة  وكـــذا تفـــوق وتـــأثیر الســـلطة التنفیذیـــة علـــى البرلمـــان خصوصـــهاب
  .)فصل ثان(السیاسیة للحكومة 
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التي  الجوانبكل  عنالاستفسار و على وسائل معتبرة تمكنه من الاستعلام ویحوز البرلمان  یملك    
تهم علاقة النواب بناخبیهم دون أن یترتب عن استعمال هذه الوسائل أیة مسؤولیة سیاسیة للحكومة 

 ومع ذلك یلجأ النواب إلى توظیف هذه الآلیات ذات التأثیر الطفیف على الحكومةمباشرة، بصفة 
أو البحث رات والمرافق العمومیة، اعض الوز إلى مواطن الخلل والقصور في ب لفت انتباه الحكومة بغیة

عن الحقیقة في جانب من جوانب الحیاة السیاسیة، ویتأتى ذلك بمنح البرلمان وسائل استعلام كثیرة 
على غرار جل الدساتیر المقارنة نص الدستور الجزائري على و یستعین بها لتحقیق كل هذه الغایات، 

التشریعیة ممارسة دورها الرقابي على عمل الحكومة الأدوات التي تكفل للسلطة هذه جملة من 
  .لضمان إلزامها بالحدود الدستوریة

علــى عمــل ونشــاط  مــن حیــث خطــورة وأهمیــة اســتخدامهاوفقــا لترتیبهــا التصــاعدي  نتناولهــا فیمــا یلــي 
) أول مبحــث(الأســئلة الكتابیــة والشــفویة : وفقــا لهــذا الترتیــب كمــا یلــي هــاابراز وبالتــالي یمكــن  ،الحكومــة

 )ثالث مبحث(لجان التحقیق البرلمانیة إنشاء وأخیرا ) ثان مبحث(الاستجواب 
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التي نص المؤسس الدستوري الجزائري المهمة الأدوات الرقابیة  أحدالسؤال البرلماني یشكل      
من حیث  معهایختلف  ن البرلمان من متابعة النشاط الحكومي وتقویمه، إلا أنهعلیها بغیة تمكی

من المسائل  للكثیرالبدایة المنطقیة یشكل  كثرة توظیفه، فهوومن حیث  )1( الأهمیة التي یحوزها

                                                           

ضمن الحقوق یعطي الفقھ الدستوري أھمیة بالغة للسؤال البرلماني تتجلى أساسا في كون الدساتیر أدرجتھ  - )1(
حق في العضاء البرلمان أنھ لأدساتیر دول العالم على نیة الدستوریة المكفولة لعضو البرلمان، فنصت معظم البرلما

من السؤال البرلماني یعتبر من جھة أخرى ، و ھذا من جھة تھمارتوجیھ الأسئلة إلى الوزراء فیما یتعلق بأعمال وز
في  ظھوره بظھور البرلمان أین برع في تجسیده وتوظیفھ أعضاء البرلمان ائل الرقابة البرلمانیة، أقترنأقدم وس

بریطانیا عقب ظھور المسؤولیة السیاسیة، إذ كان النواب الانجلیز یرجعون إلى ھذه الآلیة كثیرا عند رقابتھم لأعوان 
وبین الحزب  البرلماني ضوالعبین  القائملتماسك ، نظرا لإلا نادرا ومستشاري الملك، ولا یوظفون آلیة الاستجوابات

  .عوض الآلیات الرقابیة الأخرى توجیھ الأسئلة یفضلونلذلك كانوا  ،الذي ینتمي إلیھ
 كاوبر إیرلمجلس اللوردات البریطاني عندما وجھ السید  في 1721وبالضبط  سنة  شفویا في  بدایتھ السؤالوقد نشأ  

تبعھ  1739لیتكرر ثانیة أمام نفس المجلس سنة ، عارف علیھا الیوموإن لم تتبع فیھ الإجراءات المت سؤالا للوزیر الأول
إعترافا رسمیا بحق أعضاء البرلمان في طرح الأسئلة  21/05/1783ھذه المرة جواب الوزیر المعني، لیشھد تاریخ 

أو على الأقل وذلك عندما أعلن رئیس مجلس العموم إمكانیة تقدیم السؤال لأحد الوزراء لیلتزم ھذا الأخیر بالإجابة 
یوضح الدوافع التي تمنعھ من ذلك شریطة أن لا یؤثر ذلك على جدول الأعمال، وقد بدأت الأسئلة قلیلة بسبب اعتبارھا 

ومن ثم أقر العرف الدستوري استثناءا عن القواعد العامة في التحدث في المجلس ثم أصبحت حقا مكفولا للأعضاء 
  لس اللوردات، وبدأت بعد ذلك تظھر القواعدضو في البرلمان ویضعھ أمام مجالبریطاني أن السؤال یوجھ من قبل الع

إلى غایة أن أصبح أسلوبا منتظما من أسالیب الرقابة البرلمانیة، وظھرت الأسئلة المكتوبة في عام  التي تحكمھ تدریجیا
1902 .                                                                                                                         

ي باكتمجالس التشریعیة، وظھر السؤال ال، أي بعد ظھور ال1875عام  م یظھر السؤال الشفوي إلىأما في فرنسا، فل
  .1909جوان  30بتاریخ 

آلیة السؤال منھ على  38 حیث نصت المادة 1963یة السؤال منذ أول دستور لھا عام في حین عرفت الجزائر آل
الذي استثنى السؤال  76وبقي العمل بھذه الآلیة في كل الدساتیر المتعاقبة ما عدا دستور  بنوعیھ الشفوي والكتابي،

  : أنظر كل من. للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع. الشفوي وأبقى فقط على السؤال الكتابي
  .388عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص  -
  .114، المرجع السابق، صمیلود ذبیح -
أطروحة مقدمة لنیل شھادة  مرزوقي عبد الحلیم، حق الحل في النظام النیابي البرلماني بین النظریة والتطبیق، -

  .102، ص 2014الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
) ةدراسة تشریعیة مقارن(تصاص الرقابي لمجلس النواب في توجیھ الأسئلة البرلمانیة محمد محسن عباس، الاخ -

  .108، ص2006مجلة الكوفة، العراق، العدد السادس، 
دراسة على - سعد الشتیوي العنزي، الضوابط الدستوریة للسؤال البرلماني من حیث المضمون والاختصاص والغایة -

، مجلة 2005-4-17الصادر بتاریخ  ،2004لسنة  3في طلب التفسیر رقم -تیةضوء قرار المحكمة الدستوریة الكوی
  . 226، ص، 2010الحقوق الكوتیة، العدد الثالث، السنة الرابعة والثلاثون، سبتمبر، 

خالد عبد الأمیر الجاروش ورشا شاكر حامد، القیود الدستوریة على عمل السلطة التشریعیة والتنفیذیة في العراق،  -
  =                                        .152، ص2012امعة أھل البیت، كلیة القانون، العراق، العدد الثاني عشر، مجلة ج
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، كما أنه )1(الخطیرة التي تمس باستقرار السلطة التنفیذیة وبقائها كالاستجواب والتصویت بالثقة مثلا
شیوعا في مباشرة العملیة الرقابیة التي یتولاها أعضاء البرلمان ضد أعمال الحكومة مقارنة لأكثر ا

في حقیقة أمره وفي جوهره ومضمونه لا  - سنرى لاحقا كما  - ، مع أنه )2(بالوسائل الرقابیة الأخرى
 حلاستیضایعدو أن یكون مجرد وسیلة إعلامیة واستفهامیة یلجأ إلیها أعضاء البرلمان بهدف ا

التي  والاستفسار عن أمر یجهلونه حول تصرفات وتوجهات الحكومة في بعض المجالات والقطاعات
صورة من صور التعاون وتبادل المعلومات بین السلطتین التشریعیة  مجرد فهو، وبالتالي تتبعها

  .)3(حكومةببعض المسائل التي تتبع السیاسة العامة لل في حدود تنویر الرأي العام والتنفیذیة

سـوف یقودنـا إلـى ممنوحـة للسـلطة التشـریعیة واسـتعلامیة الكلام عن السؤال كوسیلة رقابیـة لذلك ف     
  ).مطلب ثان(ضوابط توظیفه ب وتنتهي) مطلب أول(مفهومه تبدأ بعدة جوانب منه الحدیث عن 

 
  
  

                                                                                                                                                                              

دراسة -خالد عبد الله عبد الرزاق النقیبي، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في دولة الامارات المتحدة -= 
 . 210، ص2012رة، دار النھضة العربیة، القاھ- مقارنة

  : كل من أنظر -  )1(
 دار- دراسة مقارنة بین النظامین المصري والكویتي– محمد باھي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة -

  .56، 2012الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
دراسة مقارنة بالنظامین -ظام الدستوري الجزائريمحمد ھاملي، ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في الن -

 .125، ص2014دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، -الدستوري المصري والفرنسي
كما لعب : " جاء في حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة الذي تعده وزارة العلاقات مع البرلمان ما یلي حیث -  )2(

خاصة التركیز على آلیات الأسئلة  ل تحریك مختلف آلیات الرقابة على العمل الحكومي،البرلمان دوره الرقابي من خلا
  ". المكتوبة والشفویة منھا

 الوسائل دون -خاصة الدول العربیة في - لسؤال البرلمانيى استخدام آلیة الإ اللجوءالنواب تفضیل یعود سبب و 
العامل الدستوري حیث توجد في بعض الحالات عقبات ھو  الأول. إلى وجود عاملین رئیسیینالرقابیة الأخرى 

شكلیة وإجرائیة لا تشجع على  صعوباتابیة أخرى، أو تحیط استخدامھا بدستوریة تحول أو تعرقل استخدام وسائل رق
لنواب وتشتتھا وكذا الدور السلبي ل سبب سیاسي یتمثل بصورة خاصة في ضعف المعارضة الثاني، استخدامھا
یحتم على بقیة النواب وأثناء قیامھم بدورھم الرقابي اختیار الوسیلة الفردیة السھلة ألا وھي السؤال مما  المستقلین
 . البرلماني

 . 126، صالسابق المرجعمحمد ھاملي،  -  )3(
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ثــم نتــولى تحدیــد وظائفــه ) فــرع أول(عریــف الســؤال البرلمــاني نتطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى ت         
  ).فرع ثالث(مختلف تقسیماته  نوضح، وأخیرا )فرع ثان(

 
 

الدساتیر الجزائریة جمیعها عند تقریرهـا مبـدأ حـق العضـو فـي توجیـه  تحاشتأن  الطبیعي منكان     
للمجـالس للأنظمـة الداخلیـة  تلـك المهمـة، تاركـة لهامل شو  محدد تعریف إعطاء فيأي سؤال للحكومة 

إعطاء تعریف  عنهذه الأنظمة بدورها   أحجمتالتي نظمت هذا الحق، ولكنها في الجزائر  التشریعیة
محـــدد للســـؤال، تاركـــة ذلـــك لفقهـــاء وشـــراح القـــانون الدســـتوري وللممارســـة البرلمانیـــة ولســـلطة البرلمـــان 

  .التقدیریة
ل إلـــى و صـــتـــتمكن مـــن الو  لـــم الأوجـــه بشـــأنه ةومتعـــدد ةومتباینـــ ةمختلفـــ)1(الفقهـــاء اتتعریفـــ تفجـــاء   

ومنها ما  ،حیث یوجد من جاء تعریفه موجزا، ومن جاء أكثر إیضاحا ،موحد لهو إعطاء تعریف شامل 
استیضـاح أمـر مـن أمـور الدولـة یـتمكن مـن " جاء وافیا، ومنها ما جاء غیر محدد، فهو حسب الـبعض

اء البرلمــان الطلــب مــن الحكومــة ككــل أو مــن أحــد الــوزراء توضــیحا بشــأن موضــوع خلالــه أحــد أعضــ
، حتــى یســتطیع )2(أو المســؤولین فیهــا معــین یتعلــق بتصــرفات المؤسســات والجهــات المرتبطــة بوزارتهــا

 -حسب هذا التعریف-وبالتالي فحقیقة السؤال" أعضاء البرلمان تتبع نشاط الإدارة العامة والحكم علیه 
، بینمــا ذهــب الــبعض الآخــر فــي تعریفــه للســؤال )3(ضــاح لا ینطــوي علــى أي اتهــام أو محاســبةهــي است

                                                           

 .الجدیر بالذكر أن تعریف السؤال في الفقه المقارن لا یختلف جوهریا عنه في الفقه الجزائري ومن -  )1(
الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء - دراسة مقارنة-یر دیب الحرازین، حق حل البرلمان في النظم الدستوریةجھاد زھ -  )2(

 .52، ص 2013القانونیة، الإسكندریة، مصر، 
لا ینطوي على أي اتھام فھو بذلك یختلف عن الاستجواب اختلافا كبیرا،  حإذا كان السؤال عبارة عن استیضا - )3(

ھو استیضاح أو استفھام أساسھ الاتھام والمحاسبة التي یوجھھا النواب للحكومة البرلماني في ظل النظام فالأخیر 
  .تكون غایتھ اسقاطھا أو اسقاطھ من سدة الحكم برمتھا أو لعضو منھا

  :موضوع أنظر كل منعلومات حول ھذا المللمزید من ال 
 - دراسة تشریعیة مقارنة - ئلة البرلمانیةمحمد عباس محسن، الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجیھ الأس -

  .93مجلة الكوفة، العراق، العدد السادس، ص
-Gérard Burdeaux. Le control parlementaire. Documentation d’étude de droit 
constitutionnel et institution politique. N 14. 1970. Page. 24. 

  =                                                                              .249ص، سعد الشتیوي العنزي، المرجع السابق،  -
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رغبـة فـي التحقــق مـن حـدوث أو حصـول واقعـة وصــل إلـى علـم أو اسـتعلام عضـو البرلمــان "علـى أنـه 
عـــن نیـــة الحكومـــة فـــي التصـــرف فـــي مســـألة مـــن المســـائل بطریقـــة غیـــر ســـلیمة تـــؤدي إلـــى الإضـــرار 

وبالتــالي  ،"ومــن ثــم تحــذیرها مــن مغبــة هــذا التصــرف لــدرء الخطــر المتوقــع حصــوله ،بالمصـلحة العامــة
محـدد لا یتناســب یتعلـق السـؤال هنـا بـالموقف المحتمــل الـذي سـتتخذه الحكومـة بشــأن موضـوع سیاسـي 

  . )1(والصالح العام
لـب نائـب ذلـك التصـرف الـذي بموجبـه یط" بأن السؤال هـوبیردو وفي هذا المعنى یقول الفقیه الفرنسي 
  )2("من وزیر توضیحات حول نقطة معینة

حلقــة مــن حلقــات التعــاون وتبــادل المعلومــات " فــي حــین نظــر بعــض الفقــه إلــى الســؤال علــى أنــه      
وعلیـــه علـــى أي عضـــو فـــي الحكومـــة،  اســـتخدامهلا یـــؤثر " ة التشـــریعیة والســـلطة التنفیذیـــةبیـــت الســـلط

وأحد أعضاء ) صاحب السؤال(رة بین عضو البرلمان ینشأ علاقة مباش  - حسب هذا الرأي -فالسؤال
یهــدف إلــى الكشــف عــن حقیقــة أمــر معــین نــاتج عــن عمــل وتصــرف ) الــوزیر المســؤول (  الحكومــة 
   .الحكومة

 
  

ي أثــر لا یتبعــه أوحتــى فــي النظــام البرلمــاني نقــول بــادئ الــرأي بــأن الســؤال حســب نظامنــا القــانوني    
لاسـیما  ،على مسؤولیة الحكومة بل وأحیانا أخرى لیس له أي أثر حتـى علـى وقـع الـرأي العـام الـوطني

 یمتـــدلا التـــي  )3( یتعلـــق فقـــط بـــبعض الشـــؤون المحلیـــة ذا طـــابع جهـــوي أو محلـــي إذا كـــان موضـــوعه

                                                                                                                                                                              

مجلة جامعة - دراسة في السؤال البرلماني-تغرید عبد القادر علي، رقابة مجلس النواب على أعمال الحكومة -=  
  .34، ص2010، 12المستنصرة للعلوم القانونیة، العراق، العدد الرابع، المجلد 

  .127محمد ھاملي، المرجع السابق،  -
محسن العبودي، المباديء الدستوریة العامة وتطور الأنظمة الدستوریة المصریة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

 .605، ص 2005مصر، 
 .46على كاظم الرفیعي، وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومة، ص  -  )1(
  :أنظر -) 2(

- Burdeau ; op ; cit ; p.25. 
ما یستغل النواب آلیة السؤال البرلماني لتوصیل الانشغالات والاھتمامات المحلیة المرتبطة نلاحظ أنھ عادة  -  3)(

والمشاكل الحیاتیة للمواطن بالدوائر الانتخابیة التي ینتمون إلیھا، وتتعلق ھذه الاھتمامات خاصة بالخدمات الاجتماعیة 
كما قد تتعلق بالبنیة التحتیة من طرق وجسور والتزود بالمیاه والغاز الطبیعي خاصة  سكن،من تشغیل، رعایة صحیة و

  =     .لنائب وذلك بحضور الجھاز الحكوميعلى مستوى الریف والقرى والمداشر، ما دامت الفرصة مواتیة بالنسبة ل
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 البرلمـــاني  إذ یعتبــر الســـؤال فهنــا قـــد لا نجـــد لــه أي تـــأثیر یـــذكر، كــل الاقلـــیم الـــوطنيإلـــى مضــمونها 
أضــعف أو أخــف الوســائل الرقابیــة التــي یملكهــا البرلمــان فــي مواجهــة الحكومــة بحكــم أن دوره یقتصــر 
فقــط فــي قیــام أعضــاء البرلمــان فــي الاستفســار عــن الأمــور التــي یجهلونهــا دون أن تمتــد آثــاره إلــى حــد 

 قابـة التـي تملكهـار سـائل اللـیس وسـیلة مـن و  وأنـه بهـذا المعنـى، )1(تحریك المسؤولیة السیاسـیة للحكومـة
بـل هـو اجـراء عـدیم الأثـر لا یترتـب علیـه حـدوث أیـة مناقشـة  السلطة التشریعیة اتجاه السلطة التنفیذیة
  .إتجاه نشاط وتصرف الجهاز التنفیذي

ومـع ذلـك لا یمكــن إطلاقـا التقلیـل مــن أهمیـة وقیمــة السـؤال ودوره فـي الحیــاة السیاسـیة لأي نظــام      
خلاله یتمكن النائب من مراقبة وتتبع عمل الحكومة عند مباشرتها للشؤون العامـة، كمـا دستوري، فمن 

یتیســر لــه تجمیــع المعلومــات والحقــائق التــي تســاعد علــى تنبیــه الحكومــة وتحــذیرها مــن أوجــه التقصــیر 
في ، كما تبرز أهمیته من جانب ثان )2(والخلل الموجود في مسألة من المسائل التي تهم الصالح العام

كونــه أحــد الأدوات الفعالــة والبــارزة التــي تســمح لعضــو البرلمــان مــن القیــام بمهامــه النیابیــة فــي تمثیــل 
، ولا )4( المعنیــةمتابعــة انشــغالات المــواطنین والســهر علــى تبلیغهــا للجهــات و  )3(حقیقــي لهیئــة النــاخبین

                                                                                                                                                                              

 مھ في ھذا المجال فھو أمر مشروعي في حد ذاتھ الذي یحاول النواب تقدیاتینتقد المنظور الخدم ومع ذلك فإنھ لا= 
التركیز على القضایا  على النواب من المفترضفإنھ كان سیاسیا، لكن إذا تعلق الأمر بالسؤال البرلماني قانونیا ومقبول 

المھمل من طرف النواب في جل الأسئلة  ، وھو الأمر الذيالتي ترتبط بالصالح العام الكلیة والسیاسات العامة
الجدل حول طبیعة البرلمان ومھامھ ونظرة الأعضاء لدورھم ومسؤولیاتھم النیابیة  حتى ثار طروحةالمالبرلمانیة 

 .  ومدى إدراكھم للفارق بین وظیفة الھیئات المحلیة والمجالس التشریعیة
في عماد باطة، المجلس التشریعي الثاني ودوره في النظم الدستوریة الحدیثة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه  - )1(

 .195 ص، 2010الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاھرة، مصر، 
 . 388عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص  -  )2(
شعب ویظل یتحسس من الدستور النافذ حالیا أنھ من واجب البرلمان أن یبقى وفیا لثقة ال 115لقد أكدت المادة  - )3(

ھ من مھام العضو أن ا علىعضو البرلمان بدورھالمتعلق ب 01/01قم رقانون من ال 5تطلعاتھ، كما أكدت المادة 
من خلال الإجراءات  للوقوف على مدى تنفیذھا لبرنامجھاالرقابة الشعبیة على عمل الحكومة ممارسة البرلماني 

 المحددة في الدستور والقانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا
، كما یسھر على رفع انشغالات المواطنین إلى الجھات المعنیة والتحسیس بھا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة

والدفاع عنھا، ومتابعة تطور الحیاة السیاسیة والاقتصادیة  والاجتماعیة والثقافیة من خلال لقاءاتھ بالمواطنین 
  : كل من أنظرفي ھذا المجال . والمجتمع المدني

  . 4لعید عاشوري، المرجع السابق، صا -
   .1، ھامش رقم 129ھاملي محمد، المرجع السابق، ص -
وھو ما  على أحسن ما یرامإن عضو البرلمان مطالب بتأدیة المھام البرلمانیة بكل أمانة وصدق، والقیام بھا  - )4(

على النائب أن یبتغي فیما ونقاشاتھ، و اولات المجلسحضور جلسات البرلمان ولجانھ والمشاركة في  مد فیھیفترض 
=  یمارسھ، خدمة الشعب وتحقیق مصالحھ، فتقدیم اقتراح قانون ومناقشتھ والتصویت علیھ وتوجیھ السؤال أو
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 الطریقـــة، ولعـــل جزئیاتـــهكـــل یتـــأتى ذلـــك ولا یتحقـــق إلا بمتابعـــة نشـــاط الســـلطة التنفیذیـــة ومراقبتـــه فـــي 
اسـتغلال حرصه وشدة اهتمامه في بلوغ هذه الغایة هي الاجتهـاد فـي و  النائب الأكثر تعبیرا عن صدق

البرلمانیة هـي واحـدة مـن هـذه الأسئلة  وعملیة توظیفالمتاحة بشكل متیسر أمامه،  الدستوریة الوسائل
  .التي یمكن الاعتمادعلیها ببساطة ویسرالوسائل 

لا یــؤثر فــي المســتقبل السیاســي  علــى الــرغم مــن أنــهو  مــا ســبق یمكــن القــول أن الســؤال البرلمــانيم    
 ، یتوقــف وجودهــا علــىغایــةقــد یــؤدي أكثــر مــن وظیفــة ویصــل إلــى تحقیــق أكثــر مــن فإنــه للحكومــة، 
طبیعـــة الســـؤال فـــي حـــد ذاتـــه، ونظـــرا لتعـــدد هـــذه الوظـــائف وتنوعهـــا لا بـــأس أن نقـــف علـــى و  موضـــوع
  :أهمها

  السؤال وسیلة لتبادل الحوار بین سلطة التشریع وسلطة التنفیذ: ولاأ
بقدر ما توظف الأسئلة للاستعلام والتقصي بقدر ما توطـد أكثـر  من هذا الجانب یمكن القول أنه     

، لهــذا ینظــر الــبعض مــن الفقــه إلــى الســؤال فــي كونــه وســیلة مهمــة لتبــادل )1(علاقــة الحكومــة بالبرلمــان
 بواســطته) الشــعب  نــواب( ومراقبــي الحكــام ) طة التنفیذیــةرجــال الســل ( اش بــین الحــاكمینالحــوار والنقــ

فتح قنوات اتصال  عن طریق، )2(دقائقهاتتبع یتسنى للبرلمان التعرف على العدید من القضایا العامة و 
واصـلاح السـلطة الثانیـة تتمكن السلطة الأولى مـن تصـویب أخطـاء بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

اكتشاف الخلل والتقصیر الحكـومي مـن خـلال رصـد  النوابحاول ی بینهما بمقتضى الحوار إذ هفواتها،
المعلومــات والشــكاوى المقدمــة مــن المــواطنین ومجابهــة الحكومــة بهــا، وبــدورها تعمــل الســلطة التنفیذیــة 

ا عـن الصـراع والتعصـب عند الرد على تلك الأسئلة بإتباع طریقـة الأصـل فیهـا الحـوار والمكاشـفة بعیـد
  .)3(الحزبي

                                                                                                                                                                              

للمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا . خدمة الشعب لا الإضرار بمصالحھ الاستجواب، لابد أن یكون ذلك في=
  : أنظرالموضوع 

، 13یل صعصاع البدیري، التنظیم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشریعیة، مجلة الكوفة، العدد إسماع -
 .  15- 14العراق، ص ص

 .116 میلود ذبیح، المرجع السابق، ص -  )1(
 .95محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  -  )2(
قابة على أعمال السلطة التنفیذیة وفقا لنظام عبد الرحیم فھمي المدھون، حق السؤال كأداة من أدوات الر - )3(

بحث مقدم لاستكمال درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، غزة، فلسطین، -ة مقارنةدراس- الفلسطیني
 .64، ص2010



  

 - 144  - 

 

  أداة للاستفهام والاستعلام السؤال : ثانیا
 هـذه الوظیفـة المكفولـة لممثـل الشـعب عـنالخبیـر البرلمـاني الانجلیـزي الشـهیر  مـاى إرسكین یعبر    

إن الغرض من تقدیم سؤال برلماني هو الحصول على معلومـات، أو الضـغط مـن أجـل القیـام "  بالقول
وبمقتضـــى هـــذا القـــول فإنـــه قـــد تكـــون الغایـــة مـــن توظیـــف الســـؤال تزویـــد البرلمـــان " )1(ینبتصـــرف معـــ

بالبیانــات والمعلومــات حــول بعــض القضــایا والمشــاریع المرتبطــة بالسیاســة العامــة للدولــة ككــل أو بــأي 
نقطة فیها، لأن الأشخاص الذین لدیهم المعلومـات والقـدرة علـى توظیفهـا هـم أعضـاء الحكومـة، ولـذلك 

إنهم الأشــخاص الــذین یمتلكــون الاجابــات علــى هــذه الأســئلة، والغایــة مــن ذلــك الوصــول إلــى نتــائج فــ
معینــة قــد تســاعد الحكومــة فــي تجنــب الوقــوع فــي الإضــرار بشــؤون مواطنیهــا أو الانحــراف عــن خدمــة 

، ومن ثم منح الحكومة الفرصة لتصـویب نشـاطها بإصـلاح أوجـه التقصـیر والخلـل )2(مصالحهم العامة
، هــــذه المعلومــــات مــــن الصــــعب علــــى النــــواب )3(یــــه قبــــل فــــوات الأوان بتحریــــك مســــؤولیتها السیاســــیةف

، لــذلك كــان منطقیــا أن تعتبــر الأســئلة آلیــة حقیقیــة لتــدفق )4(الحصــول علیهــا بغیــر ســلوك هــذا الطریــق
  .المعلومات من الجهاز الحكومي

  أداة للكشف عن المخالفات الحكومیةالسؤال : ثالثا
متابعــة توضــع بیــد نــواب الشــعب یــتمكن بمقتضــاها مــن هامــة الأســئلة البرلمانیــة أداة رقابیــة  تعتبــر   

جانـب مــن أي تنبیههـا عـن كـل خلــل قـد یحصـل فـي قصـور فـي السیاسـة العامـة للحكومــة بغیـة أوجـه ال
الفرصـة لیتلافـى الخطـأ وتصـحیح الـوزیر المسـؤول   یمـنح عـن طریقهـاهـذه السیاسـة، العدیـدة لانب و جال
التـي قـد تقـود الحكومـة إلـى حـد الأكثـر خطـورة و خلل الموجـود قبـل اسـتخدام الوسـائل الرقابیـة الأخـرى ال

، ومـن ثــم فالأسـئلة أداة للكشــف عـن أوجــه التـي تنتهــي بخروجهـا مــن الحكـم المسـاءلة السیاســیةتحریـك 

                                                           

 بول سیلك ورودرى والترز، ترجمة علي الصاوي، كیف یعمل البرلمان، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، مصر، - )1(
 .271، ص 2004الطبعة الأولى 

  :أنظر –) 2(
- Michel Ameller, Les Questions ustrument du control parlementaire, L. G. D. J Paris 1964, 
P. 269. 

 :أنظر - 3)(

-Maurice Duverger, Institution et droit constitutionnel, Paris, 1968, P, 137.   
جاح نظام الأسئلة البرلمانیة في الكثیر من الدول من خلال واقع عددھا ففي انجلترا مثلا مھد لقد أكدت الدراسات ن - )4(

البرلماني نلحظ الزیادة الواسعة في عدد الأسئلة البرلمانیة المكتوبة التي قدمت خلال الدورات الأخیرة، فكانت  السؤال
 ).سؤال 85000(حوالي  1995، وعام )ؤالس 27000( 1945بینما بلغت عام ) سؤال 12000( 1923الأسئلة عام 
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عملها البرلمـان القصور والتراخي في مختلف المرافق الحكومیة، لیكـون فـي الأخیـر الوسـیلة الفعالـة یسـت
فــي الوقــت المناســب للضــغط علــى الحكومــة والــدفع بهــا إلــى اتخــاذ إجــراءات علاجیــة أو أي فعــل آخــر 

، مـا دام أن إجابـات الـوزراء نتیجـة للأسـئلة الموجهــة قبـل فـوات الأوان یكـون كافیـا لإصـلاح هـذا الخلـل
الیة في الأداء الحكومي، لاسیما إلیهم قد تكشف عن بعض المخالفات والثغرات القانونیة والإداریة والم

على المستوى المحلي،  لذلك یمكن القول أنه قد تكون الغایة من طرح السؤال البرلمـاني مراقبـة العمـل 
  :الحكومي من خلال المجالات والمسائل التالیة

  .متابعة النشاط الحكومي ومدى انجاز البرامج والخطط المقررة في تعهدات والتزامات الحكومة-
رفــة مــدى تنفیــذ مخطــط العمــل الحكــومي المتفــق علیــه عنــد بدایــة تشــكیل الحكومــة وتلقیهــا الضــوء مع-

  .الأخضر من البرلمان على تنفیذه
الوقــوف علــى مــدى قــدرة الحكومــة فــي ایجــاد الحلــول للمشــاكل المعروضــة والتــي تهــم جوانــب الحیــاة -

  .المتعددة اجتماعیة سیاسیة اقتصادیة
  . )1( ذاكوالتقصیر في هذا المیدان أو  الكشف على مظاهر النقص-

  أداة لمتابعة تنفیذ القوانین والتنظیماتالسؤال : رابعا
الســؤال وســیلة جدیــة لمراقبــة الحكومــة فــي ســهرها علــى تنفیــذ القواعــد القانونیــة ومــا مــدى حرصــها      

فتحـرص علـى  ،بمضـمونهاعلى إصلاح أوجه القصور عند تطبیقهـا، ومـدى التـزام الـوزراء عنـد العمـل 
عندما تكشف الإجابات الوزاریـة  لاسیما أو إقتراح مشاریع قوانین بدیلة لها، التطبیق السلیم والفعلي لها

مــن وجــود نقــص أو خلــل فـــي المنظومــة القانونیــة للدولــة، ممــا یـــؤدي إلــى إجــراء بعــض الإصـــلاحات 
یكفل السؤال رقابة فعالة على العمل  التشریعیة لیتسنى متابعة كیفیة تنفیذ القرارات الإداریة، وبالتالي لا

الحكومي فحسب بل قد یمتد هذا الإصلاح حتى إلى المجال التشریعي فیمس النشاط والعمل البرلماني 
یصــبح الســؤال لذاتــه، فیكــون ســببا فــي إعــادة النظــر فــي القــوانین التــي تحكــم أوجــه العمــل الحكــومي، 

، ومن ثم قد یكون )2(عیة والإسراع في تنفیذ القوانینبمثابة وسیلة هامة تدفع نحو تحقیق تعدیلات تشری

                                                           

العید عاشوري، نحو تطویر رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة، مجلة الفكر البرلماني،  - )1(
 .4، ص2006، 14 دمجلس الأمة، الجزائر، العد

 .35تغرید عبد القادر علي، المرجع السابق، ص -  )2(
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السـؤال بـدیلا لممارسـة حـق اقتـراح القـوانین الـذي فــي كثیـرا مـن الأحیـان یـتم إجهاضـه مـن قبـل الســلطة 
  .التي تقف في وجه النواب عند مبادرتهم باقتراحات القوانین المتعددةبسبب العراقیل  )1(التنفیذیة
  ق المكاسب السیاسیةالسؤال أداة لتحقی: خامسا

أفكـار وتوجهـات بكأداة لاستقطاب وإقنـاع الـرأي العـام  من جهة أخرى السؤال البرلماني یوظفقد      
تحقیـــق بعـــض المكاســـب السیاســـیة و  وحزبـــه هحشـــد المزیـــد مـــن التأییـــد الشـــعبي لشخصـــصـــاحبه بغیـــة 

ها للتنــافس بــین مختلــف والحزبیــة، فهــو مــن هــذا الجانــب یعتبــر مــن أهــم الوســائل التــي یمكــن اســتعمال
التیــارات الحزبیــة أو بــین المجموعــات البرلمانیــة، بــل وبــین أعضــاء البرلمــان ولــو كــانوا ینتمــون لحــزب 

، ین، وهذا التنافس الغرض منه كسب المزید من التأیید والتعاطف الشعبی)2(واحد ولدائرة انتخابیة واحدة
قصــف وإمطــار وتوعــد للحكومــة  هــو انیــةبــل أصــبح هــدف بعــض النــواب مــن اســتعمال الأســئلة البرلم

واستعراض العضلات لا لشيء إلا للفت الانتباه والظهور أمام هیئة الناخبین بمظهر الممثـل الحـریص 
  .على مصلحة المواطنین والمعارض الحقیقي لتوجهات الحكومة

 لمبــارزةل كــأثروهــذا مــن هنــا قــد یلعــب الســؤال دور التــرویج أو الانتقــاد للنشــاط والعمــل الحكــومي       
بین نواب الموالاة ونواب المعارضة، حیث أن نـواب المـوالاة یسـتخدمونه مـن أجـل التـرویج التي تجرى 

والمســاندة للأعمــال والأنشــطة المنجــزة مــن طــرف الحكومــة، وذلــك بــإبراز المزایــا التــي حققتهــا وتأییــدها 
شـأن الإخفاقـات المسـجلة، ویظهـر هـذا والترویج لها أمام الرأي العام، وتضخیم الانجازات والتقلیل مـن 

التأیید وذلك التضخیم خصیصا من خلال تعقیـب هـؤلاء النـواب علـى إجابـة ورد الـوزیر بالاقتنـاع التـام 
  .والرضى المفرط بل وأحیانا بالشكر والثناء علیه والتعظیم من شأن الإجابة المقدمة من طرفه

لیــة الســؤال فیحــاولون مــن خــلال اســتخدام آ أمــا نــواب أحــزاب المعارضــة فهــم یتخــذون منحــى مخــالف 
انتقــاد العمــل الــذي قامــت بــه وكشــف مثالبهــا القائمــة وتقصــیرها فــي تقــدیم الخــدمات ب إحــراج الحكومــة

  .قتصادیة وحتى السیاسیة والثقافیةالعامة وسوء إدارتها لمختلف المطالب الاجتماعیة والا
ي كل الأحوال من الأسئلة والإجابـات المرتبطـة بهـا مما تقدم یمكن القول أنه لا یمكن أن نتوقع ف     

وإعطـــاء توضـــیحات وتفســـیرات لتصـــرفات  أن تعتمـــد علـــى جمـــع المعلومـــات والحصـــول علـــى البیانـــات

                                                           

 .129سابق، صمحمد ھاملي، المرجع ال -  )1(
 .4، ص  نفسھمرجع العید عاشوري،  -  )2(
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 الأولسیاســـیة فـــي المقـــام توجهـــات عـــن مواقـــف حزبیـــة و  تعبیـــروإنمـــا هـــي  الحكومـــة وسیاســـتها العامـــة
  .)1( للعضو السائل

 
 

فإن الدساتیر  )2( البرلمانیةعدة أنواع للأسئلة وجود المقارنة تعرف  الدستوریة التطبیقاتإذا كانت      
الشـــفویة مـــن جهـــة والأســـئلة  لهمـــا، یتعلـــق الأمـــر هنـــا بالأســـئلة نـــوعینوجـــود برف إلا م تعـــالجزائریـــة لـــ

لدســتور الجزائــري النافــذ حالیــا فــي الفقــرة ، وهمــا النــوعین الــذین أشــار لهمــا ا)3( أخــرىالكتابیــة مــن جهــة 
یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سـؤال شـفوي أو كتـابي إلـى أي عضـو " 152الأولى من المادة 

  ."في الحكومة

                                                           

 .295صالمرجع السابق، صاوي، رز، ترجمة علي البول سیلك ورودري والت -  )1(
یمكن أن نشیر أولا إلى ملاحظة أساسیة وھي أن ھذه الأنواع تتعلق كلھا بالأسئلة الشفویة أما الأسئلة الكتابیة في  -  )2(

ھذه ویمكن أن نشیر إلى  من أقر نوعین، ومنھا من أقر ثلاثة أنواع، الأنظمة المقارنة فمن دائما على نوع واحد، وعلیھ
  :الأسئلة الشفویة كما یليالمتعلقة بنواع الأ
وھي تلك الأسئلة التي تأخذ شكل تبادل سریع بین السائل والوزیر المعني، وما على . دون مناقشة ةالشفوی الأسئلة -

دم اقتناعھ بتوضیح ورد الوزیر المعني إلا التعقیب على إجابتھ بصورة سریعة ولمدة لا یمكن النائب السائل في حالة ع
  .38في مادتھ  1963أن تتجاوز بضع دقائق، ھذا النوع من الأسئلة نص علیھ صراحة دستور 

ائل بل حتى لبقیة في ھذا النوع من السؤال یفتح باب المناقشة لیس فقط للعضو الس. السؤال الشفوي المتبوع بمناقشة -
الأعضاء، ولكن برغم ذلك لا تقترن ھذه الأسئلة بالتصویت الذي یعبر عن رضى أو عدم رضى النواب للشروحات 

ھذا النوع من . عن آلیة الاستجوابوالتفسیرات المقدمة من طرف الوزیر، وھو ما یجعل ھذا النوع من الأسئلة تختلف 
یطرح " بقولھا  128ظام الداخلي للمجلس الوطني حسب نص المادة والن 1963الأسئلة نص علیھ صراحة دستور 

 1989 ، وكذلك نص علیھا النظام الداخلي في ظل دستور"رئیس المجلس الوطني السؤال الشفوي مع فتح المناقشة 
ه المناقشة إذ یمكن إجراء مناقشة حول الإجابة عن الأسئلة الشفویة أو المكتوبة تجري ھذ..." 100حسب ما بینتھ المادة 

 هباقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس الشعبي الوطني، ونفس الشيء في النظام الدستوري الحالي حیث أجاز
  .النظامین الداخلیین لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

ضح في فرنسا، إذ عقب طبق ھذا النوع من الأسئلة في بعض الدول الأوربیة بصیغ مختلفة، وبشكل وا. أسئلة الساعة -
كل اجتماع مجلس الوزراء في یوم محدد یحضر جمیع أعضاء الحكومة بما فیھم الرئیس إلى البرلمان، وتفتح جلسة 
للحوار والمناقشة المباشرة والمتلفزة، حیث تقدم الأسئلة دون التقید بإجراءات مسبقة ودون التقید بشكلیات وشروط 

  :كل من أنظر. ھذا الموضوع للمزید من المعلومات حول. معینة
  . 4العید عاشوري، المرجع السابق، ص -
 .4ھامش رقم  127محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -
توجھ مكتوبة إلى أعضاء الحكومة غیر أن الفارق بینھما یتوقف  - الشفویة والمكتوبة-الأصل أن كل أنواع الأسئلة - )3(

زیر المسؤول شفویا أو كتابیا، ففي انجلترا یستطیع النائب تقدیم أسئلة على طلب العضو السائل بأن تكون إجابة الو
للمزید من ). أسئلة تتطلب إجابات مكتوبة(مكتوبة  والحصول على إجابات مكتوبة من خلال تقدیم أسئلة تحمل عنوان 

  .36تغرید عبد القادر علي، المرجع السابق، ص: المعلومات أنظر
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تتعمق ، دون أن النوعینبذكر هذین  هو اكتفائهاهذه المادة  للانتباه فیما یخص الملفت غیر أن      
همــا ولا الفــرق الموجــود بینهــا حتــى فــي حالــة إجــراء مناقشــة علــى ح مضــمون وهــدف كــل منیتوضــفــي 

 وضــوابطجـواب عضـو الحكومـة، إلا فـي بعـض الشـروط الشـكلیة اقتضـتها إجـراءات عـدم كفایـة خلفیـة 
  .ائجالنتالآثار و وفي  الأهمیة فين اتوجیه السؤال، فجعلتهما متساوی

انـــات الغربیـــة بینـــت أن هنـــاك اختلافـــات البرلمأعـــراف فـــي المقابـــل أن تطبیـــق هـــذه الآلیـــة حســـب      
، حیــث درجــت هــذه الأعــراف علــى حصــر هــدف الســؤال الكتــابي فــي )1(وفــوارق جوهریــة بــین النــوعین

الحصول على توضیحات أو معلومات حول مسألة معینة بالذات، تتعلق عموما بكیفیة تنفیذ أو مجرد 
مخطـط العمـل الحكـومي، وكـذا ل عدیـدةالمحـاور المـن  محورتطبیق نص قانوني أو تنظیمي معین، أو 
 كانــتفیمــا یخــص المســائل والانشــغالات الوطنیــة التــي  إلیهــا بــالحلول والمخــارج التــي لجــأت الحكومــة

وقد یكون الهدف من السؤال الكتابي الدفع بالحكومة إلـى إیجـاد حلـول للمشـاریع العاطلـة، أو ، )2(عالقة
قـد یقتصـر موضـوع السـؤال الكتـابي علـى مجـرد لفـت المخرج الذي اختارته لتجاوز مشكل اعترضـها، و 

انتباه الحكومة بوجود مشكل یحتاج إلى تدخل سریع وعاجل من طرفها، مما یبین ضیق مجال السؤال 
الكتابي وحصر طبیعة موضوعاته في المسائل الثانویة، فكان أثـره محـدود جـدا علـى الـرأي العـام علـى 

لا یتعــدى ولا یتجــاوز مجــرد خلــق حــوار ثنــائي مكتــوب بــین   إذالــرغم مــن نشــره فــي الجریــدة الرســمیة، 
النائــب صــاحب الســؤال والــوزیر المســؤول، ویعــود ســبب هــذا الــدور الثــانوي للســؤال الكتــابي فــي عــدم 
إمكانیة اطلاع الرأي العام علیه لعدم عرض إجابته في جلسات البرلمان العلنیة والاكتفاء فقط بتسلیمه 

، ومنــه كــان هــذا النــوع مــن الأســئلة محــدود الأثــر قلیــل الفعالیــة لا یتعــدى )3(كتابــة إلــى العضــو الســائل
فـــي مجـــرد تجســـید العلاقـــة الاســـتفهامیة والاســـتعلامیة بـــین النائـــب صـــاحب الســـؤال -كمـــا قلنـــا–مفعولـــه

  .  الرأي العام الوطني توجیه وعضو الحكومة الوزیر المعني به، دون أن یمتد تأثیره إلى
لـه أثـر إعلامـي واسـع النطـاق بحكـم الجلسـة العلنیـة التـي فهو علـى خـلاف ذلـك  أما السؤال الشفوي   

متــداد نطاقــه إلــى كــل نشــاطات ومهــام لا نظــراتخصــص لطرحــه، فكــان  هدفــه ذا طبیعــة سیاســیة بحتــة 
                                                           

 .389، ص السابقعقیلة خرباشي، المرجع  -  )1(
 .235ص المرجع السابق، میلود ذبیح،  -  )2(
  :كل من أنظر -  )3(
 دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر،، الطبعة الأولى، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،مولود دیدان -

  .443، ص2010
 .235میلود ذبیح، المرجع السابق، ص  -
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قـد یصـل إلـى حـد إسـقاط الحكومـة  ،أثـره حاسـما علـى مسـتوى الـرأي العـام یجعـلالحكومة، الأمر الذي 
السیاســـیة عنـــد ثبـــوت تقصـــیرها أو تماطلهـــا فـــي التعامـــل مـــع القضـــایا  مســـؤولیتهابعـــد تحریـــك برمتهـــا 

الوطنیـــة الحساســـة، كمـــا یمكـــن أن یقتصـــر أثـــره فقـــط علـــى عـــزل عضـــو مـــن أعضـــائها نتیجـــة لتحقـــق 
مســؤولیته الفردیـــة، إضــافة إلـــى أن مجــال الســـؤال الشــفوي ونطاقـــه یبقــى واســـعا غیــر محـــدد أو مـــرتبط 

  . )1(بموضوعات معینة
الكتـــابي یشــتركان فـــي كونهمـــا مــن صـــمیم النظـــام البرلمــاني كمـــا هـــو و ومــع ذلـــك فالســؤال الشـــفوي     

  .                      مطبق في انجلترا خاصة
 

 

لأســئلة وكــذا تحدیــد شــروط توجیــه ا التشــریعیة مهمــةغالبــا مــا تتــولى الأنظمــة الداخلیــة للمجــالس       
وقیــود  الآلیـةهـذه  اسـتخداملتكـون ضـوابط تحـول دون إسـاءة  غـي إتباعهـاالتـي ینبالتنظیمیـة الإجـراءات 

  .)2( الافراط في توظیفها عدم تضمن
لأعضـائها السیاسـي  المسـتقبلعـدم خطـورة السـؤال علـى مركـز الحكومـة وعلـى غیر أنـه بسـبب        
ط بشروط مقیدة ولا بإجراءات معقدة بـل تتسـم هـذه الشـروط وتلـك في الأنظمة الغربیة لا یحاعادة فإنه 

  . )3(الإجراءات بالبساطة والیسر والتیسیر
ونتیجة لذلك فهي لا تتطلب خبرة أو كفاءة معینة أو درجة عالیة من العلم والمعرفـة لـدى العضـو      

بسیطة تم وضعها في صیغة ، بل غالبا ما یواستغلالها في احراج الحكومة تجسیدها یتسنى لهلالسائل 
  .)4( یذكرمختصرة لتكون في متناول جمیع النواب دون أي عناء و 

                                                           

السؤال الشفوي بمختلف أشكالھ، وفي ھذا دلالة كبیرة على الطبیعة السیاسیة للسؤال  استبعد نھائیا 76فدستور  - )1(
الشفوي وعلاقتھ بالمسؤولیة السیاسیة للحكومة التي لم تكن مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني ومن ثم أخذ ھذا 

 .443، صمولود دیدان، المرجع السابق.  الدستور بالسؤال الكتابي فقط
 .57باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص محمد  -  )2(
 .48علي كاظم الرفیعي، المرجع السابق، ص  -  )3(
ــدوافع التــي  ھ  ذا - )4( ویبــالغون فــي النــواب یتوســعون فــي اســتخدام هــذه الآلیــة الرقابیــة  تجعلــالســبب كــان مــن بــین ال

  .نأغلب الأحیا ویعتمد علیها لمتابعة النشاط الحكومي فيفي معظم الدول توظیفها 
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تطبیق هذه الآلیة في الجزائر بین أن هناك شروطا كثیرة وإجراءات عدیدة وضـعت  واقع نأ إلا       
ربمـا  ،كسیاج في طریق توظیفها، عملت في معظمها إلى تقیید أو على الأقل التقلیـل مـن اللجـوء إلیهـا

 وتلـك الموجهـة البسـیطةلاسیما مع بعض القضایا حتى لا یتشجع النواب على الاستعمال المفرط لها، 
  .الانتخابیة للنائب السائل لخدمة الأغراض الشخصیة أو لخدمة
وتلــــك تواجــــد بصــــمات الحكومــــة فــــي وضــــع هــــذه الشــــروط  نلمــــس ولا یبــــدو الأمــــر غریبــــا عنــــدما    

 وهـو الأمـر الـذي ،التمادي في توظیفهابما یبعد عنها  مصلحتها لخدمة وضعتأین نجدها  الإجراءات
توظیفهــا إلــى أبعــد الحــدود إن لــم نقــل مــن تقلــیص الإلــى  یــؤدي بالشــكل الــذي ســبب تعقیــدها،منــه نفهــم 

  .استبعادها بشكل نهائي
ماله ، ثــم إلــى إجــراءات اســتع)فــرع أول(ممــا ســبق فإننــا نتطــرق إلــى شــروط توظیــف الســؤال البرلمــاني 

  )فرع ثان(
 

 

حدیــد الشــروط الشــكلیة والموضــوعیة عنــد لــم یتطــرق المؤســس الدســتوري الجزائــري إلــى مســألة ت      
، الأمــر الــذي حــتم علینــا مــثلا تقــدیم الســؤال عكــس مــا قــام بــه المؤســس البریطــاني والفرنســي والألمــاني

ــا إلــى معرف تهــا فــي هــذه الأنظمــة، لكــن الســؤال المطــروح هــل المشــرع البحــث عــن هــذه الشــروط ودفعن
  :وهي المسألة التي نتولى تفصیلها فیما یلي كذلك؟الجزائري أغفل هو الآخر بالنص علیها 

  الشروط الشكلیة: أولا
فـــي شـــرطین الأول ضـــرورة ممارســـة الســـؤال بصـــفة فردیـــة والثـــاني  الشـــكلیة الضـــوابط یمكـــن حصـــر   

وتوضــیحه  تص دون غیــره مــن الطــاقم الحكــومي، الأمــر الــذي نتــولى تفصــیلهتوجیهــه إلــى الــوزیر المخــ
  :كما یلي

مــن الدســتور الســالفة  152نــص المــادة  بــالرجوع إلــى  :فردیــة بصــفة الســؤال ممارســةضــرورة  -01
عامــة بعیــدة عــن وضــع شــروط محــددة، إذ أغفلــت  نجــدها جــاءت بألفــاظوالــتمعن والتــدقیق فیهــا الــذكر 

السؤال هل كل نائب على حدة، أم یمكن أن یمنح هـذا الحـق حتـى إلـى عضـوین تحدید من یملك حق 
أو أكثر، بحیث یجوز الاشتراك في طرحه كأن یسـمح مـثلا للمجموعـة البرلمانیـة توجیـه سـؤال برلمـاني 
بصفتها تلك أو ضرورة توفر الصفة الفردیة في السـؤال، ومـا زاد مـن الغمـوض فـي هـذا المجـال أنـه لا 

ولا القــــانون  الملغــــى المــــنظم للعلاقــــة بــــین الحكومــــة وغرفتــــي البرلمــــان 99/02وي رقــــم القــــانون العضــــ
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ــــداخلیین لغرفتــــي البرلمــــان أشــــاروا إلــــى هــــذه حتــــى ولا  ،)1(النافــــذ 16/12رقــــم  العضــــوي  النظــــامین ال
الصادرة عن رئیس  08، وأمام هذا الفراغ كان لابد من الاسترشاد والاستئناس بالتعلیمة رقم )2(الشروط

، والتي )3(المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة 2000جویلیة  12في والمؤرخة المجلس الشعبي الوطني 
  .اشترطت توجیه السؤال وتوقیعه من طرف نائب واحد

غیر أن ما یستوقفنا فـي هـذا الشـأن هـو كـون هـذه التعلیمـة كانـت موجـة لنـواب المجلـس الشـعبي       
الأمـــر الـــذي یبقـــي  مضـــمونهاب أعضـــاء مجلـــس الأمـــةاســـتبعاد تقیـــد منطقیـــا  ممـــا یعنـــي ،الـــوطني فقـــط

الإشــكال بشــأنهم مطروحــا، كمــا أن العلاقــة بــین نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني ورئــیس المجلــس هــي 
كمـا هـو متعـارف علیـه التـي تعنـي تبعیـة الثـاني لتعلیمـات وأوامـر الأول لیست علاقة رئیس بالمرؤوس 

تعلیمـات وأوامـر للنـواب بغیــة  توجیــه لـرئیس المجلـسلا یحـق  الأســاس وعلـى هـذافـي القـانون الإداري، 
هـو إتجـاههم فعلـه  یمكنـهكل ما ن عند توظیفهم للسؤال البرلماني، لأ أسلوب معینإجبارهم على إتباع 

ممارسة سلطة فرض النظام أثناء سیر الجلسات لاغیر، ضف إلى ذلك أنه لا یمكن للتعلیمة أن تنظم 
  .   )4(لقانونأمورا سكت عنها ا

نقــول أن جعلـت الســؤال حقـا شخصــیا  التعلیمـة والعــودة إلـى محتــوى هــذه المعطیـات جمیـع وبتخطـي   
  .)5( العلاقةیقیم علاقة شخصیة بین السائل والمسؤول دون اشتراك أعضاء آخرین في هذه للنائب 

 كثر مـن عضـو واحـدلأ لا یجوز فإنه، )6(ومادام السؤال یعتبر من الحقوق الشخصیة للعضو البرلماني
، وعلـــى هـــذا الأســـاس لا یقبـــل توجیهـــه مـــن إحـــدى المجموعـــات أو الكتـــل ع علیـــهیـــوقالتالاشـــتراك فیـــه و 

، كمــا لا یمكــن أن یوجــه باســم المجلــس أو باســم اجتمــاع هلجانــو المجلــس البرلمانیــة أو مــن هیئــات أو 
                                                           

، یحدد تنظیم المجلس 2016أوت  25المؤرخ في  16/12بالقانون رقم  99/02العضوي رقم  تم إلغاء القانون -  )1(
  .50الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، ج ر رقم 

كان أكثر وضوحا عندما نص في المادة  1997لسنة بالمقابل نلاحظ بأن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  -  )2(
یحق لكل مجموعة برلمانیة أن تطرح سؤالا واحدا في كل جلسة، كما یحق لھا أن تطرح سؤالا " على أنھ  99

 .131محمد ھاملي، المرجع السابق، ص : أنظر" إضافیا في نفس الجلسة 
  .17/07/2000، المؤرخ في 211لعدد الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، ا -  )3(
 .131محمد ھاملي، المرجع السابق، ص -  )4(
وھذه الخصوصیة نجدھا في أغلب البرلمانات التي تعتمد على ھذه الوسیلة، ومن ثم فالسؤال البرلماني یعتبر  -  )5(

عمل الحكومة بواسطة الأسئلة  العید عاشوري، رقابة: أنظر. الإجراء الرقابي الوحید الذي لا یشترط فیھ أغلبیة معینة
 .2، ص2006أفریل  23الشفویة والكتابیة، وقائع ندوة وزارة العلاقات مع البرلمان، إقامة المیثاق، 

ومن ناحیة أولویة فلا یجبر العضو علیھ،  من جھة تقدیمھومظاھر الحق في السؤال تبدو من نواح ثلاث  -  )6(
للمزید من . فلا یكره على الاستمرار في طرحھ ومن جھة التخلي عنھ فلا یسبقھ أحد فیھ،التعقیب على الاجابة 

 .70محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص: المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر



  

 - 152  - 

 

الدسـتوري مـن قبـل رئـیس إحـدى ، أمـا إذا تمـت مباشـرة هـذا الحـق )1(رؤساء اللجان دائمة العضویة فیـه
فإنـه قـي هـذه الحالـة  ،ولـیس بحكـم رئاسـته المجموعـة البرلمانیـة ،وذلك بصفته الشخصیة ،هذه الهیئات

نتیجــة  إضــافیایكتســب ثقــلا قــد تــوفرت صــفة الفردیــة التــي یعتبــر علــى إثرهــا الســؤال صــحیحا، وحینهــا 
  .)2(تقدیمه له من طرف مسؤول المجموعة

یســـمح حاولـــت الجمعیـــة الوطنیـــة الفرنســـیة تعـــدیل نظامهـــا الـــداخلي بمـــا الشـــرط  هـــذاإطـــار وفـــي      
تصـدى لهـا اللجان البرلمانیة توجیه الأسئلة إلى الوزراء باسم لجانهم، ولكن المجلس الدستوري  لرؤساء

بــأن هــذا التعــدیل لا یتطــابق مــع نصــوص الدســتور  قــراره وبــرر ،هــذا الاقتــراحتمریــر یمنــع وتــدخل بمــا 
  .)3(ؤكد على الصفة الفردیة للسؤالالتي ت

تجســید الفردیــة التــي بمقتضــاها یــتم ولعــل مــرد هــذا الشــرط هــو اعتبــار الســؤال وســیلة مــن وســائل     
الحـوار وتبـادل الأفكــار حـول مســألة معینـة بــین عضـو البرلمـان وعضــو الحكومـة، لا یصــل إلـى درجــة 

  .تحمیل الوزیر أو الحكومة المسؤولیة
اشتراك أكثر مـن عضـو وتـوقیعهم فـي تقـدیم سـؤال واحـد، فإنـه  المسموحكان من غیر غیر أنه إذا     

حتـى إذا كانـت هـذه الأسـئلة یجمعهـا  -كـل علـى حـدة-لا یوجد ما یمنع تقـدیم أكثـر مـن عضـو لسـؤال 
نفس الموضوع أو تتماثل وتتشابه تماما، ومن ثم تبقى جمیع هذه الأسئلة صحیحة طالمـا أنـه لـم یوقـع 

، والعكــس یعتبـــر صــحیحا كــذلك حیـــث یكــون باســتطاعة العضـــو )4(هــا ســوى عضـــو واحــدعلــى أي من
البرلماني توجیه أكثـر مـن سـؤال فـي آن واحـد إلـى عـدة وزراء إذا كانـت المسـائل محـل السـؤال مرتبطـة 

                                                           

   . 38تغرید عبد القادر علي، المرجع السابق، ص -  )1(
من النظام  99رة الثالثة من المادة حیث بالنسبة للمجموعات البرلمانیة في المجلس الشعبي الوطني وحسب الفق - )2(

نجدھا قد أعطت الحق لكل مجموعة برلمانیة في أن تطرح سؤالا واحدا في كل  1997الداخلي لھذه الغرفة لسنة 
جلسة، كما یحق لھا أن تطرح سؤالا إضافیا في نفس الجلسة، وھذا ما أكدتھ الممارسة البرلمانیة، عكس ذلك نجد 

سنة  ق لحق المجموعات البرلمانیة في طرح الأسئلة في النظام الداخلي لنفس الغرفة المعدلالمشرع الجزائري لم یتطر
من النظام الداخلیة  49،50، أو طبقا للمادتین 52، 51رغم نصھ على تشكیلھا وتأسیسھا سواء في المادتین  2000

  : للمزید من المعلوما حول ھذا الموضوع أنظر. لمجلس الأمة
ظام الاجرائي للأسئلة البرلمانیة في الجزائر، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، بسكرة، عزیزة شبري، الن -

 .224الجزائر، ص 
  :للمزید من التفاصیل أنظر كل من -  )3(
  .150مذكرة ماجستیر، ص ،....عزیزة شبري، السؤال البرلماني -
 .59، المرجع السابق، ص محمد باھي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة -
ا حیث یرى جانب من الفقھ أن عدم السماح للعضو بأن یسأل نفس السؤال أو یسأل عن نفس الموضوع یعد قید -) 4(

فیما یخص ھذا الموضوع . یجب تجاوزه تحقیقا للمبدأ الدیمقراطي على حریة الكلمة داخل قبة البرلمانغیر مقبول 
 .121ص......لأسئلة البرلمانیةرائي لالنظام الاجعزیزة شبري،  -: أنظر



  

 - 153 - 

 

، والقـول )1(ومهـام عـدة وزراء مع بعضها البعض ارتباطا وثیقا، وفي نفس الوقـت تـدخل فـي اختصـاص
یعتبر مصادرة لحریة الكلمـة ولحـق التعبیـر داخـل قبـة المجلـس  - ب رأي بعض الفقهحس - بغیر ذلك
  .النیابي

كمـا یمكــن مـن جهــة أخــرى لأي عضـو توجیــه أي سـؤال فــي نفــس الموضـوع محــل سـؤال نائــب آخــر   
، ومن ثم )2(الآخراستقلالا عن بمفرده وإلى نفس الوزیر أیضا، وكل ما یشترط هو أن یقدمه كل منهم 

، وحینئـذ )3(القول أن المحظور هو الاتحاد العضوي فـي ذات السـؤال لا الاتحـاد الموضـوعي فیـهیمكن 
  .)4(یمكن ضم الأسئلة المتماثلة موضوعا أو المرتبطة معا ارتباطا وثیقا للإجابة عنها في جلسة واحدة

ابـة الأخـرى، اشتراط ممارسة السـؤال بصـورة منفـردة هـو لتمییـزه عـن بـاقي أوجـه الرق فيالحكمة تكمن و 
حیث أنه في توقیع مجموعة من الأعضاء مثلا على خطاب بطلب معلومات معینة أو استفسار حول 
وقائع محددة، یحوله من مجرد سؤال استفهامي إلى استجواب ذا طابع اتهامي موجه ضد أحـد الـوزراء 

دســـتوري التـــي هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى احترامـــا لإرادة المشـــرع ال)5( برمتهـــاأو ضـــد الحكومـــة 
  .)6(أضفت على السؤال طابعا فردیا

                                                           

 99/02ھذا ولم تنص الانظمة الداخلیة للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ولا حتى القانون العضوي   -  )1(
في  لإمكانیة قیام النائب بطرح نفس السؤال الواحد لعضوین في الحكومة 16/12الملغى بموجب القانون العضوي رقم 

ممارسة البرلمانیة بینت أنھ حدث وأن طرح أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالا شفویا لكل من وزیر آن واحد، إلا أن ال
العدل ووزیر التعلیم العالي حول شھادة الكفاءة المھنیة للمحاماة، لأن موضوع الكفاءة المھنیة للمحاماة یدخل في نطاق 

ت واجراءات تسلیم الشھادة وتنظیم التكوین، الاختصاص الخالص لوزیر التعلیم العالي عندما یتعلق الأمر بكیفیا
ویدخل في الاختصاص الخالص لوزارة العدل إذا كان الأمر یتعلق بممارسة حاملي ھذه الشھادة، ومن الأمثلة كذلك 
قیام أحد النواب في مجلس الأمة الكویتي بتوجیھ سؤالا برلمانیا إلى كل من وزیر الداخلیة ووزیر الصحة العامة حول 

للمزید من المعلومات حول ھذا . لاعتداء الذي وقع على رئیس وحدة الأطفال بمستشفى منطقة الجھراء حادث ا
  : الموضوع أنظر كل من

  . 97محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  -
  .226عزیزة شبري، المرجع السابق، ص  -
 .105 بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص -
   .390بق، ص عقیلة خرباشي، المرجع السا -  )2(
 .59محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -) 3(
اشترطت على مقدم  السالفة الذكر 8، لأن التعلیمة رقم تمت الإجابة على السؤال المقدم أولاقد ألا تكون  شرط - )4(

المعلومات  وللمزید من. السؤال ألا یكون نظیر موضوع سؤال سابق تمت الإجابة علیھ في مدة تقل عن ثلاثة أشھر
 .134محمد ھاملي، المرجع السابق، ص -: حول ھذا الضابط أنظر بالخصوص

  : ال والاستجواب أنظر بالخصوصوھو ما یعبر عنھ بالاستجواب المقنع للتفصیل أكثر حول الفرق بین السؤ -  )5(
  .223المرجع السابق، ص.... عزیزة شبري، النظام الاجرائي  - 
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة االماجستیر في 96لبرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور بوسالم دنیا، الرقابة ا -

 . 104ص ، 2007القانون، فرع قانون إداري ومؤسسات سیاسیة، جامعة عنابة، الجزائر، 
 .58محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -  )6(
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فــي اطــار اســتغلال الحقــوق التــي تمنحهــا لــه  :المخــتص الحكــومي العضــو إلــى الســؤال هیــوجت -02
فـي الطـاقم  أي عضـوإلـى  تقـدیم مـا شـاء مـن الأسـئلةالبرلمـاني العضو  بإمكانالعضویة في البرلمان ف

لأنه  ،المعني المباشر للوزیرختصاص الاتي تدخل في بالقضایا ال سئلةذه الاه تعلقشریطة  الحكومي
  .من الوزراء ذوي الاختصاصالوزراء أو مع غیر عبث التعامل مع غیر من ال

بما یؤكد هـذا الشـرط بـالقول  152على ضوء ذلك نص الدستور الجزائري النافذ حالیا في المادة       
وهـو ..." تـابي إلـى أي عضـو فـي الحكومـةیمكن لأعضاء البرلمـان أن یوجهـوا أي سـؤال شـفوي أو ك" 

طبقـــا : " المنـــوه إلیـــه أعـــلاه بقولهـــا 16/12مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  69الحـــال الـــذي دعمتـــه المـــادة 
یمكــن أعضــاء البرلمــان توجیــه أي ســؤال شــفوي أو كتــابي إلــى أي  الدســتور،مــن  152لأحكــام المــادة 

  ".عضو في الحكومة 
جـاز لــرئیس المجلـس رفضــه،  صالسـؤال إلــى غیـر الــوزیر المخـت وفقـا لهـذه النصــوص فإنـه متــى وجـه 

فإن ومع ذلك   ،)1( المجلسوجاز للوزیر غیر المختص الموجه له الامتناع عن الإجابة إذا لم یرفضه 
وزیـر الصـحة  یعتبـر ، فعلى سبیل المثـال،وضوحالو  بهذه البساطةدائما مسألة الاختصاص هذه لیست 

، ولكــن وزیــر العمــل یمكــن أن یكــون مســؤولا عــن العمومیــةمات الصــحة خــدتقــدیم عــن مباشــرا  مســؤولا
سیاســة الحكومــة وآثارهــا الصــحیة تعلــق بالم ســؤال النــواب ثــم فــإن ومــنالتســویق الــداخلي للمستشــفیات، 

سیاسـة تسـویق  ، أمـا إذا كـان موضـوع السـؤال یتمحـور حـولالرد یعـود لـوزیر الصـحةفإن  الشعبعلى 
، كمــا تثــور )2(ذلــك الســؤال إذا أرادالإجابــة علــى تــولي وزیــر العمــل إمكــان ب فإنــهخــدمات المستشــفیات 

لاســـیما وأن حكومیـــة  تغییـــراتفـــي خضـــم اجـــراء الصـــعوبة أحیانـــا أخـــرى فـــي معرفـــة الـــوزیر المخـــتص 
التعدیلات الحكومیة قـد تسـحب قطاعـا مـن اختصـاص وزارة لتلحقـه ضـمن اختصـاص وزارة أخـرى، أو 

ت بین الوزارات بعد قیام النـواب بطـرح أسـئلتهم، فـي هـذه الحـالات یكـون عند إعادة توزیع الاختصاصا
بتــدخل الــوزیر الأول لتوجیــه الســؤال إلــى الــوزیر المخــتص  - حســب بعــض الشــراح -المنطقــي الحــل 

خاصــة وأن القــانون العضــوي المحــدد للعلاقــة بــین غرفتــي البرلمــان والحكومــة یقضــي بتوجیــه الأســئلة 
  . )3(البرلمانیة بنوعیها له

                                                           

  :أنظر -) 1(
- Pactet  (P), institutions politique et droit constitutionnel, Paris, Masson, p  . 462. 

 .272سیلك ورودرى والترز، ترجمة على الصاوي، المرجع السابق، ص بول -  )2(
 .132محمد ھاملي، المرجع السابق، ص -  )3(
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فـــي الأخیـــر أن هـــذا الشـــرط لا یعـــدو أن یكـــون تقلیـــد برلمـــاني محـــض قننتـــه بعـــض  ننبـــهوبقـــي أن    
، كما یخلـو النظـام )1(دستوريولذلك لم یستقر علیه أي نص  ،الأنظمة الداخلیة لبرلمانات بعض الدول

  .الداخلي لكلا غرفتي البرلمان في الجزائر من النص علیه

  الشروط الموضوعیة: ثانیا
جملــة مــن  -للاجابــة علیــه  یؤهــلحتــى  –ینبغـي مــن جهــة أخــرى أن تتــوفر فــي الســؤال البرلمـاني      

نــص المــادة  وبــتفحص، بــه المبــادرةالشــروط الموضــوعیة یتعــین علــى النائــب التقیــد والالتــزام بهــا عنــد 
منطقیـا أمـرا كان  الاهمالوربما هذا  ،هذه الشروط في الخوض أهملتمن الدستور نجدها كذلك  152

ذكــر المبــادئ العامــة تتمحــور حــول علــى أســاس أن مهمــة الدســاتیر  ،أحســن المؤســس الدســتوري فعلــه
والأســس الكبــرى، تاركــة للتشــریع مهمــة ذكــر القواعــد التفصــیلیة والمــواد التطبیقیــة، غیــر هــذا لــم یحــدث 

لمـان الإشـارة إلـى والنظامین الداخلیین لغرفتي البر  16/12أیضا إذ أغفل كل من القانون العضوي رقم 
رغـم المآخـذ التـي سـبق  -السـالفة الـذكر  8هذه الشروط، مما حتم مرة أخرى الرجـوع إلـى التعلیمـة رقـم 

حیــث تضــمنت هــذه التعلیمـــة مجموعــة مــن الضــوابط الموضـــوعیة التــي یتعــین علــى النـــواب  - ذكرهــا
ابیــة وتتمثــل هــذه الضــوابط حقهــم الدســتوري فــي توجیــه الأســئلة الشــفویة والكتلمراعاتهــا عنــد ممارســتهم 

  :فیما یلي
أن كمـا یجـب ، الـوطني الـرأي العـامبـال تشـغل تهم و المواضیع التي بأحد السؤال  إرتباط نص -01 

ویعــود  :المــراد الاستفســار عنهــا مبینــا القصــد منهــاائل عباراتــه مختصــرة ومحــددة بدقــة المســ تكــون
موضــوع یجعــل  بالشــكل الــذيفــي انجلتــرا،  مســتقرةالقواعــد العرفیــة التــي كانــت  إلــىهــذا الشــرط  أصــل

الســؤال مفهومــا واضــحا لیتیســر علــى الــوزیر المســؤول إعــداد الإجابــة المطلوبــة بســهولة ویســر، إذ مــن 
شـــأن إبهـــام الســــؤال وغموضـــه أن یــــؤدي إلـــى عــــدم إمكانیـــة الحصـــول علــــى إجابـــة محــــددة عنـــه مــــن 

، كمـا أنـه مـن شـأن وضـوح )2( أصلاؤال وهو ما لا یتحقق معه الهدف والغایة من وجود الس ،المسؤول
  .ودقة السؤال أن یتسنى للوزیر المعني به الإجابة عنه في أقصر وقت ممكن

                                                           

 .60محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص -  )1(
 .96محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  -  )2(
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تمثـل  وهـذا الشـرط یجـد أصـله فـي كـون اللغـة العربیـة :السؤال باللغـة العربیـةنص كتابة  وجوب -02
یقبـل كتابـة نـص السـؤال بأیـة  ، ومـن ثـم لا)1( الـبلادإحدى الثوابـت الوطنیـة واللغـة الرسـمیة الأولـى فـي 

  .لغة أخرى عدا اللغة العربیة
كما یجب أن لا یتضمن تعلیقا  )2( اللائقةالسؤال خالیا من الكلمات النابیة والعبارات غیر  خلو -03

شـأنه شـأن  - لأنه إذا كان السؤال البرلماني یعد من الحقوق الممنوحة للنائب فإن هـذا الحـق :أو جدلا
قیـد نـابع مـن حـق دسـتوري مقـرر هـو حـق  - حـین ممارسـته -یس مطلقـا وإنمـا یحـده ل - بقیة الحقوق

الفرد فـي كفالـة حریتـه الشخصـیة، ومـا یقتضـیه ذلـك مـن وجـوب حمایـة خصوصـیاته وكرامتـه، واحتـرام 
حیاتـــه الخاصـــة بعـــدم انتهـــاك أســـراره فیهـــا، لـــذلك یجـــب أن لا یتضـــمن الســـؤال البرلمـــاني اعتـــداء علـــى 

  حقوق 
، فینتقل السؤال بذلك )3(أو مساسا بأشخاصهم والطعن في كرامتهم وتصفیة  الحسابات معهمالآخرین، 

ومــن ثــم  )4( مــن كونــه أداة اســتفهام ورقابــة إلــى وســیلة للهجــوم والانتقــام وتصــفیة الحســابات الشخصــیة
رات یمكــن القــول أنــه ینبغــي علــى مقــدم الســؤال أن یتــوخى الحــذر والاحتیــاط فــي انتقــاء واختیــار العبــا

والألفاظ المدرجة في نص سؤاله بما یحقق الغایة من السؤال، كل ذلك بعیدا عن المساس بالأشـخاص 
  .)5(والهیئات

                                                           

بیة ھي اللغة العر" ما یلي  2016لسنة  يدستورالتعدیل ال المادة الثالثة منالفقرة الأولى من اء في نص حیث ج -  )1(
  .اللغة الوطنیة والرسمیة

 "تظل العربیة اللغة الرسمیة للدولة : وتضیف الفقرة الثانیة منھا ما یلي 
كرامة الدولة الجزائریة ورموزھا، ولا یجب أن كما یجب ألا تمس عباراتھ بالأحكام الدستوریة المعمول بھا أو ب - )2(

  . ائیة احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات المعمول بھضیة مطروحة أمام إحدى الجھات القضتتطرق إلى ق
  :كل من للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر

  .105ع السابق، ص الم دنیا، المرجبوس - 
 .134محمد ھاملي، المرجع السابق، ص - 
  :أنظر كل من -  )3(
  .268سعد الشتیوي العنزي، المرجع السابق، ص -
 .39تغرید عبد القادر علي، المرجع السابق، ص -
الأسئلة یجب ألا تتضمن أي اتھامات " من لائحة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة تنص على أن  139حیث نجد المادة  -  )4(

  : من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر كل منللمزید . أو تعریض لأشخاص آخرین محددین بالاسم
  .99محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص  -
 .268سعد الشتیوي العنزي، المرجع السابق، ص -
تشترط بعض الأنظمة الداخلیة للھیئات النیابیة على مقدمي الأسئلة تجنب تضمین أسئلتھم أي تعلیق، وكذلك  - )5(

، أوعدم )من النظام  الداخلي للبرلمان الكویتي 122المادة (ر اللائقة في أسئلتھم الابتعاد عن ادخال العبارات غی
التطرق إلى قضایا تنظر فیھا المحاكم، وعدم الاستناد إلى ما جاء في الصحف والمجلات ومختلف وسائل الإعلام عند 

=        ل موجزا منصبا على الوقائع أن یكون السؤا )من النظام الداخلي للبرلمان الأردني 115المادة (تقدیم أسئلتھم 
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ــة أو ال ایاقضــالســؤال عــن ال إبتعــاد موضــوع -04 حزبیــة للعضــو البرلمــاني ال الشخصــیة وكــذافردی
بمصـلحة الكثیـرین مــن بشـأن عـام یـرتبط  تعلقـهتقـدیم السـؤال البرلمــاني  شـروط مـن :)1(صـاحب السـؤال

الناس أو تتصل بالمبادئ التـي ینبغـي أن تسـیر علیهـا الحكومـة فـي أعمالهـا وتصـرفاتها، ولا یسـوغ أن 
یكون السؤال بالتالي متعلق بالمصالح الشخصیة الضیقة، وهـدف هـذا الضـابط هـو تنزیـه قصـد النائـب 

على ألا یسلك بالرقابة البرلمانیـة  ونوایاه من كل مطمع یخدش بالمهمة النبیلة التي یمارسها، والحرص
ســبیل الغــاوین، وأن لا یهــبط بوســائلها إلــى مــا لا یلیــق بــه كممثــل للشــعب الــذي یحــرص علــى تحقیــق 

  . )2(مصالحه بعیدا عن الهوى أو التسلط
أن مصطلح المصـلحة العامـة مفهـوم غـامض في هذا المجال هو غیر أن ما یمكن التنبیه إلیه        

 بموضـــوعیةعلیــه یمكــن تطبیقــه  م الأحیــان، یصــعب وضــع معیــار منضــبط ودقیــقفــي معظــ وملتــبس

                                                                                                                                                                              

المطلوب الاستفسار عنھا، خالیا من التعلیق والجدل، كما یجب أن لا یكون ضارا بالسلامة العامة أو مخالفا لأحكام  =
الدستور، أو مشتملا لعبارات نابیة أو لأسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونھم الخاصة، وألا یكون موضوع السؤال 

للمزید من المعلومات حول ھذا  .)من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري 138المادة (نظر فیھ القضاء متعلقا بأمر ی
  :الموضوع أنظر كل من

  .3رغید الصلح، أدوات الرقابة واستخدامھا في البرلمانات العربیة، ص - 
لنظام السیاسي السوري، مجلة الشریعة غسان سلیم غرنوس، العلاقة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ا -

، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 2012والقانون، السنة السادسة والعشرون، العدد الخمسون، أفریل 
  .298ص

فإذا كان الدستور یعتبر توجیھ الأسئلة البرلمانیة وسیلة فعالة في محاسبة الحكومة ووضع وجودھا وبقائھا في  - )1(
  .السلطة على المحك

بھذه الصورة المثالیة دائما، على أساس أن  ن الغرض من الأسئلة في واقع ممارسة الحیاة البرلمانیة ھو لیسإف     
بعیدة عن الواقع المعاش، بل ھو في أغلب الأحیان  ،الوقوف على الحقائق والوقائع بصورة مجردةدائما لیس   غرضھ
جھة التي ینتمي إلیھا العضو صاحب السؤال،  ذلك أن نواب المعارضة یرغبون عادة خدمة للأھداف السیاسیة لل یجيء

 أو التركیز على وزیر ،في تسلیط الأنظار على قصور الأغلبیة الحاكمة لكشف تقصیرھا وأخطائھا أمام الرأي العام
  ة التأكید على صواب الخطمعین بقصد إخراجھ من الحكومة، في حین یرغب نواب الأغلبیة من طرح الأسئلة البرلمانی

الأغلبیة الحاكمة لعرض منجزاتھا            أو من أجل افساح المجال أمام ،الفكري والسیاسي الذي تعتمده الحكومة
للتغني بتلك لإشادة بھذه المنجزات ومن ثم تستغلھ لووفي تحقیق رفاھیة للعباد، وللتأكید على نجاحھا في ادارة البلاد 

 .النجاحات
ي شأنھ ف - أن یكون ھدف السؤال البرلماني منھا الجزائر الأنظمة الداخلیة في بعض البرلمانات العربیة   تشترط - )2(

الداخلي أو الخارجي أو الدولة  حمایة المصالح العلیا للدولة سواء تعلق الأمر بأمن -ذلك شأن باقي الأدوات الرقابیة
لا ینبغي أن یمس السؤال      " السالفة الذكر على أنھ  8لیمة رقم من التع 4إذ نصت المادة علاقتھا بالدول الأخرى،

من اللائحة  122نصت ثلا المادة  كما "بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بسمعة الجزائر وبثورة التحریر ورموزھا 
للمزید من المعلومات ". ألا یؤدي السؤال إلى الاضرار بالمصلحة العلیا للبلاد"  على أنھالداخلیة لمجلس الأمة الكویتي 

  :حول ھذا الموضوع أنظر بالخصوص
                            .265سعد الشتیوي العنزي، المرجع السابق ص -
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متوقفــا علــى رغبــة هــذا المفهــوم یجعــل تطبیقــه مضــطربا و فــي جمیــع الحــالات، بــل أن نســبیة  وحیادیــة
الشـرط سـیفا یسـله هـذا یجعـل  وهـو مـا .من جهة أخـرى الحكومةوإرادة من جهة رئیس المجلس النیابي 
ویعطـي الحكومـة الفرصـة لـرفض الـرد علـى مـا  ة الأغلبیة على نـواب المعارضـةرادالمجلس المحكوم بإ

یثیـر العدیـد  المصـطلح أن هـذاكما . )1( العامةمع المصلحة  هاعارضتبحجة  لا ترغب فیه من الأسئلة
الحـــد الفاصـــل بـــین المصـــلحة الشخصـــیة للنائـــب صـــاحب الســـؤال  :منهـــا والتســـاؤلات مـــن الإشـــكالیات

أن المصـــلحة الخاصـــة قـــد تكـــون جـــزءا لا یتجـــزأ مـــن المصـــالح و  لاســـیمالجماعـــة، والمصـــلحة العامـــة ل
أن مردودهــا قــد یمــس ویــؤثر بشــكل أو بــآخر علــى مصــالح الآخــرین، لــذا یــرى  ذلــك، للجماعــة العامــة

تصــحح  فــي أنالــبعض أنــه یجــوز أن یســتهدف الســائل مصــلحة شخصــیة، إن كــان یســعى مــن ورائهــا 
  .)2(ها في أي شأن من الشؤون العامةالحكومة مسارها وتعالج أخطائ

كــل هــذه الشــروط التــي تراقبهــا إدارة مكتــب المجلــس المعنــي مــن شــأنها أن تزیــد مــن تقییــد حریــة       
الأعضـاء فـي توظیـف فعالیـة السـؤال، خاصـة وأن هـذه الإدارة تخضـع مباشـرة لإشـراف رئـیس المجلـس 

یطر علـى الحكومـة، فتصـبح تتعسـف فـي قبـول المعني والذي غالبا ما ینتمـي إلـى حـزب الأغلبیـة المسـ
مــا تــراه مناســبا مــن الأســئلة وتســتبعد مــا تــراه غیــر ذلــك، الأمــر الــذي عطــل قــدرة النــواب علــى محاســبة 
ومراقبــة الــوزراء مــن خــلال هــذه الوســیلة علــى النحــو مــا یتمنــاه معظــم النــواب، خاصــة عنــدما یتبــع هــذه 

روط، تمثلـت فـي الإجـراءات التـي وضـعت فـي طریـق القیود عقبـات أخـرى لا تقـل خطـورة مـن هـذه الشـ
  . ممارسة آلیة السؤال الأمر الذي نتولى توضیحه في الفرع الموالي

 
 

 ،التــي یمــر بهــا الســؤال البرلمــانيالعدیــدة بــالخطوات والمراحــل خصوصــا هــذه الإجــراءات  تــرتبط     
 هــاالــنظم السیاســیة المختلفــة وأنظمتهــا الداخلیــة والنظــام الجزائــري واحــد من نصــت علیهــا دســاتیر حیــث

وأخــرى ) أولا( ) البرلمــانأعضــاء (الســؤال  يتتبــع مــن قبــل مــوجه إحــداها: والــذي اختصــرها فــي نــوعین
  ). ثانیا ( - الحكومة اءعضأ -عنه  ینمن قبل المجیب تتبع

                                                           

 .147محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص -  )1(
 .267العنزي، المرجع السابق، صسعد الشتیوي  -  )2(
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أن تتـــــوفر الشـــــروط الشـــــكلیة   -كمـــــا قلتـــــا  - فـــــيلا یك :وتبلیغـــــه البرلمـــــاني الســـــؤال ایـــــداع): أولا(
، بـل یتبـع ذلـك إجـراءات باشرة والموضوعیة في الأسئلة البرلمانیة حتى یتم قبولها وتؤهل للإجابة عنها

فما هو محتوى هذه الإجراءات؟ هذا ما نحاول تبیانـه  )1(المختصةعدیدة إلى غایة وصولها إلى الجهة 
  :فیما یلي

إن إیــداع الســؤال البرلمــاني هــو أول إجــراء تبــدأ بــه عملیــة توظیــف هــذه  رلمــانيالب الســؤال إیــداع -01
الآلیة الرقابیة، حیث أنه متى أبدى العضو رغبته في توجیـه سـؤال إلـى أي وزیـر فـي الطـاقم الحكـومي 

إما مكتب المجلس الشـعبي الـوطني  - حسب الحالة - فإنه یبادر بإیداعه لدى الجهة المختصة، وهي
والواقع أن النص علـى إیـداع السـؤال لـدى مكتـب الغرفـة المعنیـة فیـه الكثیـر ، )2(جلس الأمةأو مكتب م

مــن الایجابیــة، علــى اعتبــار أن مكتبــي الغــرفتین بــالنظر إلــى طریقــة تشــكیلهما قــد یضــما إمــا أعضــاء 
 یحــددون بــالتوافق بــین ممثلــي المجموعــات البرلمانیــة ومختلــف الأطیــاف السیاســیة، أو یحــددون بنظــام
الاقتــراع الســري بعــد فــتح بــاب الترشــح أمــام كــل النــواب، وهــو مــا یعتبــر ضــمانة حقیقیــة بعــدم إهمــال 

  .)3(السؤال الذي لا یتناسب محتواه مع رغبات وتطلعات الحكومة
وفي إطـار عملیـة إیـداع السـؤال لـدى مكتـب الغرفـة المعنیـة بقـي أن نوضـح نقطتـین الأولـى معرفـة     

إیــداع الســؤال والثانیــة معرفــة كیفیــة برمجتــه فــي جــدول أعمــال المجلــس للإجابــة المـدة التــي یــتم خلالهــا 
  . علیه

                                                           

إلى مكتب  ھ، ففي بریطانیا یتم تقدیمإلیھا قدم السؤال البرلمانيتختلف الأنظمة الدستوریة من حیث الجھة التي ی -  )1(
مجلس العموم، إذ یضع المكتب نسخة السؤال المقبولة طبقا لأعراف مجلس العموم ویقرر مكتب المجلس بعد ذلك إذا 

ء وفي فرنسا یختص مجلس الرؤساما كان موضوع السؤال یشمل اختصاصات الوزیر الموجھ إلیھ السؤال أم لا، 
وفي النمسا یتم تقدیم السؤال إلى رئیس المجلس الوطني أو إحدى لجان المجلس، بینما بتقریر قبول السؤال أو رفضھ، 

استلام الأسئلة من الأعضاء برسالة قبل أسبوعین من ) المجلس الفیدرالي( في ألمانیا یتولى رئیس مجلس البوندسرات 
ه الأسئلة إلى الحكومة الاتحادیة ویطلعھا على جدول أعمال الاجتماع اجتماع المجلس ویقوم الرئیس بدوره بتبلیغ ھذ

القادم، كما یقوم أعضاء مجلس الشیوخ في اسبانیا بوضع الأسئلة البرلمانیة من خلال وثیقة معنونة  باسم مجلس 
مال ویقر راج السؤال في جدول الأعالشیوخ لیبلغھا بدوره إلى الحكومة، كما یتولى رئیس مجلس الشعب بمصر إد

   :لمعلومات حول ھذا الموضوع أنظر بالخصوصللمزید من ا. مدى صلاحیتھ للقبول أو الرفض
 .103محمد محسن عباس، المرجع السابق، ص  -
  .سالف الذكرال 16/12من القانون العضوي رقم  70أنظر المادة  -  )2(
لذي غالبا ما یكون ینتمي لحزب الأغلبیة الموالي وذلك بخلاف الحالة التي یودع فیھا السؤال لدى رئیس الغرفة ا - )3(

للمزید من . ورغبات ھذه الأخیرةاحتمال تجاھلھ إذا كان لا یتناسب مع توجھات  من یقرب للحكومة وھو الأمر الذي
 .136ص محمد ھاملي، المرجع السابق، -: أنظرالتفاصیل 
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المـنظم للعلاقـة الوظیفیـة  16/12مـن القـانون العضـوي رقـم  70فإن المـادة  للنقطة الأولى بالنسبة    
كتفـت حیـث ایتم خلالهـا ایـداع السـؤال التي  المدة توضح لم ین غرفتي البرلمان وینهما وبین الحكومةب

حســب الحالــة، لــدى مكتــب المجلــس  صــاحبه،یــودع نــص الســؤال الشــفوي مــن قبــل "  بــالنص علــى أنــه
  ..."  الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

أیـام  10ب الملغـى التـي حـددتها  99/02القانون العضوي رقم من  69خلاف المادة وهذا على       
وهنا یستوقفنا التناقض جابة على الأسئلة الشفویة، المخصصة للا ل تاریخ إنعقاد الجلسةبعلى الأقل ق

مــن النظــام الــداخلي لمجلــس الأمــة الســاري  82بــین هــذه المــدة ومــا حددتــه المــادة  الــذي كــان موجــودا
أیام على الأقل قبل الجلسة المخصصة لطرح  07المفعول والتي اشترطت تقدیم السؤال الشفوي خلال 

أحــد خطــورة هــذا التنــاقض علــى ســیر إجــراءات الســؤال داخــل  الأســئلة علــى الحكومــة، ولا یخفــى علــى
أیــام علــى موعــد الجلســة فهــل یعــد  07مجلــس الأمــة، فمــاذا لــو أراد أحــدهم طــرح ســؤال شــفوي وانتظــر 

السـؤال فــي هـذه الحالــة محترمــا للآجـال القانونیــة المطلوبـة أم الأمــر علــى خـلاف ذلــك كـان خــارج هــذه 
، وأمـام هـذا التنـاقض 99/02جال المذكورة في القانون العضوي رقم الآجال على اعتبار أن العبرة بالآ

وذلــك  99/02یكمــن فــي ضــرورة التقیــد بالآجــال التــي جــاء بهــا القــانون العضــوي رقــم كــان  فــإن الحــل
احترامــا لمبــدأ تــدرج القواعــد القانونیــة وخضــوع القاعــدة الأدنــى للقاعــدة الأعلــى  الأولراجــع إلــى أمــرین 
النظـــام الــداخلي لمجلـــس (أســـمى مــن القـــانون العــادي )  99/02رقــم  (ون العضـــوي منهــا درجـــة فالقــان

ینسخ القانون  1999الصادر سنة )  القانون العضوي ( اللاحقإعمالا لقاعدة القانون  والثاني، )الأمة
بمعنى أن جمیع نواب البرلمان بمن فیهم  1998الصادر سنة ) النظام الداخلي لمجلس الأمة( السابق
الجلسـة المقـررة لطـرح  قـلأیـام علـى الأقـل  10مجلـس الأمـة ملزمـون بإیـداع أسـئلتهم فـي أجـل  أعضاء
  . )1(الأسئلة

ــة  أمــا فیمــا یخــص     بعــد إیــداع الســؤال البرلمــاني یتــولى مكتــب المجلــس المعنــي  فإنــهالنقطــة الثانی
لســة خاصــة فــي انتظــار برمجــة ج )2( إیداعــهتســجیله وقیــده فــي الســجل المخصــص لــذلك حســب تــاریخ 

اهمـال بالإجابة علیه، هذه البرمجة تعتبر إجراء ضروري لمناقشته، وعدم الالتزام بها لا معنى له غیر 

                                                           

 .137، صمحمد ھاملي، المرجع السابق: للمزید من المعلومات أنظر -  )1(
من النظام الداخلي لمجلس الأمة بأن تدون الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت ایداعھا، في  74المادة  تنص - )2(

 1997المقابل لم یرد نص مماثل في النظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني، رغم أن النظام الداخلي لسنة 
 .في فقرتھا الأخیرة 95المادة ھو نص  ،السابق قد تضمن نصا صریحا یقضي بذلك
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إغفـال  أن نشـیر إلـى ملاحظـة أساسـیة تتمثـل فـيیمكـن كذلك وهنا . المرةب عنهالإجابة  وتجنبالسؤال 
ــ بمقتضــاهاالطریقــة التــي تــتم  المشــرع الجزائــري الاشــارة إلــى لا القــانون  ف الأســئلة، حیــثبرمجــة مختل

المنظم للعلاقة الوظیفیـة بـین غرفتـي البرلمـان وبینهمـا وبـین الحكومـة ولا  16/12رقم الحالي العضوي 
النظامـان الـداخلیان لكـل مـن المجلـس الشـعبي الـوطني حتـى ولا الملغـى  99/02 رقـمالقـانون العضـوي 

الأسـئلة الشـفویة، هـل ذلـك رمجـة بو ة جدولـة حددا المعاییر التي على أساسها تتم عملیـ ،ومجلس الأمة
قائمـا  السـؤالظـل هـذا ی سوفو  ،؟)1( أولویتهایكون حسب تاریخ ورودها إلى مكتب المجلس أم بحسب 

بیــد أنــه لــتحكم فــي برمجــة ســؤاله فــي الجلســة التــي یریــدها، لا یملــك القــدرة ل صــاحب الســؤال أن مــادام
یة بالاتفاق بین مكتب كل غرفة والحكومة، والأمر هنا قـد أنه من الراجح أن تتم هذه العمل القول یمكن

یخضــع لمــدى اســتعداد الــوزیر وتحضــیره للإجابــة فــي الجلســة المقــرر عقــدها لهــذا الغــرض أو لأقدمیــة 
أو  اســـتعجالیتهكــل هــذا دون مراعـــاة موضــوع الســؤال أو  ،الســؤال وأولویتــه، ولعــدد الأســـئلة المطروحــة

  .)2( حتى أهمیته
تختلف من نظام بل غیر ثابتة في كل الأحوال الهیئة المكلفة بإجراء هذه البرمجة فإنها  أما عن      

ها لحــزب الأغلبیــة یطــرح إمكانیــة أعضــائ انتمــاءفــي لآخــر، وهــذا مصــدر تخــوف الكثیــرین، حیــث أن 
ان كـ، وإن )3( الأغلبیـةلهـذه وانتقـادا جـا احر إتجاهل الأسئلة التـي یقـدمها نـواب المعارضـة عنـدما تسـبب 

إلـــى لأن هـــذه الأخیــرة لا تحتـــاج )4(بالأســئلة الشـــفویة دون الأســـئلة المكتوبــة هنـــایتعلــق  إجــراء البرمجـــة
وإنمـا یـتم ذلـك آلیـا بـأن یـودع الـوزیر المعنـي إجابتـه لـدى أمانـة  ،جلسة لعرض الإجابـة فیهـا تخصیص
جـاء فـي نـص الفقـرة  اكم، )5(التي بدورها تحیلها إلى العضو البرلماني صاحب السؤالالمعني المجلس 

                                                           

 .138محمد ھاملي، المرجع السابق، ص -  )1(
 .3العید عاشوري، المرجع السابق، ص -  )2(
 .65محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص -  )3(
                                       :                                                                                            أنظر -) 4(

 -  Prelot (M) et autre, institutions politique et droit constitutionnel, Paris, Dalloz , 2002, p. 
836. 

ففي فرنسا مثلا یقوم الوزیر بإرسال إجابتھ عن السؤال إلى الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ حسب الأحوال  - )5(
عداد الإنشر السؤال بالجریدة الرسمیة ، ومن حقھ طلب تمدید ھذه المدة إلى شھر آخر إذا لم یتمكن من  خلال شھر من

  : للمزید من المعلومات أنظر. الأول، لتصبح المدة في مجملھا شھرین شھرالخلال  والتحضیر الجید للإجابة
 .61محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -
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الحالــة، لــدى مكتــب  ب، حســیــودع الجــواب " 16/12مــن القــانون العضــوي رقــم  74مــن المــادة  الثالثــة
  ..."، ویبلغ إلى صاحبهالمجلس الشعبي الوطني أو مكت مجلس الأمة

  تبلیغ السؤال البرلماني إلى الوزیر المختص  -02
هـــذا  حیالـــه یتـــولى، لـــدى مكتـــب المجلـــس المعنـــيوجـــرده  عملیـــة قیـــد الســـؤالمـــن نتهـــاء الابعـــد        
وهـــو تصـــرف وإن  ،المعنـــي بفحـــواهغ الـــوزیر إبـــلا أولهـــا: والخطـــوات جـــراءاتالإ مجموعـــة مـــن الأخیــر

باعتباره ممـا یقضـى بـه منطـق الأشـیاء، فقـد اختلفـت  للبرلمانات على ضرورتهاتفقت الأنظمة الداخلیة 
المـادة  اكتفـت مـةالشـعبي الـوطني الجزائـري ومجلـس الأ، ففـي المجلـس )1( خلالـهحول الوقت الذي یـتم 

رئیس المجلس المعني إرسـال السـؤال  بالاشارة إلى تولي السالف الذكر 16/12من القانون رقم  70/2
وهـو الأمـر الـذي ، السـؤال بمحتـوى هذه الأخیـرة اخطارالمدة التي یتم خلالها  تحدید دون إلى الحكومة

وكســب  وتقاعســه فــي ارســال نــص الســؤال إلــى الحكومــةالمجلــس ل مــن امكانیــة تماطــ یطــرح التخــوف
 99/02مــن القــانون العضــوي رقــم  69وهــذا علــى خــلاف المــادة ، زوال الغایــة منــهإلــى غایــة الوقــت 
وهو ما یفید بضـرورة الإسـراع  فورا إلى الوزیر الأول أو الوزیر المختص  التي اشترطت ارسالهالملغى 

  .الطاقم الحكومي، أي أن ذلك یمكن حدوثه في ذات یوم تقدیم السؤال في تقدیمه إلى المعني به من
، وهو الأمر الذي نتولى تفصیله معنيفمؤداه برمجة جلسة الإجابة علیه من طرف الوزیر ال الآخر أما

  . وتوضیحه في الفقرة الموالیة
  إجراءات الرد على السؤال البرلماني: ثانیا
مـن قبـل  مؤهلة للإجابـة والـرد علیهـا كانت - آنفا ذكره تموفقا لما  -إذا استوفت الأسئلة شروطها     

المخصصـة جلسة برمجة الكافیة قبل ال المدةعضو الحكومة  منح یتطلبذلك  غیر أن، الوزیر المعني
عداد والتحضیر لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة شفاهة أو كانت كتابـة، لـذلك لإغایة منها ا، اللإجابةل

لمهلـة البینیـة التـي تكـون بـین طـرح السـؤال وبـین إدراجـه فـي جـدول أعمـال جلسـة الإجابـة یعتبر نظام ا
 ةالجمعیـة الوطنیـة الفرنسـیة ومجلـس الشـیوخ، إذ یلـزم مـرور ثمانیـ معنه، مـن الأمـور المسـتقرة فـي نظـا

  .)2(أیام بین الإبلاغ والإدراج

                                                           

 .65ص، ونسمحمد باھي أبو ی -  )1(
 .64، صمرجع نفسھ -  )2(
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معرفــة مــدة العــرض والإجابــة مــن ثــم ) 01(ممــا ســبق فــإن الأمــر یتطلــب منــا تفصــیل هــذه المــدة      
  ).02(طرف كل من السائل والمسؤول

   السؤال إحراجلتفادي  فرصةالرد  مدةطول  -01
الـــرد علــى الســـؤال  خلالهــایـــتم  التــي المــدةفــي تحدیـــد  للمجــالس النیابیـــةتختلــف الأنظمــة الداخلیـــة     

 فأسـالیبثـم ومـن  ،طـرح السـؤال التـي تحسـب ابتـداء مـن تـاریخو  ،بالمدة البینیة ا یسـمىم أو البرلماني
وفقـا للتقالیـد المعمـول بهـا فـي الدول تختلف اختلافا كبیرا في تحدیدها، وعلـى العمـوم تتمیـز هـذه المـدة 

د بالقصر أحیانا وبالطول أحیانا أخرى، مع أن الأفضل هو تقلیصها إلى أبعد الحدو الأنظمة البرلمانیة 
   .في الأساس وال الغایة من طرح الأسئلةؤدي إلى ز على أساس أن طول هذه المدة قد ی

ففــي ألمانیــا مـــثلا یمــنح النظــام الـــداخلي لمجلــس البوندســـتاج الــوزیر المســؤول مـــدة قصــیرة للإجابـــة،   
بحیث یجب أن تقدم الأسئلة الشفویة للوزیر قبـل ثلاثـة أیـام علـى الأقـل مـن تـاریخ الجلسـة المخصصـة 

لشهر، وهو الأمر نفسه المحـدد فـي إنجلتـرا بحیـث یجـب أن للإجابة عنها ولمرة واحدة على الأقل في ا
  .)1( فیهیقدم السؤال الشفوي قبل یومین على الأقل من التاریخ الذي یرغب العضو أن تتم الإجابة 

وفي فرنسا واسبانیا حدد النظام الداخلي لمجلس الشیوخ مد شهر للرد على السؤال، غیر أنه فـي       
 ،بمهلــة إضــافیة لیــتمكن مــن تجمیــع عناصــر إجابتــه ةطالبــه إلیــه الســؤال المن للــوزیر الموجــفرنســا یمكــ
، وبــذلك قــد تصــل هــذه المــدة فــي مجملهــا الواحــد شــهرالعــن الاضــافیة لا تزیــد هــذه المهلــة أن  شــریطة
وهـــي مـــدة تعتبـــر طویلـــة نســـبیا للـــرد علـــى ســـؤال العضـــو ممـــا قـــد یـــؤدي إلـــى زوال الغایـــة  )2( الشـــهرین

  .)3(والحكمة من طرحه
، خلال الجلسات نظامنا القانوني فیكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي ما یخصأما فی    

، ومـا یعـاب )4(تـاریخ تبلیـغ السـؤال یوما من) 30(ثلاثین  المخصصة لهذا الغرض، في أجل لا یتعدى
 أن بحكـم وم،إلـى الحكومـة غیـر معلـ تـاریخ تبلیـغ السـؤالیلة نسبیا علـى أسـاس على هذه المدة أنها طو 

التـي حــددتها  كمــا هـو الشــأن بالنسـبة للاســتجوابلیغــه فیهـا بتیجـب المـدة التــي لـم یحــدد المشـرع بشــأنه 

                                                           

 .229عزیزة شبري، المرجع السابق، ص  -  )1(
  : أنظر -) 2(

- Article (75) au Règlement du Senat en date du 14 décembre 1960.  
 .104عباس محسن، المرجع السابق، ص محمد -  )3(
 .الذكرالسالف  16/12من القانون العضوي رقم  70أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  -  )4(
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وأن  لاســـیما قبولـــه،بثمـــاني وأربیعـــین ســـاعة مـــن تـــاریخ  66/12مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  66المــادة 
ل بمن قمن تاریخ تقدیمه  تبلیغ السؤال ولیسمن تاریخ  المهلة الممنوحة للوزیر لتحضیر اجاته تحسب

منهـا  التهربأو حتى طالة مدة التبلیغ بإاطالة مدة الاجابة الفرصة لامكانیة یمنح ، الأمر الذي السائل
  .بالمرة
أن هــذه البرمجــة تــتم  نقــول برمجــة الأســئلة الشــفویةبقــي أن نوضــح مســألة أخــرى تــرتبط بكیفیــة       

أشـارت إلـى مـا ك كل أسـبوعبمعدل جلسة  تفاق مع الحكومةوبالا غرفتي  البرلمانمكتبي بالتشاور بین 
 من الدستور، یعقد 152طبقا لأحكام المادة " بقولها  16/12من القانون العضوي رقم  71المادة  ذلك

تخصـص لأجوبـة أعضـاء  أسـبوعیةجلسـة  ، بالتـداول،كل من المجلس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة
  .وأعضاء مجلس الأمة الحكومة عن الأسئلة الشفویة للنواب

مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق  بینویحدد الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة الشفویة بالتشاور        
  ...."مع الحكومة

أمـا فیمـا یخـص المـدة البینیـة الممنوحـة لعضــو الحكومـة للـرد علـى السـؤال الكتـابي فـإن أســالیب        
ي تحدیـدها، خاصـة وأن أغلـب هـذه الـدول تعتبـر أن هـذا النـوع مـن الدول كذلك تختلف اختلافا كبیرا فـ

الأســلة اســتثناءا علــى الأصــل فــي كــون الأســئلة تكــون شــفاهة، وبالنســبة لتحدیــد هــذه المــدة فــي النظــام 
 96فــي مادتــه  1997الدســتوري الجزائــري  فقــد نــص النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني لســنة 

حكومة الموجه إلیـه السـؤال المكتـوب فـي ظـرف ثلاثـین یومـا بعـد تبلیـغ یأتي جواب عضو ال" على أنه 
السؤال، وتكون الإجابة فـي شـكل كتـابي وتبلـغ إلـى النائـب المعنـي عـن طریـق رئـیس المجلـس الشـعبي 

أخذ  في حساب مدة  - كما فعل مع  السؤال الشفوي - والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري " الوطني 
، وهـو الأمـر الـذي یكـون  تكون ابتـداء مـن تـاریخ التبلیـغ ولـیس مـن تـاریخ الإیـداعیوما ) 30(الثلاثون 

، وهــي المــدة ومناســبا لإعــداد التوضــیح المطلــوب فــي صــالح الــوزیر علــى أســاس أنــه یعطیــه وقتــا كافیــا
مــن  152حكــام المــادة طبقــا لأ" منــه بقولهــا  74حســب المــادة  16/12التــي أكــدها القــانون العضــوي 

الشكل الكتابي، خلال  على ،ون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إلیهالدستور، یك
وهو نفس الوضع الذي كان سائدا في دستور  ،"الموالیة لتبلیغ السؤال الكتابي یوما )30(أجل الثلاثین 
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نظام وفي ال 76من النظام الداخلي للبرلمان، في حین كانت هذه المدة في دستور  98وفي المادة  89
  .)1(أقل من ذلك إذ قدرت بخمسة عشرة یوما فقط 1977الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

  مدة السؤال بین العرض والإجابة - 02  
مــن المفیــد أن نبــین فــي هــذا الصــدد الوقــت المخصــص لكــل مــن عــرض الســؤال والإجابــة علیــه        

ي الاســتعلام والاستفســار أو تنبیــه وتحــذیر وتــأثیر ذلــك علــى قــدرة الســؤال فــي الوصــول إلــى مبتغــاه فــ
  :یلي فیما توضیحه للحكومة في أي شأن من الشؤون العامة، كل ذلك یكون

  مدة عرض السؤال من طرف صاحبه - أ
ما یجب التنبیـه إلیـه فـي هـذه النقطـة أولا أنـه عنـد مـنح أعضـاء البرلمـان مـدة قصـیرة أثنـاء تـدخلاتهم   

یحــول بیــنهم وبــین توصــیل كــل الانشــغالات والاهتمامــات إلــى  لعــرض أســئلتهم یكــون ذلــك عائقــا لهــم
أعضــاء الجهــاز التنفیــذي، الأمــر الــذي لا یســمح لهــم بتبــادل وجهــات النظــر حــول مضــمون ومحتــوى 

  . السؤال
ومــن ثــم فإنــه عنــد انعقــاد الجلســة المقــررة لطــرح الأســئلة الشــفویة یتــولى عضــو البرلمــان عــرض      

دقــائق ) 03(الســابقة الــذكر فــي ثــلاث  8مــن التعلیمــة رقــم  4المــادة  ســؤاله فــي مــدة محــددة حصــرتها
، وفـي نفـس السـیاق "لا یمكن أن تتجاوز مدة عـرض السـؤال الشـفوي الـثلاث دقـائق " بنصها على أنه 

یعـرض صـاحب السـؤال الشـفوي سـؤاله " من النظام الداخلي لمجلـس الأمـة علـى أنـه  76نصت المادة 
  ".الجلسة في حدود مدة یقدرها رئیس 

بینت  - بالخصوصوفي المجلس الشعبي الوطني  –غیر أن الممارسة البرلمانیة في هذا الجانب     
التي تتم بها عملیـة  كیفیةالعلى احتجاج وتذمر بعض نواب المعارضة أو المستقلین في أحیان كثیرة و 

ة انتهــاء الوقــت عــرض ســؤالهم الشــفوي، بحجــ قبــل انتهــائهم مــنســحب الكلمــة مــنهم مــن طــرف الــرئیس 
رئـیس المجلـس الشـعبي وحیادیـة المخصص لذلك، ومن ثم دارت تساؤلات عـدة حـول مـدى موضـوعیة 

 الوظیفیـة القائمـة طـرف رئیسـي فـي العلاقـةالمجلـس رئـیس لاسـیما وأن الوطني عند قیامه بهذا الفعـل، 
یعطـى المبـرر لتلـك بین الحكومة والبرلمان، ومـع كونـه عضـوا فـي الحـزب صـاحب الأغلبیـة البرلمانیـة 

بـــین الســـلطتین  - المختـــل أصــلا –مــن خلـــل للتــوازن دائمـــا  إلیــه المخــاوف بـــل وتأكیــدها لمـــا قــد تقـــود
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، ولا تـــرتبط معـــالم هـــذه الإشـــكالیة ولا تتعلـــق بقـــوة شخصـــیة الـــرئیس ولا بحنكـــة )1(التشـــریعیة والتنفیذیـــة
بالإضافة  )2(ي یعطي له سلطات واسعةتسییره، بل ترتبط في المقام الأول بالنظام الداخلي للمجلس الذ

إلى العرف السائد الذي دوما ما یضفي هالة وهیبة على هذا المنصب تسمح له حتى بتخطي وتجـاوز 
  .)3(السلطات المرسومة له قانونا التي هي في الأصل سلطات كبیرة كما قلنا

  ةمدة رد عضو الحكوم  -  ب
علـى تحدیـد مـدة معینـة یـتم خلالهـا إجابـة  شـریعیةللمجـالس التلقد درجت معظم الأنظمـة الداخلیـة      

ممثل الحكومة علـى الأسـئلة المطروحـة، حیـث یـنص بعضـها مـثلا علـى تخصـیص نصـف سـاعة مـن 
رئیس الجلسة للأسئلة والأجوبة عنها، في حـین أن أنظمـة أخـرى لـم تتطـرق لهـذه المسـألة تاركـة إیاهـا لـ

قت الذي یـراه مناسـبا سـواء فـي بدایـة الجلسـة أو فـي الو  تحدید وحده الحق فيالذي له مجلس النیابي ال
نهایتهــا، وفــي حالــة بقــاء بعــض الأســئلة دون أن تــرد الحكومــة علیهــا فإنهــا تؤجــل وتحــال علــى الجلســة 

  .) 4( القادمة
أمــا فــي الجزائــر فقــد حــددت التعلیمــة الســابقة وفــي مادتهــا السادســة مــدة رد عضــو الحكومــة بســبع      

ة التقدیریــة لــرئیس الجلســة فــي إمكانیــة تمدیــد هــذه المــدة إذا ارتــأى أن موضــوع دقــائق، وتركــت الســلط
  .)5( ذلكالإجابة یقتضي 

  آثار عدم الاقتناع برد عضو الحكومة -01
ـــاع الســـائل بجـــواب الـــوزیر المســـؤول نتیجتـــین أساســـیتین یمكـــن للبرلمـــان        یترتـــب علـــى عـــدم اقتن

  .لتعقیب وحق إجراء مناقشة عامةالاعتماد علیهما في إحراج الحكومة وهما حق ا

                                                           

عبد المنعم المشاط والسید عبد المطلب غانم، العلاقة بین تكوین البرلمان وأداؤه، مركز البحوث والدراسات  - )1(
 .79، القاھرة، مصر، ص2008السیاسیة، الطبعة الأولى، 

ل للسلطة التشریعیة والحكم المحاید بین الأغلبیة والأقلیة، ثم بین یعتبر رئیس المجلس رمزا لھ وھو الممث - )2(
في سیر المناقشات والأعمال داخل البرلمان، إذ لا  الحكومة والمجلس، لذلك فإن شخصیتھ تعد من أھم العوامل المؤثرة

ھ، فضلا على أن یتماثل موقع ومكانة رئیس المجلس مع باقي الأعضاء، حیث أن الرئیس یمثل المجلس ویتكلم باسم
الرئیس یفتتح الجلسات ویرأسھا ویعلن انتھاءھا ویضبطھا ویدیر المناقشات ویحدد موضوعھا ویوجھ نظر المتكلم إلى 

لموضوع للمزید من المعلومات حول ھذا ا. حدود الموضوع إلى غیر ذلك من المھام التي یختص بھا وحده بھذه الصفة
  :أنظر بالخصوص

 .15- 14دور البرلمان وحاجتھ إلى بیووت الخبرة، دون أي معلومات، ص ص  بنداري، تفعیل جلال - 
 .  79، صنفسھمرجع مشاط و السید عبد المطلب غانم، المنعم ال عبد -  )3(
 .106محمد عباس محسن، المرجع السابق، ص -  )4(
 .230عزیزة شبري، المرجع، ص -  )5(
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   حق التعقیب على جواب الوزیر - أ
وفــي هــذه  ،بمــن فــیهم العضــو الســائل المجلــس النیــابيقنــع عضــو الحكومــة بإجابتــه أعضــاء قــد یُ       

   .یة الطبیعیة لإجراءات سیر السؤالالحالة تكون النها
اول الكلمة من جدیـد بعـد انتهـاء رد یجوز للنائب تن فإنه أما إذا لم یكن جواب عضو الحكومة كافیا   

یلجـأ إلیـه النائـب السـائل للتصـدي إضـافي إجراء یعتبر فالتعقیب ومن ثم ، عقیب علیهالوزیر المعني للت
تزم النائب هنـا لإجابة الوزیر إذا لم یقتنع بها أو لم تكن كافیة أو أنها جاءت غیر واضحة، على أن یل

ومـن جهـة  لا یتحول التعقیب إلى سـؤال آخـر هـذا مـن جهـة، ىحت فقط الوزیر إجابةحدود ما جاء في 
فإنه یشترط في هذا التعقیب ما كان یشترط فـي عـرض السـؤال أول مـرة مـن ضـرورة ابتعـاده عـن  ثانیة

التجریح والنقد والاتهام، ومن كونه موجزا مختصرا غایته التوضیح المباشـر لا غیـر، كمـا یحـق للـوزیر 
مــن النظــام الــداخلي للمجلــس  68، وتماشــیا مــع المــادة )1(ا التعقیــبمــن جهــة أخــرى التعقیــب علــى هــذ

یقـدر مكتـب المجلـس مـدة طـرح السـؤال الشـفوي ورد عضـو "... الشعبي الوطني التي نصـت علـى أنـه 
 8جـاءت المـادة الرابعـة مـن التعلیمـة رقــم " الحكومـة علیـه، وتعقیبهمـا حسـب عـدد الأسـئلة ومواضـیعها 

التعقیــب بــدقیقتین، ومــدة رد الــوزیر بــدقیقتین، ویجــوز لعضــو مجلــس الأمــة  الســالفة الــذكر لتحــدد مــدة
  .دقائق 10دقائق، ولممثل الحكومة الرد على التعقیب في حدود  5التعقیب في حدود 

  إجراء مناقشة -  ب
وفقـا للشـروط  عامـة بشـأنه فـتح مناقشـة جاز لهمالوزیر إجابة ب أعضاء المجلس النیابيیقتنع  لم إذا   

إجــراء مناقشــة عامــة مــن أهــم حــق اللجــوء إلــى عتبــر یُ  ومــن ثــم، غرفــةلكــل ي النظــام الــداخلي الــواردة فــ
 كمــا مــا قدمــه مــن إجابــةالنتــائج المترتبــة علــى عــدم قــدرة العضــو الحكــومي إقنــاع العضــو البرلمــاني ب

إذا ارتــأت إحــدى الغــرفتین أن جــواب عضــو الحكومــة " مــن الدســتور بقولهــا  152أشــارت إلیــه المــادة 
ویا كـــان أو كتابیـــا یبـــرر إجـــراء مناقشـــة، تجـــرى هـــذه المناقشـــة وفـــق الشـــروط التـــي یحـــددها النظـــام شـــف

 75مـن المـادة  الفقـرة الأولـى كـذلك أكدتهوهو ما ، "الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 
سؤال في المن عناصر على أن تقتصر هذه المناقشة على ما جاء  ،16/12من القانون العضوي رقم 

بــالعودة إلــى النظــام الــداخلي الحــالي لمجلــس الأمــة نجــد أنــه جــاء أمــا  ،)2(المطــروحالكتــابي أو الشــفوي 

                                                           

 .138محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -  )1(
 .16/12من القانون العضوي رقم  75ظر الفقرة الثانیة من المادة أن -  )2(
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وهـو ضـرورة ایـداع طلـب موقـع علیـه مـن قبـل ثلاثـون  ،بشرط تعجیزي حتى یمكن إجراء هـذه المناقشـة
ین أن جــواب عضــو إذا تبــ" مــن نفــس النظــام  76وأكدتــه المــادة  75الأقــل، هــذا مــا بینتــه المــادة ) 30(

عضـوا یـودع لـدى ) 30(الحكومة الكتابي یبرر إجراء مناقشة تفتح هـذه المناقشـة بطلـب یقدمـه ثلاثـون 
أمــا النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني الحــالي فقــد جــاء خالیــا مــن الــنص " مكتــب مجلــس الأمــة

الــذي  1997لــداخلي لســنة كــان ســائدا وفـق النظــام ا مــابخــلاف  ،هــذه المناقشـةمتعلقــة بالشــروط العلـى 
  .عشرون نائبا) 20(اشترط تقدیم الطلب من طرف 

لـم یتطـرق أیـا العـددي أنه ما عدا شرط النصاب في هذا المقام  الاشارة إلیهما یمكن أهم بید أن       
ـــانون العضـــوي رقـــم  ـــداخلي للمجلســـین ولا الق ـــانون العضـــوي رقـــم  99/02مـــن النظـــام ال الملغـــى ولا الق

تــي یمكــن أن إلــى أیــة شــروط أخــرى تتعلــق بكیفیــة ممارســة المناقشــة ولا نوعیــة الآثــار الذ النافــ 16/12
عنــد الـــدعوة لمثــل هــذه المناقشـــة ویجعلهــا فــي حالـــة الاقنــاع فـــي ، وهــو مـــا یخلــق صــعوبة اهــتــنجم عن

 .)1( والفائدةالانعقاد عدیمة الأثر 

  رفض الإجابة على السؤال والمآل المحتمل : ثالثا
لــیس فــي  یقــع علــى عــاتق الــوزیر الموجــه إلیــهدســتوریا كانــت الإجابــة علــى الســؤال التزامــا لــئن        

بمقتضـى هـذا إذ و الإجراءات،  كل مكتمل الشروط ومستوفي متى كان منهولا الانفلات مقدوره التهرب 
م أمــا التــي یتناولهــا موضــوع الســؤالوالاستفســارات  نشــغالاتالاالالتــزام یتــولى ممثــل الحكومــة توضــیح 

بشــــرح وتبریــــر توجهــــات السیاســــة العامــــة للحكومــــة  وذلــــك ممثلــــي النــــاخبین والإجابــــة علــــى تســــاؤلاتهم
  .)2( السیاسةوتصویب أي حكم مسبق للنواب على هذه 

                       تـــــوفرت  مـــــا إنالتـــــي والعوامـــــل الموضـــــوعیة مـــــن الأســـــباب الجدیـــــة  جملـــــةومـــــع ذلـــــك فـــــإن هنـــــاك   
من هذا الالتزام، كأن تتعارض الإجابة مع المصلحة العامة للدولـة، أو  لتنصلاللوزیر  حقفي السؤال 

یكــون فیهــا مســاس بالأشــخاص أو الهیئــات، أو أن الإجابــة تــؤدي إلــى الكشــف عــن الأســرار المحظــور 
الاطلاع علیها قانونا، أو أن موضوع السؤال مما لا یدخل في اختصـاص الـوزیر المسـؤول، وأخیـرا قـد 

ســـبب اســـتحالة الإجابـــة عنـــه، إمـــا لفقـــدان الوثـــائق والمســـتندات التـــي تتضـــمن البیانـــات یكـــون الـــرفض ب
بسـب طریقـة صـیاغته عنـد رقابتـه مـن قبـل الجهـة المختصـة أو  )3(والمعلومـات المطلوبـة للإجابـة عنهـا

                                                           

 .102شبري عزیزة، المذكرة، المرجع السابق، ص  -  )1(
 .240میلود ذبیح، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .73باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص  محمد -  )3(
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هــذه قبــل مــن  ینبغــي أن یــتم هــذا الفحــص مــع أنببحــث مــدى تــوافر شــروطه داخــل المجــالس النیابیــة، 
الشـــروط  بعـــض تخلـــف وغیـــابرفـــض الإجابـــة بحجـــة  علـــىالقـــدرة لـــوزیر یكـــون ل دون أنقـــط الأخیـــرة ف
محـل المعنـي الـوزیر  هذا المنع یكمـن فـي تفـادي حلـول، ومرد جدیةوظروف أو وجود أسباب  القانونیة

ـــوافر  ـــداعي عـــدم ت شـــرط مـــن لجـــان المجلـــس المختصـــة بفحـــص الســـؤال ویقـــرر عـــدم الإجابـــة علیـــه ب
مـن جهـة المعنـي لجـان المجلـس مـن جهـة والـوزیر  –جهتـان تفحصـان السـؤال مـام ا أشروطه، وإلا كان

 )1(الأمــر الــذي یتنــافى ویتعــارض مــع النصــوص القانونیــة للأنظمــة الداخلیــة للمجــالس النیابیــة - أخــرى

  . )2(الحجة التي یریدهاتوظیف بكلما أراد ذلك للتهرب من الإجابة  فرصةویعطي للوزیر المختص 
ســبة للوضــع فــي الجزائــر فــإن المؤســس الدســتوري أدرج إلزامیــة إجابــة الــوزیر المعنــي علــى أمــا بالن    

بمســائل إســتراتیجیة وقضــایا حیویــة الســؤال  ، حتــى ولــو تعلــق موضــوعفــي كــل الاحــوال الســؤال الشــفوي
هــذه  اســتثنى المشــرع حینمــانص فــي بدایــة الأمــر الــ وهــذا علــى خــلاف مــا كــان علیــهللدولــة الجزائریــة، 

فسـح الطریـق أمـام الحكومـة فـي ، أیـن من مجـالات السـؤال البرلمـاني) الإستراتیجیة والحیویة ( ائلالمس
 وفـي قـرار لـه ، غیـر أن المجلـس الدسـتوري)3(الأجوبة كلما تعلق الأمر بهـاتقدیم إمكانیة امتناعها عن 

علـى اعتبـار أن  :اعتبر أن هذا الاستثناء غیر متطابق مع أحكام الدستور وذلـك وفـق التأسـیس التـالي
أن جـواب عضـو الحكومـة  152المؤسس الدستوري قد بین بموجب الفقرتین الثانیـة والثالثـة مـن المـادة 

یكون وفق الشروط المنصوص علیها في هاتین الفقرتین، دون أن یقرر حالة أخرى لعدم الجواب حتى 
أن عضو الحكومـة لا یمكنـه  وإن كان السؤال متعلق بمصالح استراتیجیة للبلاد، فإنه یستنتج من ذلـك

ـــة عـــن أي ســـؤال  ـــزم بالإجاب ـــرد لأي ســـبب كـــان وهـــو مل ـــع عـــن ال وفـــق الشـــروط والآجـــال أن یمتن
  . )4(2016لسنة  يالدستور التعدیل من  152المنصوص علیها في المادة 

تجــاوز  عنــدذكــر الجــزاء الــذي یترتــب  ســكوتها عــن بعــد قاصــرةغیــر أن هــذه النصــوص جــاءت      
بضــرورة تقــدیم هــذه النصــوص هــا الزمتحیــث ، وبــةالمطللإجابــة ل هاتقــدیمدون  المحــددةدة الحكومــة للمــ

                                                           

 .107محمد عباس محسن، المرجع السابق،  -  )1(
آخر من الفقھ یرى أن الوزیر یستطیع رفض الاجابة عن السؤال، استنادا إلى بعض النصوص أن جانب  إلا - )2(

. للأنظمة الداخلیة للمجالس النیابیة، أو الأعراف والتقالید البرلمانیة، أو أسباب أخرى یقدرھا ھو ویقتنع بھا المجلس
                                                                                                               :حول ھذا الموضوع أنظر

 .107، صالسابقمرجع المحمد عباس محسن،  -
یمكن لعضو الحكومة : " على ما یلي 99/02في فقرتھا الثالثة من القانون العضوي  71حیث كانت تنص المادة  -  )3(

 "للبلاد أن یمتنع عن الإجابة لأسباب ذات مصالح إستراتیجیة 
 .109بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص -  )4(
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تجــاوز هــذه المــدة،  بعــدالجــزاء المترتــب  تبــین أو تحــدددون أن الســؤال  وجــودالاجابــة خــلال شــهر مــن 
لعلمهــم المســبق أنــه یمكــن  ،الأســئلةتوظیــف  كثیــرا قبــل إســتقرارهم علــىولهــذا أصــبح النــواب یتــرددون 

والمعلومـات  تبین التوضیحاتلا  وعامةزیر المعني ألا یجیب على السؤال أو یجیب إجابة سطحیة للو 
  .)1( اللازمة
فــي كثیــر مــن الأحیــان  ئلة البرلمانیــة فــي الجزائــر، أبــاناســتعمال آلیــة الأســلهــذا یمكــن القــول أن       

ة إعلامیــة، لــم یصــل بهــا الأمــر محدودیـة دورهــا وعــدم فاعلیــة تأثیراتهــا السیاســیة، فــلا تـزال مجــرد وســیل
إلى حد التأثیر على توجهات الحكومة أو إثارة مسؤولیتها السیاسیة، كما أن وجوب رد عضو الحكومة 

المؤسـس أن  على السؤال یعتبر وجوبا معنویا أمام أعضاء المجلس وأمـام الـرأي العـام لا غیـر، مـا دام
 ل الحكومـة فـي الـرد علـى أسـئلة أعضـاء البرلمـانجزاء قانوني لامتناع أو تماطلم یرتب أي الدستوري 

، مــا عــدا إجــراء مناقشــة عامــة أو تحویــل الســؤال الكتــابي إلــى ســؤال شــفوي، أو )2(خــلال المــدة المحــددة
اتجـاه الأسـئلة  علـى تصـرف أعضـاء الحكومـةأو التـذمر الجمـاعي للنـواب الاحتجاج البرلمـاني الفـردي 

نتیجـة الغیـاب المتكـرر لأعضـاء الحكومـة لسـبب أو بــدون  ، كمـا أن هـذا الوجـوب یضـیعالتـي طرحوهـا
، وكـــل هـــذه الممارســـات یفتـــرض أن تنقـــرض وتختفـــي مـــن الحیـــاة السیاســـیة الجزائریـــة احترامـــا )3(ســـبب

  .للدستور وللدیمقراطیة

                                                           

، مجلة 1996عاشور نصر الدین ونسیغة فیصل، علاقة الحكومة بالبرلمان في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -  )1(
جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع،  الاجتھاد القضائي، مخبر أثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع،

 .317ص
عدم الإجابة على السؤال البرلماني  ملموسة عندخلاف المؤسس الدستوري الفرنسي الذي فرض جزاءات  على - )2(

یذكر فیھ نص السؤال ، أین الجریدة الرسمیة ضمنفي فصل خاص بذلك  تتم الاجابة علیھانشر الأسئلة التي لم  منھا
في الجزائر فإن التقاریر البرلمانیة تكشف أن الحكومة لم  أما. والوزارة المعنیة بھ والمدة التي كان یجب الإجابة فیھا

لم تجب الحكومة  2007إلى  2002تجب على الكثیر من الأسئلة البرلمانیة، فمثلا خلال الفترة التشریعیة الممتدة من 
فویة لا تتم تیھ لھا، كما أن التجربة العملیة بینت أن غالبیة الأسئلة الشسؤال قدمھا نواب البرلمان بغرف 110على 
سؤالا شفویا على مستوى  119ومن أصل  2003خلال الدورة الخریفیة لسنة ف. ابة عنھا أصلا لسبب أو لآخرالإج

سؤال دون إجابة وھذا خلال أربع جلسات  88سؤال وبقي  31المجلس الشعبي الوطني لم تتم الإجابة إلا على 
 19ال لم تتم الإجابة إلا على سؤالین وبقي في المقابل سؤ 21مخصصة للرد، أما على مستوى مجلس الأمة فمن أصل 

 .سؤال دون إجابة وھذا خلال جلستین
كثیرا ما تشھد الجلسات المخصصة للإجابة على الأسئلة الشفویة غیاب الوزراء المعنیین بالرد، والاكتفاء بتوكیل  - )3(

 بعیدة عن التفاصیل الدقیقةوسطحیة إجابات عامة  الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان بذلك، والذي غالبا ما یعطي
یؤثر سلبا على مردودیة وفعالیة ھو الأمر الذي و الذي یخلق الامتعاض والاستیاء لدیھم، الأمر التي یحتاجھا النواب

   :التفاصیل حول ھذه النقاط أنظرللمزید من . السؤال
 .397عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص -
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نلاحــظ قصــورا تشــریعیا واضــحا فــي حتــى وإن كنــا یمكــن القــول أنــه  نهایــة المطــاف فــيغیــر أنــه و     
العنایـة بـذل المزیـد مـن علـى المشـرع الجزائـري وجـب  ااة بشكل دقیق وفي جمیع جوانبهـتنظیم هذه الأد

إلا  ،بشكل أكثر دقة وتفصـیل تقضـي علـى كـل تقصـیر أو تأویـل هاتنظیم بغیة الوصول إلىوالحرص 
المـنظم للعلاقـة الوظیفیـة بـین الحكومـة والبرلمـان  99/02مـنح الدسـتور والقـانون العضـوي رقـم  مـعه نأ

وكذا النظام الداخلي لكـل مـن المجلـس الشـعبي الـوطني النافذ  16/12ى أو القانون العضوي رقم الملغ
وصـــادقة مـــن المؤســـس  ملحـــةومجلـــس الأمـــة الحـــق الواضـــح فـــي توجیـــه الأســـئلة، إنمـــا یعكـــس رغبـــة 

بـة البرلمانیـة علـى ممارسـة أداة مهمـة مـن أدوات الرقاتمكـین ممثلـي الشـعب مـن فـي  والمشرع الجزائري
مـــن متابعـــة ومراقبـــة العمـــل والنشـــاط الحكـــومي هـــؤلاء النـــواب  بمقتضـــاها مـــال الحكومـــة، قـــد یـــتمكنأع

خدمـــة للصـــالح العــــام  وتصـــحیحه تقویمـــهإلـــى  فـــي الأخیــــرللوصـــول فـــي الوقـــت المناســـب  وتصـــویبه
  .للجماعة
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أحد أشهر  برلمانیةفي إحدى قضایا الساعة في ظل الأنظمة ال )1(اب الحكومةاستجو  تعتبر آلیة    
یكفل رقابة فعالة  نهلأالأدوات الرقابیة التي یملكها المجلس التشریعي في مواجهة السلطة التنفیذیة، 

أن آثاره على السلطة التنفیذیة جد  كماوقویة على العمل والنشاط الحكومي بكل أشكاله وصوره، 
، على أساس أنه یحمل في طیاته معنى المحاسبة والمؤاخذة، ویؤدي في نهایة المطاف إلى خطیرة

سحب الثقة من الحكومة مجتمعة أو على الأقل من أحد الوزراء منفردا إذا ثبت خطأه وتقصیره 
  . )2(المكلف بهافي أداء المهام وتراخیه 

في النظام الدستوري  ظام البرلماني فإنههذا هو الدور الذي یقوم به الاستجواب في الن إذا كان   
والإجراءات العدیدة  الصعبةالأنظمة نظرا للشروط  تلكالجزائري لم یكن بالشكل المتعارف علیه في 

، وكذا استعمالهالنواب في من حریة بشكل أو بآخر قیدت والتي تكون قد  هعملیة توظیفب أحیطتالتي 
إذ أصبحت لا تتعدى مهمته في مجرد  ،بها على الحكومةمحدودیة الآثار والنتائج التي یمكن ترتی

  .الحكومةالاستفسار والاستیضاح حول ما استشكل على النواب من مسائل ترتبط بنشاط وعمل 
أهم وسائل الرقابة التي یملكها بین من في النظام البرلماني  الاستجوابأعتبر  على هذا الأساس    

را على السلطة التنفیذیة ككل سواء من حیث موضوعه أو من البرلمان إتجاه الحكومة وأشدها تأثی
لكونه إجراء ذو طبیعة اتهامیة یحمل في ثنایاه  وذلك ،حیث الآثار والنتائج المترتبة على توظیفه

معنى النقد والاتهام للحكومة أو لأحد الوزراء بسبب التقصیر والعجز أو الضعف في جانب من 

                                                           

فإن الاستجواب حدیث النشأة  ارسة البرلمانیة في انجلتراولیدة الممتعتبر  -كما رأینا  -سئلة البرلمانیة كانت الأ إذا - )1(
  : في التدلیل على ذلك أنظر. وھو ولید التجربة البرلمانیة في فرنسا

 .  141محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -
یختلف عن الغرض من توظیف آلیة السؤال وإنشاء ماني في النظام البرلإن الغرض من توظیف آلیة الاستجواب  - )2(

 تبادلأو  المعرفةھو طلب  ) ةالسؤال ولجان التحقیق البرلمانی ( فإذا كانت الغایة من ھذین الحقینلجان تحقیق برلمانیة 
تھامي للحكومة الاالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فإن الغایة من توظیف التحقیق یتضمن الطابع  بین والمعلومات الرأي

وللمزید من المعلومات والتفاصیل  بما یؤدي إلى خروجھا من الحكم بعد تحریك مسؤولیتھا السیاسیة، كلھا أو بعضھا
  :أنظر كل من

عراق، ، كلیة القانون، جامعة بابل، ال2005حسین جبار عبد، وسائل الرقابة البرلمانیة في دستور العراق لعام  -
  .113ص

  .25قابة البرلمانیة، بحث قانوني مقدم للموسوعة العلمیة المتخصصة، صحسن البحري، الر -
 .196عماد باطة، المرجع السابق، ص  -



  

 - 173 - 

 

یلة ذات أثر عقابي لما ینتهي إلیه من تحریك مسؤولیة الوزارة ، كما أنه وس)1(جوانب تصرفاتها
  .)2(جمعاء، أو حجب الثقة من أحدهم لوحده

إذا نسب لها عادة طرح الثقة بالحكومة كلها أو ببعض أعضائها  یتبعهومن ثم فإن هذا الحق       
ي السؤال وإنشاء عكس توظیف حقأو له الخطأ والتقصیر في أي شأن من الشؤون العامة، وهذا على 

لجان التحقیق، اللذین لا یترتب علیهما أي مساس بوجود الحكومة وبقائها في السلطة، ومع ذلك فإنه 
 في لجوء المجلس التشریعي إلى هاذین الحقین ربما یكون كتمهید لاستخدام حق الاستجواب البرلماني

  . إذا لم تبادر الحكومة باصلاح الخلل والقضاء على التقصیر
التنظیم القانوني للاستجواب سواء نتناول فیهما مطلبین إلى  وسوف نتولى تقسیم هذا المبحث      

 النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمانفي  أو 16/12القانون العضوي رقم في في الدستور أو 
 فیةمن خلال دراسة وصعلى هذه الآلیة الرقابیة الضوء  تسلیطبعد ذلك نتولى ثم  ،)مطلب أول(

  .)مطلب ثان(لها  تحلیلیة
 

 

 عـد أبعـد وأخطـر أثـرا مـن السـؤالیُ في النظام البرلماني أن الاستجواب یتبین  تم ذكرهمن خلال ما      
عمــا عهــد إلیهــا مــن  ت بهــاتصــرف التــي كیفیــةالعــن اســبة ومســاءلة الحكومــة یتضــمن معنــى مح لأنــه

فالنائــب یقــدم الاســتجواب علــى أســاس أن هنــاك أخطــاء أرتكبــت مــن الحكومــة أو ، أعمــال وتصــرفات
مـن مواصـلة وتأكـدت جدیـة النـواب الوزیر المستجوب، فإذا ما ثبت صـحة الأخطـاء موضـوع المسـاءلة 

وبالتالي الاسـتجواب هـو محاسـبة  ،الحكومة ككل أو من الوزیر المقصرالثقة من  سحبتم الاجراءات 
فإمـا یرجـع عـن هـذا الخطـأ بتصـحیح  ،تكبه عند تطبیق قانون أو أثنـاء تأدیـة مهامـهالوزیر عن خطأ ار 

مــــا بــــدر منــــه مــــن تقصــــیر وتهــــاون أو تحجــــب منــــه الثقــــة، وهكــــذا یمكــــن القــــول أنــــه لــــیس المقصــــود 
 بفقــدان الســلطةأو تهدیــده وإنمــا بتهدیــدها  اســتعطافبالاســتجواب التقــدم للحكومــة أو للــوزیر برجــاء أو 

  .والتهاون و تمادى في التقصیركلما تمادت أ
كمــا یختلــف عــن الســؤال مــن جهــة أخــرى فــي كــون الاســتجواب لا یجعــل المناقشــة محصــورة بــین      

لجمیـــع  یحـــقبـــل  ،مـــن جهـــة أخـــرى والـــوزیر المســـتجوبمـــن جهـــة النائـــب مقـــدم الاســـتجواب شخصـــین 
                                                           

 .131محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص -  )1(
 .131مرجع نفسھ، ص -  )2(
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وع المســـتجوب علیـــه الاشـــتراك فیـــه، لأنـــه یفـــتح بـــاب المناقشـــة العامـــة بشـــأن الموضـــ المجلـــسأعضـــاء 
  .)1( فقطویترتب على توظیف هذا الحق غالبا طرح الثقة بالحكومة مجتمعة أو بالوزیر المستجوب 

هكذا اعتمدت البرلمانات على هذه الوسیلة لتزید من قدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقـابي اتجـاه    
قشــة عامــة قــد تنتهــي بالتصــویت أنــه یــؤدي إلــى منا علــى أســاسالنشــاط الحكــومي بكــل صــوره وأشــكاله 

  .على منح أو سحب الثقة بالحكومة
) فـرع أول(وأهمیتـه  هسـتجواب البرلمـاني بیـان تعریفـالتنظـیم القـانوني للاومنه یقتضي الحدیث عن     

  )فرع ثان( لتوظیفه من طرف نواب البرلمانثم بیان شروطه والإجراءات الواجب إتباعها 
 
 

لـوزیر الأول اتجـاه اعضـو البرلمـان  یحركـههـو اتهـام  - كما أشرنا آنفـا -الاستجواب إن مضمون     
السیاسـة محاسبته أو محاسـبتها علـى  یهدف من خلالهأو لأي عضو في الحكومة أو للحكومة برمتها 

 خیــر إلــى تحریــكللوصــول فــي الأ ،المرتبطــة بالنشــاط والتصــرف الــذي قامــت بــهو  المنتهجــة مــن طرفهــا
  .المسؤولیة السیاسیة ضده أو ضدها

فـي الفقـرة الأولـى مـن  علـى هـذه الوسـیلة الرقابیـة صراحة 2016لسنة  يالدستور التعدیل وقد نص     
، وهـو مـا " یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا السـاعة"  بـالقول 151المادة 

    .وطنيتثیر اهتمام الرأي العام الفي كل قضیة  سیلة الرقابیةیفید تبني المؤسس الدستوري هذه الو 
مــن بــین أهــم وأخطــر وســائل الرقابــة بالنســبة للعضــو البرلمــاني الاســتجواب  كــان المنطلــقهــذا  مــن  

نظــرا للنتیجــة الخطیــرة التــي تقودهــا عملیــة توظیفــه فــي الحیــاة  البرلمانیــةفــي الأنظمــة  انیــة قاطبــةالبرلم
كن أن تؤدي إلى حد سحب الثقة من الجهاز الحكومي ككل، وعلى هذا الأساس نجـد إذ یم ،الدستوریة

أن تعریفــات فقهــاء القــانون الدســتوري للاســتجواب قــد تنوعــت وتعــددت، كــل تعریــف ینظــر إلــى زاویــة 
وهــو الأمــر الــذي نتــولى تفصــیله للوصــول إلــى إیجــاد تعریــف جــامع لكــل التعریفــات  ه،مــن زوایــامعینــة 

، كمــــا انشــــغل فقهــــاء القــــانون الدســــتوري ببیــــان أهــــداف ومقاصــــد )أولا(فقــــه الدســــتوري التــــي طرحهــــا ال
  ). ثانیا(الاستجواب البرلماني وهو الأمر الذي نتولى تفصیله 

                                                           

  :للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظركل من -  )1(
  .53لسابق، ص جھاد زھیر دیب الحرازین، المرجع ا -
 .154خالد عبد الأمیر الجاروش ورشا شاكر حامد، المرجع السابق، ص -
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  البرلماني الاستجواب تعریف) أولا(
صـــب فـــي كونـــه وســـیلة لمحاســــبة ی جلهـــان أغیــــر واختلفـــت ســـتجواب لالالفقهـــاء تعریفـــات  تباینـــت   

 فریــقیــذهب  لهــذا ،حكومــة حــول جانــب مــن جوانــب التــي تــدخل فــي اختصاصــاتها ومهامهــاومســاءلة ال
وســـیلة تحقیـــق برلمـــاني توجـــه للحكومـــة مـــن خـــلال " مـــن الفقـــه الدســـتوري فـــي تعریفـــه للاســـتجواب بأنـــه

ویرى جانب آخر بأن الاستجواب  ،"معارضي سیاستها لمحاسبتها ومساءلتها عن الأخطاء الواردة منها
  قابة أكیدة تمارسها السلطة التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة، لا وسیلة ر "هو

   .)1("یعني طلب معلومات والاستفسار بشأنها، بل یحمل معنى المحاسبة والاتهام
طلب یقدمه أحد أعضاء البرلمان أو عدد منهم لأحد أعضـاء الحكومـة " ویعرفه جانب ثالث بأنه      

یقــــع ضــــمن اختصــــاص الشــــخص الموجــــه إلیـــــه مــــا حــــول موضــــوع أو أكثــــر، وینطــــوي علــــى اتهــــام 
  .)2( السیاسیةالاستجواب، ویهدف لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه قد یصل إلى حد تحریك المسؤولیة 

مـــن جهـــة المســـتجوَب الـــوزیر بـــین شخصـــین ممـــا ســـبق أن الاســـتجواب لـــیس مجـــرد علاقـــة  یتجلـــى   
هــو أبعـد مــن ذلــك لأنــه یقــیم بالنسـبة للســؤال، إنمــا  كمــا هــو الشــأنمــن جهــة أخـرى ب وِ المســتجْ لنائـب او 

عدد كبیر من أعضـاء المجلـس التشـریعي بحكـم المناقشـات العامـة التـي تـؤدي إلیهـا عملیـة  بینعلاقة 
توظیفــه، والتــي غالبــا مــا تنتهــي باتخــاذ قــرار بشــأن الموضــوع الــذي یثیــره هــذا الحــق البرلمــاني، وبهــذا 

قابیة الأكثر فعالیة التي تساهم في تطویر أداء السلطة التشریعیة في یعتبر الاستجواب من الوسائل الر 
  .الجانب الرقابي

علـــى هـــذا الأســـاس فهـــو مـــن أهـــم الحقـــوق التـــي تملكهـــا المجـــالس النیابیـــة فـــي مواجهـــة الســـلطة      
ق التنفیذیة ومن الوسائل الخطرة على مركز الحكومة وعلاقتها بالبرلمان، لأنه إذا كان حق السؤال وحـ

إنشاء لجان تحقیق برلمانیة، تحمل كلها معنى طلب المعرفة والمعلومـات أو تبـادل الـرأي والنقـاش بـین 
الســــلطتین التشــــریعیة والتنفیذیــــة بغیــــة الوصــــول إلــــى حقیقــــة أمــــر مــــن الأمــــور التــــي تــــدخل فــــي شــــأن 

                                                           

  :من التفاصیل أنظر كل من للمزید -  )1(
فیصل شنطاوي، وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الأردني خلال فترة  -
  . 2357، ص2011، العدد التاسع، بغداد، 25مجلد ) العلوم الإنسانیة(، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )2009- 2003(
نقادي حفیظ، وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد العاشر،  -

  . 74، ص2014جانفي 
  .254صالمرجع السابق، دنا عبد الكریم سعید،  -
 .441السابق، ص مولود دیدان المرجع  -
المكتبة  -دراسة مقارنة - محمد الدباس، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالھا في النظم الدیمقراطیة النیابیة علي - )2(

  .224، ص2008الوطنیة، المملكة الأردنیة الھامشیة، الطبعة الأولى، 



  

 - 176  - 

 

أو أحد  اختصاص ومهام الحكومة، فإن ممارسة حق الاستجواب یعني اتهام الحكومة ومحاسبتها كلها
  . وزرائها قد تنتهي عملیة توظیفه بترتیب المسؤولیة السیاسیة

  البرلماني السؤال مقاصد) ثانیا(
یعتبــر مــن أكثــر الأدوات الرقابیــة فعالیــة فــي التــأثیر علــى  النظــام البرلمــاني الاســتجواب فــي بمــا أن  

یقهـا والتـي یكـون تأثیرهـا العمل والنشاط الحكومي، وهذا بحكم الأهداف والمقاصـد التـي یصـبو إلـى تحق
كبیــر علــى بقــاء ووجــود الحكومــة، وهــو الأمــر الــذي یــدفع بالجهــاز التنفیــذي إلــى الحــرص علــى تنقیــة 
النشاط الذي یؤدیه من كل الشوائب التي قد تكون سببا في توظیف هـذه الآلیـة الرقابیـة، وعلـى العمـوم 

  . یمكن إبراز مقاصد الاستجواب البرلماني في النقاط التالیة
  بعضها أو جلها الحكومة محاسبة -)01(

في ظل النظـام البرلمـاني  بلوغهاإلى الاستجواب مقدمو من بین الغایات والأهداف التي یسعى  إن    
هــي محاســبة الحكومــة عــن كیفیــة قیامهــا بالمهــام المنوطــة بهــا ســواء تعلــق الأمــر بالمســائل العامــة أو 

إخراجهــا مــن ب )1(الأوانلإصــلاحات الضــروریة قبــل فــوات ا لإجــراءالمســائل الخاصــة، وهــذا حتــى تــدفع 
علـى حقیقـة الأشـیاء وتوضـیحها  فـي الوقـوف م لا تكمن غایة مقدمي الاسـتجواب، ومن ثالحكم مرغمة

، دون أن یؤثر توظیفه على التصرفات التي قام بها الجهاز التنفیذيهي  للرأي العام بصفة مجردة كما
 .من سیاستها المنتهجة لأساسي للحكومة للتغییربل أن توظیفه قد یكون الدافع ا

  العامة المصلحة تحقیق - )02(
شخصیة وفردیة، بل ومصالح ات تحقیق أهداف ومكتسب لا ینبغي أن تتوقف غایة الاستجواب في    

التصدي إلى كل المظاهر من خلال  ، وذلكالمصلحة العامة دائما بتحقیقغایته لابد أن ترتبط 
  .لمؤسسات الدولة الحسن المؤثرة في السیر

الشخصیة و لح الفردیة یبتعد عن المصاالاستجواب وفي كل الأحوال یجب أن  فإن من هنا     
هم الجماعة بالمصالح العامة التي ت ویرتبط ،الضیقة للمجموعة أو لأصحاب الحزب مقدم الاستجواب

  .لدور الذي یؤدیه البرلمانعطي هذه الوسیلة الرقابیة مصداقیة أكبر لفعالیة اوهذا حتى تُ  ،ككل
تحقیق مصالح أبناء جرون وراء یینحرفون عن هذه الغایة فغیر أن النواب وفي حالات معینة قد      

فیســـــتغلون  ،دوائـــــرهم الانتخابیـــــة ردا لجمیـــــل تـــــزكیتهم فـــــي الانتخابـــــات التـــــي أوصـــــلتهم إلـــــى البرلمـــــان
ســیلة الرقابیــة للضــغط علــیهم مــن أجــل الاســتجواب لإرضــائهم مــن خــلال تهدیــد بعــض الــوزراء بهــذه الو 

                                                           

 .5، ص2015ردني، عمان، مجلس النواب الأتقریر صادر عن الدراسات والبحوث التشریعیة،  مركز -  )1(
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وبهــذا تتحــول غایــة الاســتجواب مــن تحقیــق  ،تعیــین بعضــهم أو معــارفهم وأقــاربهم فــي مناصــب معینــة
وهـو الأمـر الـذي أفقـد  ،المصلحة العامة والدفاع علیها إلـى بلـوغ المصـلحة الخاصـة والمسـاومة لأجلهـا

التــالي فقــدان الثقــة فــي البرلمــان ككــل وتشــویه وب)1(بعــض النــواب صــدقیتهم واحتــرامهم أمــام المــواطنین
صــــورته الرقابیــــة بعــــدما شــــوهت الســــلطة التنفیذیــــة صــــورته التشــــریعیة بهیمنتهــــا علــــى مجــــال المبــــادرة 
بالتشریع، كما یحاول البعض الآخر منهم مساومة بعض الوزراء أو التفاوض معهم من أجل الوصـول 

یف الاســتجواب فــي حالــة رفــض الاســتجابة إلــى إلــى تحقیــق مكتســبات شخصــیة مهــددین إیــاهم بســل ســ
  .)2(هذه المطالب

   العام الرأي أمام الحكومة المستور من سیاسة كشف -)03(
بمــا أن الاســتجواب یســمح لمقدمیــه بعــرض كــل البیانــات والأدلــة المؤیــدة لوجهــة نظــرهم فیمــا یخــص    

بالاسـتماع والمناقشـة لمحتـواه  ویسمع كذلك لبقیة أعضاء المجلس التشریعي ،المسألة محل الاستجواب
وللحكومـة بــالرد علــى الادعــاءات وتفنیـد البیانــات وتوضــیح سیاســتها المنتهجـة وكشــف أوجــه أنشــطتها، 
فهو یسهم من هذه الناحیة في إنارة الرأي العام بكل المعلومات الضروریة والبیانات الأساسیة المرتبطة 

لي تصبح السیاسة العامة للحكومة معروفة لدى الرأي العام ، وبالتا)3(دائما بشأن السیاسة العامة للدولة
خاصة فیما یخص الجوانب المرتبطة بالمسألة التي دار حولها الاستجواب، وهو ما یتحقق معه تنـویر 

  .الرأي العام بكل جوانب القضایا التي یتناولها الاستجواب
  حریاتهم وصون الأفراد حقوق حمایة -)04(

هـي حمایـة وأشدها تأثیرا على الحكومـة غایات التي ترتبط بالاستجواب البرلماني لعل من أهم ال       
كلمــا كــان هنــاك مســاس أو اعتــداء هــذه الآلیــة اللجــوء إلــى  ، إذ یمكــن للنــوابالحقــوق والحریــات الفردیــة

 الهادفــة إلــى التضــییق علــى الاجــراءات مــن بعــد قیامهــا بجملــة مــن جانــب الحكومــة علــى هــذه الحقــوق
  .الفردیة حریاتالو  حقوقال
ویتأكد هذا الدور المهم للاستجواب حـین یكـون المجلـس التشـریعي ممـثلا حقیقیـا للشـعب قائمـا فعـلا    

یحسن هؤلاء النواب اسـتعمال هـذه المهمـة النیابیـة ویقفـون ضـد  ماحین لاسیمابالمهمة التي أنیطت به، 
                                                           

السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في النظام  نالتحول الدیمقراطي في العلاقة بیمفلح الودعان، أثر  ھایل -  )1(
، 2011، المجلد الرابع، العدد الثالث، مجلة الأردنیة للعلوم الاجتماعیة، ال)1997-1989( الدستوري الأردني

 .333ص
 .7ص المرجع السابق، ة بنداري، جلال السید عطی -  )2(
 .6النواب الأردني، المرجع السابق، ص مجلستقریر خاص ب -  )3(
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، فیــتم توظیـف آلیــة )1(وق وحریــات الأفـرادإجـراءات السـلطة التنفیذیــة التعسـفیة التــي قـد تمــس وتقیـد بحقـ
الاســـتجواب كلمـــا كـــان هنـــاك مســـاس وتعـــدي علیهـــا مـــن أي جهـــة تابعـــة لمصـــالح الســـلطة التنفیذیـــة، 

أعضــاء المجلــس التشــریعي بمثابــة صــمام أمــان یتصــدى لكــل مســاس أو اعتــداء علــى  یصــبحوبالتــالي 
، لاســیما وأنهــا آلیــة جــد خطیــرة علــى هــذه الحقــوق والحریــات عــن طریــق توظیــف هــذه الوســیلة الرقابیــة

قـادر علـى ثنـي الحكومـة من أعضاء المجلس التشـریعي بها فقط  وأن التلویح مستقبل السلطة التنفیذیة
  . من مواصلة إجراءاتها التعسفیة إتجاه حقوق وحریات الأفراد

  للحكومة السیاسیة المسؤولیة تحقیق -)05(
یــة توظیــف الاســتجواب البرلمــاني فــي الأنظمــة البرلمانیــة إن أخطــر أثــر یمكــن أن تصــل إلیــه عمل     

  .وأشد غایة یمكن بلوغها هو تحریك مسؤولیة الحكومة السیاسیة
هكــذا فإنــه بعــد اقتنــاع النــواب بمــا ورد مــن مناقشــات المجلــس حــول تقصــیر الحكومــة وإهمالهــا فــي     

توضــیحات وتفســیرات، یوجــه موضــوع الاســتجواب وعــدم اقتنــاعهم كــذلك بمــا ورد فــي رد الحكومــة مــن 
المجلس النیابي اللوم إلى الحكومة مجتمعة أو إلى أحد وزرائها، وقد یؤدي هـذا اللـوم إلـى سـحب الثقـة 

  .)2( الحكومةمنها أو من أحد أعضائها إذا ثبت تقصیره بصورة منفردة ولم تتضامن معه 
 

 

 بعد إلاقبل یُ  لافإن الاستجواب بدوره  الرقابیة الممنوحة للسلطة التشریعیة كل الأدواتعلى غرار     
طالبیه ببعض الإجراءات المحددة المذكورة في  وإلتزام لة من الشروط الشكلیة والموضوعیةجمل إستفائه

هذه الوسیلة الرقابیة  ةمارسم عدم هي ضمان ، والغایة من ذلكالأنظمة الداخلیة للمجالس النیابیة
بطریقة تعسفیة لتصفیة الحسابات مع بعض الوزراء من جهة، وحتى لا تصبح الحكومة غیر مبالیة 

وهو  أخرى،بآثارها في حالة تشدید الشروط والاجراءات عند استخدامه من طرف النواب من جهة 
  :فیما یليوتفصیله الأمر الذي نتولى توضیحه 

  البرلماني وابالاستج ممارسة شروط: أولا
، فإن الدساتیر تحوطه على الحكومة مرتبا لنتائج خطیرةفي النظام البرلماني لما كان الاستجواب   

بالكثیر من الشروط والقیود حتى لا یترتب على استعماله اثارة المناقشة في مسائل قد یرى البرلمان 
                                                           

 .8السید عطیة بنداري، المرجع السابق، ص جلال -  )1(
 .7النواب الأردني، المرجع السابق، ص مجلستقریر خاص ب  -  )2(
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الحكومة بكثرة الاستجوابات في أن المصلحة العامة تقتضي بعدم التطرق لها أصلا وحتى لا تفاجأ 
  .)1( وصغیرةكل كبیرة 

بها عند كل  والالتزام ینبغي على النواب التقیدهذه الشروط بمثابة ضوابط وحدود  كانتهكذا     
 لابد من توافرهاحق الاستجواب، مع أن هذه الشروط لیست حكرا على هذه الآلیة فقط بل ل توظیف

  .جمیع الوسائل الرقابیة الأخرى في
یلحظ بجلاء تحاشي  ةالجزائری التشریعاتللاستجواب في  الناظمةفي النصوص  والمتفحص     

المؤسس الدستوري ومن بعده المشرع البرلماني التطرق لهذه الشروط، غیر أن واقع الممارسة 
البرلمانیة في الجزائر بین أن هناك شروطا شكلیة وأخرى موضوعیة ینبغي على مقدم الاستجواب 

آثاره  للوصول إلى ترتیبیواصل اجراءاته القانونیة و  بالاستجوابتد عْ حتى یُ دائما ید بها التق
  .)2(القانونیة

  الشكلیة الشروط -  01 
من  لابد شروط صحة الاستجواب من الناحیة الموضوعیةوتفاصیل في مضمون  الخوضقبل     

ن الدستور الجزائري النافذ حالیا م 151ومع ذلك لم توضح المادة  ،الشكلیة الشروط أولا عنالبحث 
التي یتعین استفاؤها لیتمكن أعضاء البرلمان من الشكلیة والمشار إلیها أعلاه أي شيء من الشروط 

ممارسة حقهم الدستوري في مراقبة الحكومة عن طریق استخدام آلیة الاستجواب البرلماني، لكن 
نجد أن هناك شرطین  في الأنظمة المقارنة لتشریعاتاوإلى  في الجزائر بالرجوع إلى التقالید البرلمانیة

ویتعلق ینبغي التأكد من وجودهما قبل التطرق إلى مضمون ومحتوى الاستجواب أساسیین شكلیین 
  .)ب( النصاب القانونيشرط و ) أ(الكتابةالأمر هنا بشرط 

 شرط الكتابة - ) أ(
، إلى شرط الكتابة ابق الإشارة إلیهالس 16/12القانون العضوي رقم ولا مواد  لم تشر مواد الدستور  

الأمور، فبسبب طبیعة الاستجواب الاتهامیة كان سیر ها منطق نه یعتبر من الشروط التي  یقتضیولك
دلیل إثبات لما ینطوي علیه من وقائع وأسانید، ولكي یكون وتوضیح محتواه ل مضمونهلابد من كتابة 

ه من مخالفات وأخطاء إلى الموجه إلیه، وبذلك توضح أسبابه ومسوغاته وأهدافه، وما نسبه موجه
                                                           

بحث مقدم للحصول  )مقارنة فلسطین ومصر دراسة( نبیل أحمد صوص، الاستجواب في النظام البرلماني حمدأ - )1(
 .5، ص2007على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

 .132باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص محمد -  )2(
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لیستطیع إعداد دفاعه بصورة واضحة لا لبس ولا غموض فیها الاطلاع علیها یتسنى لهذا الأخیر 
 الاعتماد على أحیاناأن الرد قد یتطلب بحكم ، )1(على بینة إتاحة الفرصة الكافیة لتجهیز ردودهو 

وراق والوثائق التي تساعده في التوضیح والتبریر والدفاع الأإلى مجموعة من  أو الرجوع الأرقام بعض
  .)2(الثقة منه وسحب تطویر الاستجواب إلى حجب الوصول إلى مرحلةقبل عن نفسه 

الاستجواب والتأكد  حقیقةعن طریق الكتابة یستطیع أعضاء البرلمان الوقوف على  ومن جهة أخرى  
مهمتهم الرقابیة والمشاركة الفعالة في مناقشة  منیسر ا یُ بم من أدلة وبیانات من أبعاد ما احتوى علیه

محتواه، كما أن الشرط الشكلي الثاني مرتبط بها وذلك من خلال أن یوقع علیه النصاب المطلوب، 
ومنه یمكن القول أنه لا یجوز إذن قبول الاستجواب الذي یتقدم به العضو شفاهة أثناء جلسات 

  .)3( المجلس
  القانوني لنصابا توفر شرط -)ب(  
ویمر لینتج آثاره ومقبولا  صحیحا حتى یكون ينفر شرط الكتابة في الاستجواب البرلماو في تیك لا    

نائبا ) 30(من قبل طالب الاستجواب وبموافقة على الأقل ثلاثون  بل لابد من التوقیع علیهالقانونیة 
 حتىة، فحق تقدیم الاستجواب عضوا من مجلس الأم) 30(من المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون 

اعترفت من مظاهر الرقابة البرلمانیة التي  باعتباره ،لكل عضو من أعضاء البرلمان مكفولا كان وإن
وإدراجه في جدول أعمال المجلس المعني یشترط  هقبول لیتم  إلا أنه، )4(دساتیر النظم البرلمانیة بها

عضوا في ) 30(لس الشعبي الوطني أو ثلاثون نائبا في المج) 30(موافقة مالا یقل عن ثلاثون 
من القانون العضوي رقم  66مجلس الأمة، وهو الشرط الذي أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة 

یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة " المشار إلیه سابقا والتي تقرر  16/12
) 30(نائبا أو ثلاثون ) 30(ى الأقل ثلاثون عل -  حسب الحالة -  نص الاستجواب الذي یوقعه

  ".ساعة الموالیة لقبوله )48(إلى الوزیر الأول خلال الثماني والأربعین  عضوا في مجلس الأمة
المبالغة فیه، خاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة التشدد و غیر أن المتمعن في هذا النصاب یلحظ   

 تعكس الانسجامالبشریة لا  تركیبتهالوطني، كما أن  الذین یشكل عددهم نصف نواب المجلس الشعبي
                                                           

 . 153، ص محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق -  )1(
 .258كریم، المرجع السابق، ص عبد اال دنا -  )2(
إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة  الغربي - )3(

 .201، ص2011، 01، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الحزائر2008
 .256یم سعید، مرجع نفسھ، صعبد الكر دنا -  )4(
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انتخابا غیر  إنتخابهم یتم نثلثیالعلى نوعین من الأعضاء  احتوائهبحكم  بین أعضائهالتجانس لا و 
وعلى الثلث الرئاسي المعین مباشرة من رئیس  ،مباشر من بین ومن أعضاء المجالس المحلیة

الأقلیة الكابحة بالنظر للنصاب اللازم توافره لاعتماد أي الجمهوریة، الذي بإمكانه أن یلعب دور 
، وبسبب هذا التمایز والاختلاف في تشكیلة المجلس فإن الحصول على النصاب )1(تدبیر قانوني

هذا هذه التركیبة و المطلوب یبدو أمر غایة في الصعوبة، وبالتالي كان الأحرى بالمشرع أن یراعي 
د ویعمل على تخفیض النصاب المطلوب لقبول الاستجوابات المقدمة التفاوت بین الغرفتین في العد

ن قبل من قبل أعضاء هذا المجلس، كما أن هذا النصاب مبالغ فیه حتى عند ممارسة الاستجواب م
نائبا فقط عند المبادرة باقتراح  20ذلك أنه كیف یعقل اشتراط توقیع  ،نواب المجلس الشعبي الوطني

نائبا، فلماذا  30ان تحقیق برلمانیة في حین لقبول الاستجواب یشترط توقیع القوانین أو لإنشاء لج
  مع أن أثره  الأخرى؟ینفرد الاستجواب بحد أدنى یفوق الحد الأدنى المعمول به في الآلیات الرقابیة 

لا یختلف عن الأثر الناتج عن ممارسة آلیة السؤال التي هي آلیة تمارس  -  كما سنرى لاحقا - 
إذن مركزا  التشدد، فلماذا كان وحده دون التقید بأي نصابیمكن لأي عضو توظیفها لدیة بصفة فر 

مع أن فعالیتها تبقى  االنواب من التمسك به استبعاد آلیة الاستجواب والعمل علىعلى إضعاف 
محدودة إن لم نقل معدومة الأثر، ومنه كان الأجدر بالمشرع أن یخفف من تقیید النواب في اللجوء 

ى توظیف هذه الأداة الرقابیة، فیوحد بینها وبین كیفیة المبادرة بالقوانین على الأقل من حیث إل
النصاب المطلوب، فیحدد نفس العدد الذي طلبه لقبول اقتراح أي قانون أو لإصدار أیة لائحة أو 

انیة حتى لإنشاء لجان تحقیق برلمانیة، خاصة وأن الأصل في الاستجواب في بعض الأنظمة البرلم
  .)2(هو إمكانیة ممارسته ولو بصفة فردیة

  الموضوعیة الشروط - )02(
من الدستور  151المادة  –النصوص القانونیة ذات الصلة بآلیة الاستجواب البرلماني جاءت    

واحد  ة ماعدا شرطموضوعیالط و شر الخالیة من ذكر  -16/12من القانون العضوي رقم  66والمادة 
ة ارتباط موضوع الاستجواب بإحدى قضایا الساعة، وهي تلك القضایا تمحور حول ضرور ووحید 

صحافة ووسائل الرأي العام الوطني أو الدولي، وتكون كذلك كلما تناولتها البال الآنیة التي تشغل 

                                                           

 412، المرجع السابق، ص...س الامةخرباشي، مركز مجل عقیلة -  )1(
 .145-144ھاملي، المرجع السابق، ص ص  محمد -  )2(
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، ومن ثم یقتضي هذا الشرط أن یبین مقدم )1(الدولیة بشكل واسع ومتكرر الإعلام الوطنیة أو
انا بكل الأمور التي استجوب عنها، موضحا أسبابه ومبرراته ووجه المخالفة الاستجواب موضوعه وبی

التي ینسبها إلى من وجه إلیه وما لدى المستجوب من أسانید وحجج تؤید ما ذهب إلیه في ادعاءاته، 
وأحسن المشرع فعلا بنصه على هذا الشرط على أساس أن الاستجواب ینطوي على معنى الاتهام 

لهذا الأساس كان لابد أن یكون موضوعه على درجة كبیرة  ،السیاسیةك المسؤولیة والمحاسبة وتحری
  . الرأي العام الوطني أو الدولي بالومرتبط بإحدى قضایا الساعة التي تشغل )2( والخطورةمن الأهمیة 

أنه مرن ومطاط وواسع التفسیر  -  حسب بعض الشراح -  غیر أن الملاحظ على هذا الشرط    
استعمال سلطتها التقدیریة لتحدید المواضیع التي تعتبر  )3(ئة المكلفة باستقبال الاستجوابیسمح للهی

من قضایا الساعة وما لا یعتبر منها، ومن ثم إمكانیة استبعاد كل استجواب لا ینسجم محتواه مع 
دى توجهات الحكومة بحجة أن موضوعه مرت علیه مدة لیست بالقصیرة، ولم یعد بالتالي یتعلق بإح

قضایا الساعة، الأمر الذي یجعل هذا الشرط ربما سیفا یسله المجلس المحكوم دائما بإرادة الأغلبیة 
الموالیة للحكومة على نواب المعارضة ضعیفة التمثیل في المجلس النیابي، ویعطي الحكومة الفرصة 

  .)4(قضایا الساعةلرفض الرد على مالا ترغب فیه من الاستجوابات، بزعم أنها لیست متعلقة بإحدى 
فإنه في المقابل وبإلقاء  ،ومادام المؤسس الدستوري الجزائري قد اكتفى بهذا الشرط الموضوعي الوحید

نظرة على موقف المشرع العراقي مثلا من مسألة الشروط الموضوعیة الواجب استیفاؤها لممارسة 
- 06-15اب الذي تم إقراره في النواب لحق استجواب الحكومة، نجد بأن النظام الداخلي لمجلس النو 

                                                           

 .146، صھاملي محمد - -  )1(
 .257عبد الكریم سعید، المرجع السابق، ص دنا -  )2(
السالف الذكر الجھة التي یودع لدیھا  16/12رقم  القانون العضوي بموجبلم یوضح المشرع الجزائري  -) 3(

   مع، منھ 77مكتب مجلس الأمة، وھذا حسب المادة ب اھام الداخلي لمجلس الأمة الذي حددالاستجواب، بخلاف النظ
منھ  90كان قد أشار أیضا حسب المادة ) الملغى(المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني  89/16أن القانون رقم  العلم

 .ى ضرورة إیداع نص الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيإل
السید أحمد استجواب قدم للوزیر الأول برمجة استنكر نواب المجلس الشعبي الوطني رفض مكتب المجلس  - )4(

الجلفة، الأغواط  :ھي ولایاتثلاث بخصوص الوضعیة المزریة لقطاع التربیة ب 2011دیسمبر  27بتاریخ  أویحي
مما یدل  شھادة الباكالوریا اتوطنیا في امتحان الدنیالمراتب ا تناوبت على احتلالسنوات متتالیة  حیث ولعدة ،سیلةوالم

"  الرفض بحجة أن وبرر مكتب المجلس ھذا، على الوضعیة الكارثیة والمزریة لقطاع التربیة بھذه الولایات
لا أن مطلبھم  الحجة هبخصوص ھذ - بي الاستجوابطال - النواب  ورد "الساعة  ایاقضإحدى لا یتعلق بموضوعھ 

وھو بذلك یشكل قضیة ھامة من قضایا الساعة بالنسبة لھذه الولایات مما یجعل ھذا بل ومتكررا یزال موضوعھ قائما 
من الدستور، واستھجن النائب محمد محمودي مندوب أصحاب الاستجواب  151الانشغال یتوافق وروح المادة 

للمزید من التفاصیل فیما یخص ھذا . وجعلھا في سلة المھملات امل بھا مكتب المجلس مع مبادرتھمالطریقة التي تع
 .05/01/2012جریدة الشروق الیومي، الصادرة بتاریخ  - : الموضوع أنظر
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قد حدد العدید من الشروط الموضوعیة وهي أن یتعلق الاستجواب بأمر من الأمور الداخلة  2006
في اختصاص الحكومة، وكذا عدم مخالفة موضوعه لأحكام الدستور والقانون، وأن لا یتعلق 

ب استجواب في بمصلحة شخصیة للنائب طالب الاستجواب، فضلا عن ذلك لا یجوز تقدیم طل
  . )1(موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه، ما لم تطرأ وقائع جدیدة تسوغ ذلك

وفي إطار هذه الشروط وعلى الرغم من أن التقالید والتجربة البرلمانیة الجزائریة قد بینت استفاء      
ا، الاستجوابات المقدمة لأعضاء الحكومة جمیع هذه الشروط حتى على الرغم من عدم النص علیه

إلا أن المنطق السلیم یقتضي قیام المشرع الجزائري بإفراغ هذه الشروط في نص قانوني كي لا یترك 
 لأي من خلال استبعادهما، )2(لرئیسي غرفتي البرلمان أیة سلطة تقدیریة قد تمارس من جانبهما تعسفا

  .فیه إحراج كبیر للحكومة یانیر استجواب 
  برلمانيال الاستجواب تقدیم إجراءات: ثانیا
الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الاستجواب، تبدأ إجراءات تقدیمه إلى المجلس  استكمالبعد     

لم  16/12وقد عرفنا أن القانون العضوي رقم  -  المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة – المعني
زائریة بین ي التجربة الجیحدد الجهة التي یودع لدیها الاستجواب، غیر أن واقع الممارسة البرلمانیة ف

، حیث دأب النواب على إیداع ة المعنیةهي مكتب الغرفالتي تستقبل استجوابات النواب أن الجهة 
لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، وهذا  -  حسب الحالة -  استجواباتهم

  .ربما أسوة بما هو سائد عند إیداع السؤال البرلماني
رئیس المجلس المعني بإبلاغ الاستجواب إلى الوزیر الأول خلال الثمانیة والأربعین  هایقوم بعد     

  .)3( تقدیرساعة الموالیة لإیداعه كأقصى 
یلیها تولى مكتب المجلس المعني وبالتشاور مع الحكومة تحدید تاریخ الجلسة التي یتم مناقشة        

الموالیة  على الأكثر یوما) 30( ثلاثینخلال  الاستجواب خلالها، على أن یتم ذلك كأقصى تقدیر
جعل میعاد بدأ حساب عندما فعلا حسن لم یالمشرع الجزائري  ، بید أن)4(الاستجوابنص  لتاریخ تبلیغ

ولیس من یوم ایداعه لدى  الوزیر الأولنص الاستجواب لدى  تبلیغیوما یكون من تاریخ  الثلاثینمدة 

                                                           

 .258عبد الكریم سعید، المرجع السابق، ص  دنا -  )1(
 .147محمد ھاملي، المرجع السابق، ص -  )2(
 .السالف الذكر 16/12من الفانون العضوي  66ة الأخیرة من المادة الفقر أنظر -  )3(
 .السابق الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  67المادة  أنظر -  )4(
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إشكالیة تقاعس رئیس المجلس بسبب  أن نقع فيلفعل یمكن لأنه بهذا ا ،مكتب المجلس المعني
حتوى انتمائه إلى ذات الحزب الذي یهیمن ویسیطر على تشكیل الحكومة وتماطله في تبلیغ م

من  66/2نص المادة  هوویزیلها ، ولو أن ما یبدد هذه المخاوف الاستجواب إلى الوزیر الأول
) 48(عین برط تبلیغ الاستجواب خلال الثماني والأر یشت الواضح الذي 16/12القانون العضوي رقم 
عملیة في  أو التراخي التماطلفي احتمال  أمام أيیغلق الباب  الذي الأمر ،ساعة الموالیة لقبوله

   .التبلیغ
یوما الخاصة بانعقاد جلسة للرد على  الثلاثینینظر إلى مدة من الفقه جانب آخر  أن كما     

ا مدة طویلة نسبیا، لا تتوافق ولا تنسجم بالتالي مع الطابع الاستعجالي موضوع الاستجواب على أنه
الذي یعتبر من الخصائص الأساسیة لموضوع الاستجواب، وحجتهم في ذلك أن طول المدة قد تفقد 
الاستجواب أهمیته وغایته المرتبطة دائما بإحدى قضایا الساعة وتطمس ربما حتى حماس النواب 

مع ما یثیره موضوع الاستجواب من قضایا حساسة تتعلق بالسیاسة العامة ورغبتهم في التفاعل 
  .بشكل أو بآخر من رغبتهم في المناقشة الجادة لمحتواه تطمسللحكومة، كما أنها قد 

على العموم فإنه عند انعقاد الجلسة المزمع برمجة مناقشة محتوى الاستجواب خلالها یقوم مندوب    
التي ینسبها والأفعال مبینا الوقائع  )1( استجوابهعرض یتناول موضوع  أصحاب هذا الأخیر بتقدیم

، وكل )2(إدعاءاتللوزیر وأدلة إسنادها إلیه مع ما لدیه من وثائق ومستندات تؤید ما ذهب إلیه من 
ه في محتوا یتسنى عرضحتى أن یكون موجزا ومختصرا نص الاستجواب  هذا یوحي بأنه یشترط في

  .)3(الجلسةخلال نفس  كذلك علیهدام أن الحكومة مطالبة بالاجابة ما الجلسة المحددة
المقصود بالحكومة التي یجب أن یوجه لها  هو المقامطرح في هذا ي یُ السؤال الذبید أن   

الاستجواب، لتكون معنیة بالحضور في الجلسة المعدة لذلك والإجابة على ما تمت إثارته من 
فهل یلزم توجیه الاستجواب إلى الوزیر المسؤول عن القطاع إشكالیات حول موضوع الاستجواب؟ 

                                                           

یقدم مندوب أصحاب : " السالف الذكر ما یلي 16/12من القانون العضوي رقم  68جاء في نص المادة  حیث - )1(
مجلس الأمة المخصصة لھذا  بھ خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أوالاستجواب عرضا یتناول موضوع استجوا

 .تجیب الحكومة عن ذلك، الغرض
مطالب بجمع أدلة مثل النیابة العامة مثلھ مثل مموجھ الاستجواب النائب نیة على أن استقرت التقالید البرلما فقد - )2(

  : أنظر تفاصیلوال للمزید من المعلومات. قامة الحجة على المتھملا الاثبات
 .167-166ص  محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص -
  .149ھاملي، المرجع السابق، ص محمد -  )3(
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محل الاستجواب، والذي یلزم حضوره بالتالي للإجابة علیه خلال الجلسة المخصصة لذلك، أم أنه 
یكفي توجیهه إلى الوزیر المكلف بالعلاقات بین الحكومة والبرلمان، أو حتى إلى أي عضو في 

ر للجلسة المخصصة للإجابة على هذا الاستجواب یكفي لإنابة الحكومة، وبالتالي حضور هذا الأخی
غیره من الوزراء في الإجابة على موضوع الاستجواب؟ أم یلزم توجیهه مباشرة إلى الوزیر الأول 
 لیتكفل شخصیا بالرد علیه دون غیره من الوزراء؟ وهل یجب حضور جلسة الرد كل الطاقم الحكومي؟

  .في ذلك باعتباره یملك خیارات عدیدة ذا الطاقمأم أن الأمر میسر بالنسبة له
أنفسهم بحصر الجهة التي یوجه إلیها الاستجواب في الوزیر  إلزامفي هذا الجانب كاد النواب      

من مشروع  65 دون باقي الأعضاء، وحدث ذلك أثناء مصادقة النواب على نص المادةفقط الأول 
ین الحكومة بینهما و بة الوظیفیة بین غرفتي البرلمان و المنظم للعلاق 99/02القانون العضوي رقم 

  .   إلیه آنفا المشار 16/12الملغى بموجب القانون العضوي رقم 
أن المؤسس الدستوري قد  99/م د/ع.ق.ر/08لكن المجلس الدستوري اعتبر بموجب الرأي رقم     

أعضاء البرلمان إمكانیة  من الدستور)  151/1أصحت تقابل المادة (  133/1خول بمقتضى المادة 
استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة، وعندما حصر المشرع إمكانیة الاستجواب في رئیس 

دون سواه یكون قد استثنى إمكانیة استجواب باقي أعضاء الحكومة من قبل ) الوزیر الأول(الحكومة 
 1/ 151 ي أصبحت تقابل المادةالت 133/1 أعضاء البرلمان، الأمر الذي یعد إخلالا بأحكام المادة

  .)1( الدستورمن 
یكون المجلس الدستوري قد وسع من مدى الاختصاص الشخصي للطاقم الحكومي في  هكذا     

مجال الاستجواب، فأصبح كل وزیر من هذا الطاقم مخول دستوریا بالرد على أي استجواب موجه 
 بل یمكن القول أنه نظرا لخطورة ،محصورا فقط في شخص الوزیر الأول للحكومة، ولیس الرد

من مسؤولیة سیاسیة فإنه من الأفضل أن یتصدى للرد الوزیر  هالاستجواب وما یمكن أن یقود إلی
المعني بالقطاع الذي یدور حوله محتوى الاستجواب، وهذا بحكم اطلاع هذا الأخیر على خبایا 

ستندات قد تُكذب وتفُند ما جاء في الموضوع وتفاصیله الدقیقة وما یمكن أن یمتلكه من وثائق وم
لهذا فإنه من الصعب القول بجواز أن یتكفل وزیر  ،من ادعاءات وما احتواه من مزاعم الاستجواب

                                                           

 .413المرجع السابق، ص... عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة -  )1(
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آخر بهذا الرد حتى ولو كان الوزیر الأول نفسه إلا إذا كان مضمون الاستجواب غیر مرتبط بوزارة 
   .یتكفل بذلكأن بعینها فإنه في هذه الحالة فقط یمكن لهذا الأخیر 

عند انعقاد جلسة ومن جهة أخرى طالب بعض النواب بضرورة حضور كل الطاقم الحكومي       
لرد على الاستجوابات الموجهة من طرفهم إلى الحكومة، حیث احتج مثلا النائب عبد القادر حجار ا

في الانتخابات على غیاب الحكومة عن جلسة الاستجواب الموجه إلیها بخصوص التزویر الذي وقع 
، واحتج النائب عبد الرزاق مقري بشأن الاستجواب المقدم إلى الحكومة بتعمیم 1997التشریعیة لسنة 

استعمال اللغة العربیة بأن هذا الموضوع یرتبط بمسألة تهم الأمة كان لزاما أن یجیب علیه رئیس 
  .)1( آخرالحكومة شخصیا، دون أي وزیر 

یلزم الحكومة بحضور جلسة الاستجواب بكامل  ا مالا یوجد قانون – إعتقادناب حس - أنه  بیــــــــــد    
النائبین  احتجاج، وهذا هو الرد الذي قدمه رئیس المجلس الشعبي الوطني آنذاك على أعضائها
  .السابقین

وبالعودة إلى الممارسة البرلمانیة في الجزائر نجد أنه وفي أكثر من مناسبة كان الوزیر المكلف  
القطاع محل الاستجواب هو الذي یتكفل بالرد نیابة عن كل الطاقم الحكومي، فتولى مثلا وزیر ب

الطاقة والصناعات البیترو كیماویة الإجابة على الاستجواب المقدم حول قضیة العقد الذي أبرم بین 
ر الأمریكیة، والذي تكبدت من خلاله الجزائر خسائ ألباسو  El Pasoشركة سوناطراك وشركة 

ملیون دولار، كما رد وزیر العدل نیابة على الحكومة في الاستجواب المتعلقة بالتزویر  290قاربت 
، وتولى وزیر الداخلیة للرد على الاستجواب المقدم حول 1997الذي شاب الانتخابات المحلیة لسنة 

ا تكفل وزیر عدم اعتماد حزبین جدیدین هما حركة الوفاء والعدل وحزب الجبهة الدیمقراطیة، فیم
الرد عن الاستجواب المتعلق بالخروقات المتتالیة والحاصلة في القانون  بمهمةالعلاقات مع البرلمان 

، الأمر الذي أثار حفیظة بعض النواب وأدى إلى مغادرة )2(المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة
المسألة التي یثیرها أصحاب الاستجواب لقاعة الجلسات احتجاجا على عدم اهتمام الحكومة ب

                                                           

  : من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من للمزید -  )1(
  .115جع السابق، صالمر... عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة -
 .1ھامش رقم  150محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -
  : أكثر حول ھذه الاستجوابات أنظر كل من للتفصیل -  )2(
  .151-150ص  محمد ھاملي، المرجع السابق، ص -
 .415، المرجع السابق، ص...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة -
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الاستجواب وتغیبها عن حضور الجلسة والاكتفاء بحضور الوزیر المكلف بالعلاقات بین الحكومة 
  .)1(والبرلمان الذي ربما لیس له المعطیات الكافیة في توضیح المسألة

 
 

إما بالتحقق من قیام الحكومة أو الوزیر نظام البرلماني في الالاستجواب عملیة توظیف نتهي ت    
المختص بواجبها، بالأحرى یقتنع الأعضاء بإجابات وتبریرات وردود الحكومة أو الوزیر المقدم إلیه 
الاستجواب، عند إذن تعد المسألة منتهیة ویؤدي الاستجواب وظیفته الطبیعیة، ولكن قد یرى البرلمان 

ابات الوزیر المعني على الاستجواب غیر مقنعة وبالتالي لا تنفي التقصیر أو بعض أعضائه  أن إج
والعجز في الجانب الحكومي الأمر الذي یوجب الإدانة، في هذه الحالة یجوز اتخاذ إجراءات سحب 

  . )2(الثقة من الحكومة وتقریر مسؤولیتها السیاسیة
ت ر في الدول البرلمانیة تحیطه بضمانانظرا لخطورة الاستجواب على هذا النحو فإن الدساتیو      

اه مناقشة محتو  عند ترویهموعدم أعضاء البرلمان تسرع وقیود بغیة حمایة الحكومة من تعسف أو 
وضوع الاستجواب وهو ما یؤدي إلى حقیقة مدون التثبت من  حتىمحاسبة الحكومة یقدمون على ف

  .)3(قرار مؤسسات الدولة ككلعلى استحتى و  قد تكون وخیمة على مستقبل الحكومةنتائج 
غیر أن تفحص النصوص القانونیة المنظمة لهذه الوسیلة الرقابیة في النظام الدستوري الجزائري     

 16/12القانون العضوي رقم أو تلك الواردة في  2016 ي لسنةدستور التعدیل السواء تلك الواردة في 
 یلحظفي النظام الداخلي لغرفتي البرلمان،  أو حتىالملغى  99/02القانون العضوي رقم النافذ أو 
خاصة عندما تقدم الحكومة  ،الاستجواب آلیة تمتد إلیه عملیةأثر یمكن أن أي أي  تشرأنها لم 
، ومن ثم فقدت هذه الآلیة مفعولها واختفى أثرها وزال دورها نتیجة یقتنع بها النواب لاسطحیة إجابات 

المناسبة والآلیات القانونیة الملائمة، فتجاهل المؤسس الدستوري لعدم اقترانها بالجزاءات الدستوریة 
جاءت بصفة ) 151المادة (هذه الآثار والنتائج ولم یخصص لتنظیم الاستجواب إلا مادة واحدة 

مقتضبة اكتفت فقط بذكر هذه الوسیلة كأداة رقابیة في ید البرلمان یستعملها بغرفتیه دون أن تحدد 
وهو الغموض الذي أبقى علیه القانون  ،جراءاتها ولا حتى أثار ممارستهاإشروطها ولا أن تبین 

                                                           

 .415، ص...قیلة خرباشي، مركز مجلس الأمةع)1(
 .258عبد الكریم سعید، المرجع السابق، ص  دنا -  )2(
 .63محمد الدباس، المرجع السابق، ص علي -  )3(
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 ما، مع أنه كان یفترض فیهالنافذ 16/12القانون العضوي رقم الملغى وحتى  99/02العضوي رقم 
بالتالي  الموجز الذي وقعت فیها المادة الدستوریة، ویعملا الخلل ویفصلا االنقص ویعالج أن یكملا

ر المترتب على استعمال آلیة الاستجواب كتمكین النواب مثلا من الحق في إصدار على تبیان الأث
  .لائحة تنصب على تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة

لتحدید هذه الآثار والنتائج  یتم التصديلم ف على أرض الواقع شيء من هذا القبیللم یحدث لكن     
الالتزام الوحید الذي یقع على عاتق الحكومة هو ولا حتى تفصیل الشروط المطلوبة، مما یعني أن 

اقتنع أو لم یقتنع بها أعضاء  تهانوعی كانت كیفماتقدیم إجابة على الاستجواب المعروض علیها 
من النظام  125في النظام القانوني الجزائري ككل سوى المادة  نعثرلا نكاد  حیث، )1(البرلمان

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  79والمادة  1997نة الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر س
اللتین بینتا أن أقصى ما یمكن أن ینتهي إلیه الاستجواب من آثار هو إجراء مناقشة  1998لسنة 

  .)2(عضوا على الأقل) 15(عامة شریطة أن یتقدم بها خمسة عشرة 
، فإن نتائجها  قلیلة إن )3(قشةوحتى على فرض قبول أحد المجلسین وموافقته على إجراء هذه المنا   

هذه إلیه  تصللم نقل عدیمة الفاعلیة في إحراج الحكومة، على أساس أن أقصى ما یمكن أن 
من النظام الداخلي لمجلس الأمة السابق الذكر هو اقتراح لجنة  79كما ورد في نص المادة المناقشة 

لو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تحقیق برلمانیة، لكن الملفت للانتباه في هذا الإطار هو خ
من الإشارة إلى مثل هذا الأثر عند عدم اقتناع النواب برد الحكومة، فعلى حین نجد القانون العضوي 

أي عن الاستجواب وانعدام أي إشارة " تجیب الحكومة على ذلك" یتوقف عند الحكم القاضي بأن
ما یفید بأن الاستجواب تتوقف إجراءاته  ،وطنيللموضوع في النظام الداخلي للمجلس الشعبي ال

                                                           

لرئیس المجلس الشعبي الوطني بمناسبة رد ممثل الحكومة على أحد الاستجوابات الموجھة  التعقیباتجاء في أحد  -) 1(
ستجواب ورد الحكومة وفقا للترتیبات القانونیة بھذا یكون المجلس قد استمع إلى منطوق طلب الا" : لھا ما یلي

للمزید من . " المكرسة في النظام الداخلي، تبقى القناعة لدى السادة النواب التي إذا حصلت یطوى الموضوع
  : المعلومات أنظر

 . 3ذكر في الھامش رقم ،418-417، المرجع السابق، ص ص ...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة -
 1998نھ تم التراجع على ھذا الأثر في التعدیل الموالي للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر عام أ غیر -  )2(

 .1999وفي النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر سنة 
قبول إجراء ھذه المناقشة مرھون بموافقة المجلس بعد عرض الطلب للتصویت علیھ، وھو ما یطرح إمكانیة  لأن - )3(

موالیة مؤیدة و البرلمانیة المعنیة بالتصویت غالبا ما تكونلاسیما وأن الأغلبیة في مھدھا ھذه المبادرة إجھاض 
للمزید من . في مساراتھا وتوجھاتھا وبالتالي لا یتصور معارضتھا لسیاستھا بتوظیف آلیة الاستجواب للحكومة

  : المعلومات أنظر
 .152محمد ھاملي، المرجع السابق، ص -
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وتنتهي مراحله بالإجابة عنه دون الحدیث عن إمكانیة إنشاء لجنة تحقیق في الموضوع المطروح 
للاستجواب، نجد النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي استقى أحكامه من النصوص السابقة للمجلس 

یوزع على الأعضاء ویعلق بمقر المجلس ویمكن  الشعبي الوطني یقضي بأنه بعد إیداع الاستجواب
الأمة، وإن حاز هذا النصاب عضوا من مجلس  15أن ینتهي بطلب إجراء مناقشة عامة مقدمة من 

مناقشة عامة للموضوع والتي قد تفضي إلى تكوین لجنة تحقیق حسب  ىعلى موافقة الأغلبیة تجر 
  .  )1(الإجراءات المحددة في النظام الداخلي

مثل حول الدوافع والمبررات التي دفعت مجلس الأمة إلى إدراج ووجیه  مُهمتساؤل  یُطرحكذا ه    
الشعبي  المجلس وجودبعد مرور ما یقارب السنة على  صبنُ هذه الأحكام مع أن هذا المجلس 

فكان من  ،الأمةمجلس ذلك الخاص ب قبلأُعد لهذا الأخیر الداخلي  نظامالف وبالتاليالوطني، 
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قبل وجودها في النظام  ض إدراج هذه الأحكام أولا فيالمفتر 

درج الغرفة الأولى تلك الأحكام التي جاءت بها الغرفة الثانیة فیما لماذا لم تُ ف الداخلي لمجلس الأمة،
ف من ذلك هو فهل كان الهد. 1992مع أنها وردت في النظام السابق لهذه الغرفة فیما قبل  ؟بعد

حرمان ممثلي الشعب في هذه الغرفة من التوسع في استعمال حقهم الدستوري في مناقشة الحكومة 
بسبب التخوف من الإفراط والتطرف في إنشاء لجان تحقیق وما قد ینجم عن والاستمرار في اتهامها 

صة مع حساسیة خا ،ذلك من مناقشة علنیة ونشر للتقاریر التي قد تفضح تصرفات أعضاء الحكومة
المسائل التي قد یثیرها موضوع الاستجواب، ومن ثم یمكن القول أن هذا الحرمان جاء تحت ضغط 
وإلحاح من الحكومة للتأثیر والتقلیل من فعالیة أداء الوسائل الرقابیة التي یملكها البرلمان، وبالتالي 

قة الأضعف في العلاقة والرقابة ضمان سیطرتها وتفوقها المستمر على هذا الأخیر لیبقى دائما الحل
  .   القائمة بینهما

فإن المجلس الشعبي الوطني یمكنه شأنها برغم الملاحظات السابقة والاحتمالات الواردة  بیــــــــد أنه    
 عندماشاء إنشاء لجان تحقیق في إطار ممارسة اختصاصاته وفي أي وقت  - كمجلس الأمة –
 ،صلحة العامة دون المرور على تعقیدات النصاب القانوني للاستجوابتعلق الأمر بالقضایا ذات المی

ویمكن إنشاء هذه  16/12رقم من القانون العضوي  77من الدستور والمادة  151وذلك طبقا للمادة 

                                                           

 .175-174بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص ص،  لسعیدا -  )1(
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اللجان حتى ولو تعلق الأمر بالموضوع الذي كان محل استجواب للحكومة، وإن كان من حق 
ا الربط استنادا إلى القانون العضوي وخلو النظام الداخلي من الحكومة كذلك الاحتجاج على هذ

  .تناوله

نع النواب من الدعوة لإنشاء لجنة تحقیق طالما أن النص الذي یتعلق بها یم ومع ذلك لا یوجد ما   
یقضي بذلك الحق في أي وقت وفي القضایا ذات المصلحة العامة، وأن موضوع الاستجواب هو من 

  .)1( العامةي تعتبر من أهم المسائل التي ترتبط بالمصلحة قضایا الساعة الت

 ها عملالتي ستسفر عن نتائجالب مرتبطوعلى العموم فإن هذا الأثر یضل معلق على شرط واقف   
لجنة التحقیق، وعلى مدى إلزامیة التقاریر التي تتوصل إلیها، ومن ثم یبقى الاستجواب في الجزائر 

الوطني بعید كل البعد عن  معلومات حول مسالة معینة تهم الرأي العاممجرد طلب معرفة بیانات أو 
  .)2(اقلالسؤال البرلماني لا أكثر ولا آلیة فهو من هذه الناحیة شبیه ب لذلك، محاسبة ومساءلة الحكومة

كان أو  في واقع الممارسة البرلمانیة الجزائریة، یهلسبب الذي قلل من قیمة اللجوء إلولعل هذا هو ا  
في مراقبة العمل الحكومي لاسیما على مستوى مجلس  اكافی یكن لم إلى درجة أنه للجوء إلیه نادراا

بصورة محتشمة من طرف نواب  ، في حین تم توظیفه)3(بعد الذي یبدو أنه لم یقتنع بمفعوله الأمة
میل  حقق أي تأثیر یذكر على الجهاز الحكومي، ومن ثم أصبحیبحیث لم  ،المجلس الشعبي الوطني

 إلى حد الإهمال فيالإحجام في مقابل ذلك الإفراط  حد إلىالنواب في استخدام آلیة السؤال البرلماني 
، على أساس أنه في النهایة الوسیلتان تصلان إلى نفس النتیجة وتحققان نفس توظیف هذه الآلیة

أي شأن من الأثر، في مجرد الاستعلام وطلب معلومات من الحكومة حول سیاستها العامة في 
إلى غایة أنه ، في مفعولهما وفي آثارهما شابهانفهما إن صح القول یت ،الذي یهم الرأي العام الشؤون
وسیلتین مختلفتین من حیث طبیعة كل  یبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یفرق بین أصبح

                                                           

 .175ص المرجع السابق، ،السعید بوشعیر -  )1(
 .419، المرجع السابق، ص...خرباشي، مركز مجلس الأمة عقیلة -  )2(
فقا لأحكام دستور حیث أن أعضاء مجلس الأمة لم یطرحوا أي استجواب على الحكومة منذ إنشاء ھذا المجلس و - )3(

 .دو من الصعب الوقوف على حقیقة الاستجواب أمامھ، ومن ثم یبومع مختلف التعدیلات التي عرفھا 96



  

 - 191 - 

 

 ةفاعلیاللاستجواب ا سلب قد المؤسس الدستوري بأنویرسخ الفكرة القائلة  یؤكدالشيء الذي  ،منهما
    .)1(في النظام البرلماني علیهین معروفال والتأثیرة

قدرتهم  منالنواب لدى والقنوط والیأس بعض بوجود حالة من الإحباط الاعترف  بناءا على هذا    
الدور الذي یمكن أن یؤدیه الاستجواب البرلماني في الحیاة السیاسیة بسبب القیود القانونیة  على تفعیل

ساهمت التركیبة  كمامفروضة على ممارسته والآثار المحدودة بعد نجاح العملیة الشاقة لتوظیفه، ال
وغیاب شبه كلي للمعارضة في  للحكومةالبشریة للمجلس النیابي في ظل هیمنة أغلبیة موالیة 

ت كان إذ ،توظیف آلیة الاستجواب فيمن قدرته الحد إضعاف الأداء الرقابي للبرلمان وبشكل خاص 
، هذا ما أدى إلى تغییر نتائجهأو  تلك التركیبة كفیلة باسقاط أي مبادرة تتعلق باستجواب الحكومة

إخفاق البرلمان وعجزه عن توجیه الحیاة السیاسیة وعن حل القضایا والمشاكل التي وعد بملاحقتها 
ساد اقتناع  من هنا عن طریق توظیف هذه الآلیة الرقابیة،الانتخابیة  الحملاتأثناء فترة ومعالجتها 

بأن السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة تهیمن على الحیاة السیاسیة،  لدى الرأي العام عام
 إذ بإمكانها، التشریعي لهاالمجلس ملاحقة دون الخوف من وتسییرها وهي قادرة على تصریف الأمور 

أو أن  على السلطة التشریعیة هامرور دون حتى اتخاذ القرارات التي تریدها والعمل على تمریرها 
، فزاد انطباع المواطنین بأن البرلمان ما هو لضرورة الدستوریة لاغیریكون صوریا فرضته امرورها 

إهدار بعدم جدوى  لدى أغلبیتهم إلا أداة لتمریر القوانین والقرارات الحكومیة الأمر الذي رسخ الاقتناع
تؤدي في الغالب إلى نتائج ترضى عنها الحكومة ولا  كونهاب آلیة الاستجواتوظیف الوقت والجهد في 

فقدت في كثیر من الحالات فاعلیتها وأهمیتها في  وبالتالي ،هاتعبر عن حقیقة الغرض من استعمال
  .تكریس وتطویر الأداء الرقابي للبرلمان

  
  
  
  
  

                                                           

دراسة مقارنة بین  -) حق السؤال وحق الاستجواب(حمریط عبد الغني، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة  -  )1(
ة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدستوري، جامعة الحاج النظام الجزائري والفرنسي والمصري، مذكرة مقدم

 .90، ص 2006لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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لتحقیق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري باعتباره آلیة أساسیة اب المبحث هذا محتوى یتعلق     
  .وجوهریة تملكها السلطة التشریعیة لبسط رقابتها على نشاط السلطة التنفیذیة وعملها

واب من نلیتمكن ال تكملة للآلیتین السابقتین الممنوحتین للبرلمان الموضوع كان محتوى هذاوقد      
في كون  ، غیر أن التحقیق البرلماني یختلف عنهماتزوده بها السلطة التنفیذیة جمع المعلومات التي

، وصولها إلیه عن طریق الحكومة مصدر المعلومة یأتي بها العضو البرلماني بنفسه دون أن ینتضر
في  اومساهمته الرقابیة هذه الآلیةقیاس مدى فعالیة  على هذا الأساس أردنا من خلال هذا المبحث

التي أقرتها دساتیر النظم المهمة ة یدوات الرقابالأأحد  االعمل الحكومي، باعتبارهترقیة و تقویم 
البرلمانیة لصالح المجالس التشریعیة لتمكینها من الحد من هیمنة وتسلط الجهاز التنفیذي، لاسیما وأن 

وم بنفسه ودون أیة لا یكتفي بالبیانات والمعلومات التي تزوده بها الحكومة بل یق االبرلمان من خلاله
  .  واسطة بالتحري والاستبیان على صحة هذه المعلومات وتلك البیانات التي تم تقدیمها له

لیجسد وعلى الرغم من أن الدستور الجزائري النافذ حالیا قد مكن البرلمان من استخدام هذا الحق    
قد أثر سلبا على فعالیة أدائه من الرقابي، إلا أن هیمنة السلطة التنفیذیة في نظامنا الدستوري  دوره

 . خلال توظیف هذه الوسیلة الرقابیة إن لم نقل عجزه تماما على الاستخدام الحقیقي لها
الأمر الذي وأكید أمر ضروري هذه اللجان في مجال رقابة عمل الحكومة  وجود ومع ذلك فإن      
خصها المشرع ، كما 180لمادة وفقا لالدستور الجزائري في لیها ع المؤسس الدستوري ینص جعل

 .12/ 16 القانون العضوي رقمعدة مواد في بأحكام دقیقة أوردها ضمن 
التي یقوم المتعددة  الجوانبالتطرق إلى من  لابد كان المتعلقة بهذه اللجان وللاحاطة بكل الأحكام  

) المطلب الأول(انیة مفهوم لجان التحقیق البرلمتكون البدایة بالتطرق إلى حیث هذا الموضوع علیها 
ونطاقها  هاسلطاتوبعد ذلك نتطرق إلى تحدید ) ثانيالمطلب ال(بإنشائها المبادرة  ةكیفیالتطرق إلى  ثم
  .)المطلب الرابع(عملها  نتائجنتطرق إلى آثار و وأخیرا ) ثالثالمطلب ال(
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عدم الاتفاق على تعریف موحد له،  وتنوعت إلى درجة لمانيالتحقیق البر  تعدت تعریفات          
عملیة من عملیات تقصي الحقائق عن وضع معین في أجهزة السلطة التنفیذیة  بأنه فعرفه البعض

وذلك التشریعي، لمجلس التابعین ل محددوالهیئات العامة التابعة لها، تمارسه لجنة مؤلفة من عدد 
سیة أو والنقص في النظام القائم سواء من الناحیة السیا بهدف معرفة مواطن الضعف والخلل

إعداد تقریر مفصل بنتیجة عملها ترفعه إلى المجلس التشریعي الاقتصادیة أو الاجتماعیة لیتم 
 .)1( بشأنهلمناقشته واتخاذ ما یراه مناسبا 

 حقائق ل بنفسه إلى ما یرید معرفته منحق البرلمان في أن یتوص وعرفه جانب آخر بأنه    
لجان خاصة  -من بین أعضائه  - إنشاء ب ولا یتحقق له ذلك إلا، تتعلق بالشأن العام معلوماتو 

یستنیر أمامه الطریق في الشؤون التي تدخل في  حتى ،إجراء التحقیقات اللازمةنیابة عنه تتولى 
  .)2( اختصاصه

لمبدأ وكشفها تحقیقا وقائع استجلاء ال رغم أن هدفها جمیعا هووتتعدد لجان التحقیق وتتنوع     
إصلاح أي خلل في بغیة  ،الرقابة البرلمانیة في حدود ما نص علیه الدستور والتشریعات المعمول بها

  .)3( الفسادأجهزة الدولة ومحاسبة المتورطین في 

                                                           

  : للمزید من التفاصیل أنظر كل من -  )1(
  .197عماد باطة، المرجع السابق، ص -
 "ضمانة لنفاذ القاعدة الدستوریة مصطفى البحیري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ك حسن -

  .37-36ص  ، ص2006معة عین الشمس، القاھرة، رسالة دكتوراه، جا"  دراسة مقارنة
إن حق إنشاء لجان التحقیق البرلمانیة حق قدیم ظھر في بریطانیا في القرن السابع عشر، وتحدیدا منذ أیام الملك  -  )2(

للتقصي في مسألة سوء إدارة الحرب مع إرلندا، وتبعا  1689حقیق سنة إذ تشكلت ھناك أول لجنة ت"إدوارد الثاني " 
لذلك جرى التقلید الانجلیزي على تشكیل لجان قضائیة أو شبھ قضائیة یشارك فیھا أعضاء البرلمان للوقوف على 

عات التي تتصل الحقائق بالنسبة للمسائل الخطیرة، وغالبا ما تكون تقاریر ھذه اللجان ذات أثر كبیر بالنسبة للموضو
بغرض التحري في المخالفات الاقتصادیة للحكومة للمزید من التفاصیل حول  1828بھا، ولم یظھر في فرنسا إلا عام 

  :ھذا الموضوع أنظر كل من
الأولى، المكتبة  الطبعة - مقارنةدراسة  - علي محمد الدباس، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالھا في النظم النیابیة -

  . 229، ص2008طنیة، المملكة الوطنیة الھاشمیة، الو
  .229، المرجع السابق، ص عالیة الرقابة على أعمال الحكومةمیلود ذبیح، ف -
صلاحیات محدود وتوصیات حبر على ورق، لجان التحقیق مخرج الحكومة إذا ضاقت بھا السبل،  أحمد فھمي، -  )3(

  .1، صجریدة الأخبار
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ودون  بأنفسهم التشریعیةالمجالس أعضاء قف یإلى أن یرمي التحقیق البرلماني  ومع ذلك فإن      
، وهذا حتى تكون )1(خص الأعمال التي تؤدیها السلطة التنفیذیةتواسطة على كل صغیرة وكبیرة أیة 

على بینة من أمرها قبل أن تتخذ قرارا في أیة مسألة من المسائل التي تدخل في هذه المجالس 
د أو عدم ثقة المجلس النیابي بالردو ویكون ذلك في الغالب عند عدم اقتناع  ،الرقابي اختصاصاها

حول مسألة من المسائل التي تهم  بالبیانات والمعلومات التي تقدمها له مختلف الأجهزة الحكومیةو 
یقوم ت الحالا هي هذف وعدم تقدیمها له أصلا، إذفي تقدیمها أأو عند تراخیها  الرأي العام الوطني

 حقیق برلمانیةمن خلال تشكیل لجان ت ، وذلكبنفسهالأمور حقیقة بمحاولة الوقوف على البرلمان 
لبقیة لا یمكن تلامس الحقیقة  المعلومات المتحصل علیها تصبحقد  وبالتالي، للبحث والتحري بشأنها

  .تهاالتشكیك في صحالنواب 
 أطرافهالتحقیق البرلماني وسیلة رقابیة متعددة الأطراف غیر مقصورة على  یُعتبرُ  لذلك    

قیق یختلف عن السؤال والاستجواب في انه سلسلة من كالاستجواب ولا فردیة كالسؤال، ذلك أن التح
جرد ، ولیس موالتحریات والاستنتاجات التي تمر بمجموعة من المراحل الاستجوابات والمناقشات

 بل أنهاوینتهي الأمر، أثناء الجلسة المحددة لذلك ها الاستعلام عن مسألة معینة وإعطاء إجابة عن
الجهاز الحكومي الذي ب وتتعلقالبرلمان ككل من ناحیة، ء تخص أعضا كله فهي وسیلة تتجاوز ذلك

  . )2(أخرىیتم تقصي الحقائق عن أمر معین یتعلق بأجهزته التنفیذیة من ناحیة 
وتصرفات لرقابة على أعمال ممارسة اوسیلة فعالة لحق إنشاء لجان تحقیق برلمانیة  یُشكل نظریا    

النیابیة في جمیع الدول سواء كان نظام الحكم فیها لذلك فهو مقرر للمجالس  السلطة التنفیذیة،
، كما أنه من )3(لهایعود أصیل  تصاصاخ أنه لا خلاف في أنه إلى درجةبرلمانیا أو رئاسیا، 

  .لا یطرح بشأنه ومن حوله أي جدلما ینفي اللبس من حوله إلى حد أنه الوضوح 

                                                           

 .54ازین، المرجع السابق، صجھاد زھیر دیب الحر -  )1(
 مجلة-مقارنةدراسة -شنطاوي، وسائل الرقابة البرلمانیة على اعمال السلطة التنفیذیة في النظام الاردني فیصل -  )2(

  .2365، ص2011، سنة 9، العدد 25الاردن، المجلد ) العلوم الانسانیة( جامعة النجاح للابحاث
  :من التفاصیل أنظر كل من للمزید -  )3(
مرزوق الرشیدي، التحقیق البرلماني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد التاسع والأربعون،  دملفي رشی -

  .331، ص 2011أفریل 
  .18حسین البحیري، الرقابة البرلمانیة، بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونیة المتخصصة، ص -
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المجالس  سلطة عن الناتجةالعامة الدستوریة المبادئ  إلىهذا الحق  تكریس یعود أصلو       
للمجالس  یكن لم ما ثمرتهاؤتي لأن هذه الحقوق لا تظهر حكمتها ولا تُ  ،النیابیة في التشریع والرقابة

 مباشرتهاقبل بنفسها الحقائق و  والبحث والتحري عن المسائل الاستنارةفي الكافیة النیابیة القدرة 
تحرص أغلبیة الدساتیر على تقریر هذا الحق لصالح  كمادام الأمر كذلو  ،الرقابیة هااتختصاصلا

أن هذا الحق یبقى القول أقصى من ذلك بالسلطة التشریعیة، بل أن البعض من الفقهاء یذهب إلى 
  . )1(حتى في حالة انعدام النص الدستوري الذي یقر بوجوده التشریعیةللمجالس ومقررا ثابتا ومعترفا به 

فذ حالیا هو واحد من الدساتیر التي خولت البرلمان إمكانیة إنشاء هذه والدستور الجزائري النا    
یمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار  " منه 180اللجان الرقابیة، وذلك بموجب المادة 

  ."وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة  يأ تنشئ فياختصاصاتها، أن 
القطاعات الوزاریة  بمختلفلف الأنشطة المرتبطة والقول بالمصلحة العامة یعني أنها تمس مخت   

طالما كانت لها علاقة بالمصلحة العامة، دون توضیح لمعاییر دقیقة، بمقتضاها یمكن تصنیف 
  .)2(المفهومالمسائل التي تدخل في مفهوم المصلحة العامة وما لا یدخل منها في هذا 

 
 

البدایة تحقیق برلمانیة فإنه یجدر بنا في لجان  تتم بها عملیة إنشاء في الكیفیة التي تفصیلالقبل      
التحقیق لجان تمیز بین نوعین من  دساتیر العالمملاحظة غایة في الأهمیة وهي أن  الحدیث عن

، فالأولى )3(الخاصة تحقیقاللجان الدائمة ولجان الالتي یبادر المجلس النیابي بتشكیلها وهما 

                                                           

أن إجراء التحقیق حق طبیعي لكل مجلس "أكید ذلك بالقول إلى ت Duguitالفقیھ الدستوري الفرنسي  یذھب - )1(
 تشریعي لأنھ یكفي لتبریره الاستناد إلى النصوص الدستوریة التي تمنحھ حق اقتراح وإقرار القوانین، بحكم أنھا

ضروریة لتزویده بالمعلومات الصحیحة التي تمكنھ من مباشرة حقھ في الاقتراح والمبادرة، كما تمنحھ الحق في 
من النص على ھذه  1875وھو ما جرى العمل علیھ في فرنسا إذ رغم خلو دستور  "ساءلة الحكومة سیاسیا م

  .أجرى غرفتا البرلمان تحقیقات عدیدة الرقابیة فقدالوسیلة 
السلطة  -1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  - بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري السعید -) 2(
  .183، ص2013لتشریعیة والمراقبة، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ا
والمتعلقة بوظائف مجلسي البرلمان  1958نوفمبر  17لقد كانت المادة السادسة من القانون الأساسي الصادر في  - )3(

  :الفرنسي تمیز بین نوعین من اللجان وفقا لموضوعھما
في لجان التحقیق التي تشكل بغرض جمع المعلومات حول موضوعات محددة وتخضع للمجلس  یتمثل :الأول النوع

  .الذي أنشأھا
في لجان الرقابة التي یتم تشكیلھا من أجل فحص النشاط المالي والاداري والفني للمرافق  فیتمثل :الثانيوأما النوع 

  =            .أنشأھاالعمومیة وتخضع نتائجھا ھي الأخرى للمجلس الذي 
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، وینتخب أعضاؤها لفترة محددة حتى قبل وجودها اختصاصها محدد مسبقا بنص القانون أو الدستور
، أما لجان ةدوریبصفة ویتم تجدیدها من بین المجموعات البرلمانیة المشكلة لكل غرفة برلمانیة 

ینتهي وجودها بمجرد إعداد تقریرها ا إلیهالحاجة  عندفهي لجان ظرفیة یتم تشكیلها  الخاصة التحقیق
ممارسة التحقیق في النظام  توإن كان، )1(وتقدیمه إلى المجلس النیابي لیتخذ بشأنه قراره النهائي

البرلماني لا تقتصر البتة على تشكیل لجنة تحقیق خاصة بذلك، بل للبرلمان حریة الاختیار في أن 
، مع أنه ینشؤها لهذا الغرض أن یكلف به لجنة خاصةیعهد بالتحقیق إلى إحدى لجانه الدائمة، أو 

في إسناد التحقیق إلى إحدى اللجان الدائمة فیه من الفعالیة والخبرة والجدیة الكثیر لرقابة العمل 
عن قرب على  یسمح لها بالاطلاعوخبرة میدانیة لما تتوفر علیه هذه اللجان من تخصص الحكومي، 

  . )2(و ما یكفي من تحقق نتائج أكثر جدیة وأحسن مصداقیةخلفیات كل ما یجري من حولها، وه
قیام رتق بعد إلى درجة الیشهد أنها لم ت اللجان الدائمة في غرفتي البرلمان الجزائري واقعغیر أن     
 2016لسنة  يدستور التعدیل المن  151/2رغم أن المادة یخص العمل والنشاط الحكومي تحقیق ب

أن  یمكن لجان البرلمان" لیسهل علیها القیام بمهمتها  عضاء الحكومةمكنتها من أن تستمع إلى أ
عن طریق مناقشة مشروع القانون محل الدراسة، حیث یمكن أن وذلك ". تستمع إلى أعضاء الحكومة 

یتولى أعضاء اللجنة توجیه أسئلة مباشرة للوزیر المعني، وعلى هذا الأخیر الإجابة على كل 
یه، ولعل الغایة من كل ذلك هو محاولة معرفة كل ما یجري في كل قطاع الانشغالات المطروحة عل
القول أن دور اللجان الدائمة لغرفتي ومن ثم فإنه یمكن . رأي العام بهاوزاري لیتسنى اطلاع ال

البرلمان الجزائري لا یتعدى مهمة تزوید البرلمان بالمعلومات والبیانات الضروریة للعمل التشریعي عن 
اریر التشریعیة الرسمیة المتمثلة في التقاریر التمهیدیة والتقاریر التكمیلیة المرتبطة بالنص طریق التق

  .  )3( الدراسةمحل 
                                                                                                                                                                              

 1100والمعدل للمادة السادسة من المرسوم رقم  1991یونیو  20وقد ظل ھذا التمییز قائما إلى أن صدر قانون   =
في لجنة واحدة ھي لجنة التحقیق، ومن ثم فلا یوجد في ) التحقیق والرقابة(والذي بموجبھ تم دمج اللجنتین  1958لسنة 

  : للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر. یقفرنسا الآن سوى لجان التحق
التاسع والأربعون  ملفي رشید مرزوق الرشیدي، التحقیق البرلماني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد -

  .  330 -329ص،  ، ص2011أفریل 

  .132میلود ذبیح، المرجع السابق، ص - )1(
میة بالغة في رقابة العمل الحكومي عن قرب، وتمثل لجنة المالیة أھم لجان بریطانیا تكتسي ھذه اللجان أھ ففي -  )2(

  :أنظر. للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع. البرلمان التي تسھر على رقابة الجھاز الحكومي
  .425-424 ص صالمرجع السابق، الجزائري، عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري  - 
  .247خرباشي، المرجع السابق، ص ةعقیل -  )3(
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تتولى معالجة بعض المسائل ائري على إنشاء لجان تحقیق خاصة لذلك تم التركیز في النظام الجز    
راح یقدم من طرف مجموعة من بناء على اقت هذه اللجان ویتم تشكیلالتي تثیر جدلا من حولها، 

 منعضوا  20 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 20النواب حدد عددهم المشرع الجزائري ب
یودع طلب التشكیل لدى مكتب الغرفة المعنیة، في حین نجد أن النظام ، حیث )1(مجلس الأمة

ضوا، على عكس ع 25في العدد المطلوب  حصرقد  1989الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
فقد العدد المطلوب في فرنسا  أماعن تحدید هذا العدد، بتاتا الذي أغفل  1997النظام الداخلي لسنة 

  .عضوا في مجلس الشیوخ  21عضوا في الجمعیة الوطنیة أو 30ب تحدیده تم
التي  العدد المطلوب یتم إیداعه لدى مكتب الغرفة المعنیة، بتحققوبعد توقیع طلب تشكیل اللجنة    

قبوله یصدر قرار تشكیل اللجنة تم ما تقوم بدورها بالتصویت علیه إما بقبوله أو رفضه، وفي حالة 
یعین  یحق أن لا فإنه حیادهاالمتوصل و ولضمان مصدافیة النتائج من بین أعضاء الغرفة المعنیة، 

بالاعتماد  لتصویتویكون الائحة إنشائها،  على كان من بین الموقعینالذي أو العضو نائب ال هافی
یفتح الباب واسعا أمام الحكومة  ، وهنا قد)2(الدائمةاللجان  إنشاءعلى الكیفیة نفسها المطلوبة في 

حكم في بسبب الت ،سیاستهاوتوجیه نتائجها وفقا للمصالح التي تخدم  أثیر على عمل هذه اللجانللت
تشرع مباشرة في لها، ثم ومساندة دة تكون مؤی البرلمانیة غالبا ماغلبیة الأعلى أساس أن  هاتكوین

البدء في إجراءات التحقیق وهو الأمر الذي نتولى توضیحه في الفقرة  قبلتحدید إطار عملها، 
  .الموالیة

 
 

 عتبرأهمیة كبرى، لأنها تُ لتشریعیة في المجال الرقابي المخول للسلطة ا لجان التحقیق تكتسي   
وبنفسه التحقیق في واقعة تدخل في اختصاصه،  من خلالهاالوسیلة الفعالة التي یتمكن البرلمان 

التي المعلومات و دون انتظار التقاریر وهذا بشأنها، والرأي الصائب لیتمكن من إعطاء الحكم الصحیح 
  .صادرة منهاالتي قد تتسم بالمجاملة والتستر عن بعض الهفوات ال تصله من المصالح الحكومیةقد 

لأهمیة التي تحوزها لجنة التحقیق أقر القانون العضوي، ضمانا للتنسیق، إعلام الغرفة لونظرا      
تأدیة هذه المهمة التحقیق ولا یتأتى للجان . التي وافقت على إنشاء اللجنة الغرفة الأخرى بذلك الإجراء

                                                           

 .السابق الذكر 16/12رقم  من القانون العضوي 78المادة  أنظر -  )1(
  .184الجزء الرابع، المرجع السابق، ص...السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري - )2(
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كما یجب أن ) فرع أول( سن صورةإلا إذا تمتعت باختصاصات وسلطات تتیح لها أداء مهامها بأح
  ).فرع ثاني (كان یكون من حق البرلمان إنشاء هذه اللجان في أي مجال
  الفرع الأول

  اختصاصات وسلطات لجان التحقیق البرلمانیة
التحریات  لأن تتولىفي إطار قیام لجان التحقیق البرلمانیة بسلطاتها ومهامها فإنها تكون مخولة    

حیث یسمح لها في لتتمكن من جمع المعطیات بشأن الموضوع محل التحقیق،  اللازمةوالمعاینات 
طار الاستماع إلى أي شخص ترى أن له فائدة في سماعه بما فیهم أعضاء الحكومة أنفسهم، الإهذا 

من اللجنة ما تحتاجه عن التجاوب مع  وامتناعهمتخلف هؤلاء الأشخاص  وبالتالي فإنه في حالة
وتتحمل السلطة  في التقریر المعد، یدون ویسجلمنهم جسیما بر ذلك تقصیرا اعت وحقائق معلومات

ذلك أنه لیس لأعضاء  ،)1(السلمیة الوصیة التي یتبعها المعني كامل مسؤولیتها عن ذلك التصرف
هذه اللجنة ولا حتى للغرفة التي أنشأتها أیة سلطة تمكنها من فرض طلباتها والتقید بتوجهاتها نظرا 

باستعمال أدوات كثیرة من قانونیة ) وتتغول(مواجهة السلطة التنفیذیة التي تهیمن علیها  لعجزها عن
  .)2(وسیاسیة وحتى عملیة تاریخیة

عدم تجاوب الجهات المعنیة  في حالةوالقول بتحمل السلطة السلمیة الوصیة كامل مسؤولیتها    
ترتیب أي أثر جزائي وأهمل ي أغفل المشرع الجزائر  على أن واضحة فیه دلالةبالتحقیق مع اللجنة 

لإهمال المخالفین وتهاونهم في التعاون والتجاوب مع ما یقتضیه عمل اللجنة من معلومات وبیانات 
  .وحتى الإدلاء بحقائق وشهادات

یتضمن حجیة الشيء المقضي فیه أن عمل اللجنة لیس عملا قضائیا ذلك إلى سبب ویرجع   
القضائیة أو التدخل في مهام النیابة العامة  الإجراءاتیام ببعض وبالتالي لیس من اختصاصها الق

  .مذكرات توقیف إصداركالأمر بتفتیش المنازل أو القیام بمصادرة الممتلكات، أو 
التي أكدت على ضرورة امتثال الشخص  27في مادته  80/04هذا بخلاف ما ورد في القانون رقم  

قیق أو المراقبة، وأعطى اللجنة الحق في إمكانیة إحالته على المستدعى للاستماع إلیه أمام لجنة التح
  .)3( سابقامن القانون المذكور  27القضاء إذا واجهت من قبله حالة من الحالات المذكورة في المادة 

                                                           

   .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  84الفقرة الأخیرة من المادة  أنظر -  )1(
  .185ص ،السابق المرجعبوشعیر،  السعید -  )2(
  =                  :ھذه الحالات فیما یلي تمثلت -  )3(
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بشأنهم عند الامتناع أو التخلف أو  قد یمتد الجزاء ضدهم إلى حد تطبیق قانون العقوباتومن ثم فإنه 
، على أن كل هذه الصلاحیات 236، 235 موادالات على خلاف الواقع طبقا لأحكام الإدلاء بشهاد

الذي له وحده الحق في مباشرة الدعوى  )1(اللجنةتمنح وتسند إلى رئیس المجلس ولیس إلى رئیس 
  . العمومیة بناء على طلب مكتوب مقدم من طرف رئیس هذه اللجنة

لها علاقة بالموضوع  وثائقأو  اتطلاع على أي معلومة أي مكان والامعاینفي كما لها الحق أیضا  
تخول لجان التحقیق " 16/12 من القانون العضوي رقم  85المادة محل التحقیق هذا ما نصت علیه 

 غیر أنهشریطة تقید أعضائها والتزامهم بالسریة التامة،  ،"الاطلاع على أیة وثیقة وأخذ نسخة منها 
یخص الدفاع والأمن الوطني ائق التي تكتسي طابعا سریا واستراتیجیا الاطلاع على الوثلها لا یجوز 

أو المصالح الحیویة للاقتصاد الوطني، ففي هذه الوضعیات یجوز رفض تسلیم وتقدیم الوثائق 
، الأمر )2(شریطة أن یكون هذا الرفض مبررا ومعللا من طرف الجهة المعنیة ،المطلوبة في التحقیق

ة المخولة بتكییف المسألة على أنها تتعلق بالدفاع والأمن الوطني أو المصالح الذي یفهم منه أن الجه
الحیویة للاقتصاد الوطني من عدمه هي الجهة نفسها المكلفة بتسلیم الوثائق والمستندات المطلوبة 
لعمل لجنة التحقیق، وهو ما یطرح إمكانیة تعسف هذه الجهات واحتجاجها دائما بسریة الوثائق 

أي أن ممارسة اللجنة لعملها یبقى رهین . حتى یتسنى لها التهرب من التجاوب معها المطلوبة
التكییف الذي تجریه هذه الجهات حتى وإن فرض المشرع على هذه الجهات تعلیل وتسبیب رفضها، 

                                                                                                                                                                              

  .الذي لا یمتثل أمام اللجنة دون وجود لأي مبرر مشروع - = 
  ) باستثناء ما تعلق منھا بالسریة (بشھادتھ الذي رفض الإدلاء  -
  :أنظرالتفاصیل حول ھذا الموضوع للمزید من . الذي شھد شھادة الزور وقام بتھریب الشھود -
محمد، التحقیق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة  لمعیني -

  . 76ص ،2009د خیضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم
  .134ذبیح، المرجع السابق، ص میلود -) 1(
قد یخالف ذلك تماما ولا أدل على ذلك ولا أوضح من فشل جمیع في الجزائر ن كان الواقع العملي الممارس وإ -  )2(

ومسؤولیة في الوصول إلى نتائج تكشف تقصیر  1996و 1989و 1976لجان التحقیق التي أنشئت في ظل دساتیر 
لأسباب تعود من دون أدنى ر المطلوب منھا بعیدة عن تأدیة الدووبالتالي تبقى فاعلیة ھذه اللجان محدودة ، الحكومة

نظرا لعدم تفاعل الجھاز الحكومي معھا أو  ،شك إلى ضعف صلاحیاتھا وصعوبة الوصول إلى البیانات والمستندات
حتى قیامھ بإخفاء وثائق وحقائق خاصة تلك التي تكون لھا علاقة مباشرة بعمل لجنة التحقیق وغیرھا من الأدلة 

قدرة في الزام الشھود بالحضور أمام اللجنة، وافتقار بعض أعضاء اللجان إلى الكفاءة المطلوبة، المطلوبة، وعدم ال
وتدخل أعضاء الحكومة في تشكیل اللجان، واعاقة عملھا بعدم التعاون معھا، واطالة فترة عمل اللجنة حتى تموت 

                                                     : فاصیل حول ھذا الموضوع أنظرللمزید من الت. القضیة وتتغیر المعطیات
                .الجزء الرابع، المرجع السابق...سعید بوشعیر،  -  
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إلا أنها في كل الأحوال لا تملك لجنة التحقیق البرلمانیة أیة وسیلة من شأنها الضغط على الجهات 
  .یمكنها من الاطلاع على ما تریده موقفها بمایة بتسلیم الوثائق لدفعها إلى التغییر المعن

  الفرع الثاني
  مجال ونطاق عمل لجان التحقیق البرلمانیة

اختلف الفقهاء حول تحدید مجال التحقیق البرلماني، فمنهم من أقر أن التحقیق هو حق للبرلمان   
مصلحة عامة ویحافظ علیها، ومنهم من یرى أن البرلمان یمارسه على أي موضوع یهدف إلى تحقیق 

یقوم بالتحقیق في صحة المعلومات والبیانات التي تقدمها الحكومة حول نشاطها المباشر أو نشاط 
من یعتبر قطاع من القطاعات التابعة لها، ومرد ذلك أن تحدید الأمر المراد التحقیق في شأنه بأنه 

المجلس هو الفیصل في معرفة نطاق التحقیق البرلماني أو الحدود  المسائل التي تدخل في اختصاص
ومن جهة أخرى . )1(المسموح له بالعمل ضمنها دون غیرها مما لا یحق للمجلس التحقیق من أجلها

على اللجنة انجاز عملها  التي ینبغيعرفة المدة میتحدد نطاق لجان التحقیق من الناحیة الزمنیة ب
   . اوتقدیم تقریرها خلاله

هكذا یمكن أن نبحث نطاق عمل لجان التحقیق البرلمانیة بالنظر إلى زاویتین أساسیتین، بالنظر     
نجاز إعلیها وبالنظر إلى المدة الزمنیة التي یجب ) أولا ( رقابتها اللجنة المواضیع التي تتولىإلى 

  ) ثانیا(خلالها  المفصل تقریرهاوتقدیم 
  بة العمل الحكوميلجان التحقیق برقاتكفل  - أولا
من البدیهي القول أن هذه الآلیة لا تنصب إلا على رقابة الأعمال التي تدخل في نطاق ما له    

یاسي وأن الحكومة هي الهیئة أساس أن عمل هذه اللجان هو عمل سعلى  ،علاقة بالمجال الحكومي
رلمان وفي أي موضوع یدخل الوحیدة المسؤولة سیاسیا أمام السلطة التشریعیة، وبالتالي فمن حق الب

في هذا النطاق إنشاء لجنة تحقیق لتتكفل بهذه المهمة، إلا أن ما یلفت الانتباه هو طابع المصلحة 
 العامة الذي ینبغي أن تكتسبه القضیة حتى یمكن لأعضاء البرلمان اللجوء إلى تشكیل لجنة تحقیق

یة تحدید الجهة التي تتولى تكییف القضیة ، فربطها بهذا الطابع یثیر عدة إشكالیات منها كیفبشأنها
على أنها تكتسي طابع المصلحة العامة أو أنها لا تكتسي ذلك، ما دام أن عبارة المصلحة العامة هي 

                                                           

            .2001فاطمة العبیدان، لجان التحقیق البرلمانیة، موقع إلكتروني،  - )1(
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إذا كان  )1(مصطلح فضفاض قد تسمح بتوسیع فرصة البرلمان بالتصدي للتحقیق في أي قضیة
لا یعتبر منها،  ومایعتبر من المصلحة العامة  ماوحصر بتحدید  ةالمخول الهیئة المجلس النیابي هو

وضمن هذا المساق فإن التحقیق لا تحده أیة قیود طالما أن له علاقة بأعمال الحكومة، فیمكن أن 
، أما )2(یشمل كل مسألة یحتمل أن یكون فیها قصورا مالیا أو إداریا أو سیاسیا یمس الجانب الحكومي

لة بذلك فإننا نجد أن عبارة المصلحة العامة قد تحد من سلطة إذا كانت الحكومة هي الهیئة المخو 
البرلمان من المبادرة بإنشاء هذه اللجان عندما تقدر الحكومة أن هذه القضیة لا تكتسي طابع 

  .المصلحة العامة
الملغى ولا القانون  99/02وما زاد الطین بلة والمسألة تعقیدا هو عدم قیام القانون العضوي رقم 

الأمر الذي جعله یقبل بالعدید من  ،بضبط وتوضیح هذا المصطلحالحالي  16/12رقم العضوي 
التفسیرات والتأویلات مما قد تفتح باب الصراع واسعا بین الحكومة والبرلمان فیما یخص من له 

  . في هذا التكییف الأسبقیة
رفة المعنیة بتشكیل على رئیس الغینبغي تحقیق مهامها في إطار تناسقي وتشاركي فإنه  وبغیة    

لجنة التحقیق إرسال طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة المعني قطاعهم بالتحقیق عن طریق 
، أما إذا تعلق الأمر )أي الوزیر الأول (الوزیر الأول لیتسنى ضبط برنامج لذلك بالاتفاق معه 

ها قصد إجراء المعاینات بالاستدعاءات الموجهة إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومیة وأعوان
المیدانیة والاستماع إلیهم فإن هذه الطلبات ترسل مرفقة ببرنامج المعاینات والزیارات إلى المعنیین في 

، وهذا حتى لا یكون )3(القطاعات محل التحقیق عن طریق السلطة السلمیة التي تتبعها هذه القطاعات
  . )4(ذه الأخیرة ترتیب هذه الزیاراتولیتسنى له هناك تداخل بین السلطات أو الصلاحیات

 وتتوسع لجان التحقیق سلطاتفیه بالقدر الذي تتسع  نا نقول أنهنفإ ترتیبا على ما سبق سرده    
   .الذي أنشأت من أجلهالغرض هذه الأخیرة من بلوغ  تقترببقدر ما 

                                                           

   .20 -19ص  ص لمعیني، المرجع السابق، محمد -  )1(
  .135، صقالسابمرجع المیلود ذبیح،  -) 2(
  .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  84أنظر المادة  -  )3(
  .184السابق، ص عالرابع، المرج ءالجز بوشعیر،  السعید -) 4(
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التدخل في أعمال د ینبغي للجان التحقیق التوسع في ممارسة مهامها إلى حومع ذلك فإنه لا       
مسائل فتح تحقیق قضائي  یمتد إلىأن  هأن عملها لا یمكن على أساسالسلطة القضائیة وصلاحیات 

  .)1(الأطرافبشأنها إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس 
  عمل لجان التحقیق بمدة زمنیة محددة إرتباط  - ثانیا
لها علاقة بالمجال بكل مسألة ن التحقیق مرتبط عرفنا أن النطاق الموضوعي لعمل لجا     

بالمهلة التي  الخاصأما عن النطاق الزمني  ،الحكومي شریطة إرتباطها بتحقیق المصلحة العامة
المهام التي أنشأت من أجلها فقد تكفلت الأنظمة الداخلیة  لانجاز استغراقهاعلى لجان التحقیق 

 هابأن عملها یكتسي طابعا مؤقتا ینتهي بمجرد قیامبتحدیدها، التي وضحت  التشریعیةللمجالس 
تقریرها لدى رئیس الغرفة المعنیة خلال مدة لیست بالطویلة، لأن في طول مدة عملها آثار  عبإیدا

سلبیة تؤدي إلى أن تفقد كل من اللجنة والتقریر أهمیته على أساس أن الإطالة بین مدة تكلیف اللجنة 
ر ومناقشته من شأنه أن یجعل الرأي العام ینسى طبیعة وأهمیة المشكلة بتقصي الحقائق وقراءة التقری

  .)2(هاناینسأنفسهم ن عضاء البرلمالأمكن كما یالتي على إثرها قام البرلمان بإنشاء لجنة للتحقیق 
مدة عملها  بین المشرع الجزائريربط ومن أجل تفادي كل هذه التأثیرات السلبیة على عمل اللجنة     
الذي ینبغي  ،التقریر هذا الانتهاء من إعدادبمجرد وجودها نتهي تقریر المعد من طرفها، إذ یال وبین

، أما إذا لم تنته من ذلك )3(من تاریخ إنشائها ستة أشهر لا یتجاوز عداده في أجلإ في كل الأحوال
ید مدة تمدیتضمن خلال هذه الآجال فقد مكنها المشرع من تقدیم طلب إلى رئیس الغرفة المعنیة 

والتي حددها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بستة أشهر إضافیة على الأكثر ولمرة  ،التحري
جل ق أخرى لنفس الموضوع قبل انقضاء أمع ملاحظة أنه لا یجوز إعادة تشكیل لجنة تحقی، )4(واحدة

ناقض في نتائج لجان ، وهذا لتجنب التكرار أو الت)5(شهرا من تاریخ انتهاء مهمتها) 12(اثني عشر 
سیر المصالح العمومیة بعیدا عن حسن على  المحافظةبالإضافة إلى  ،التحقیق في حالة تعددها

  .التشویش علیهاوكثرة  الضغط والتأثیر

                                                           

  .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  80المادة  أنظر -  )1(
  .78لمعیني، المرجع السابق، ص  محمد -  )2(
  .السالف الذكر 16/12القانون العضوي رقم من  81المادة  أنظر -  )3(
  .30/06/200، الصادرة بتاریخ 46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جریدة رسمیة رقم  69 المادة -  )4(
  .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  81المادة  أنظر -  )5(
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مؤقت ال هاطابعهو  لجان التحقیق البرلمانیةأهم ما یمیز مهام  عرفنا من خلال ما سبق سرده أن   
، الذي تذكر فیه كل ما به بمجرد الانتهاء من عملیة التحقیق الذي قامتالقانوني وجودها نتهي إذ ی

غایة التي قامت من اجلها، ومن ثم به من إجراءات في سبیل انجازها للبذلته من جهود وما قامت 
تم التوصل إلیها مرفقة  تذكر في هذا التقریر كل الأعمال والتحریات التي قامت بها والنتائج التي

بجمیع البیانات والمستندات التي تدعم وتؤید ما ذهبت إلیه، ومن ثم عد تقریر اللجنة بمثابة مستند 
رسمي توضح فیه كیفیة انجازها لمهامها وتأكیدا على أهمیة النتائج المتوصل إلیها، تتم المصادقة 

ر إلى رئیس الغرفة المعنیة، ثم یبلغ إلى كل علیه من قبل أغلبیة الأعضاء، بعد ذلك یسلم هذا التقری
من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، كما یوزع بعد طبعه على نواب المجلس الشعبي الوطني أو على 

لیتمكنوا من الاطلاع على ما جاء فیه من معلومات وحقائق  )1(أعضاء مجلس الأمة حسب الحالة
في الجلسة الخاصة بمناقشة مدى صلاحیة أو عدم  الذي یقدم إلیهمالشفوي دون الاكتفاء بالعرض 

  .صلاحیة نشر هذا التقریر
في سبیل الوصول إلى  المجهودات التي یقوم بها أعضاء لجنة التحقیقفي خضم كل و أنه  بیـــــــــــد    

 قد أغفل عن تبیان الجزاء المترتب عند الجزائري المشرعنجد أن  المتسببین في الوقائع محل التحقیق،
 إذ لا وجود لأیة مسؤولیة سیاسیة إدانة تقریر لجنة التحقیق للوزیر الذي كانت مصالحه محل التحقیق

 تذهب هباء منثورا ویعطياللجنة  یجعل مجهودات، الأمر الذي یمكن تحریكها ضد هذا الوزیر
ع فیه تقصیرا فضیعا وق عدوهو ما یُ  ،بالمرة هذه اللجان إلى الالتفاتالمبرر في عدم لحكومة ل

أو على  المؤسس الدستوري ینبغي تداركه في أقرب وقت حتى نعید لهذه اللجان فعالیتها ومصداقیتها
  .)2(الأقل تجاوب الحكومة مع أعضائها

لتقریر أو الأعضاء أن مناقشة النواب النص على بمن جهة أخرى الجزائري كما اكتفى المشرع    
 هذه المناقشةوبناء على ، هنشر  عدم أو ذا التقریره نشرواحدة هي ینصب حول مسألة التحقیق لجنة 
نشر هذا التقریر كلیا أو جزئیا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء اللجان أن تقرر لغرفة المعنیة لیمكن 

                                                           

  .السالف الذكر على توضیحھ 16/12من القانون العضوي رقم  86ما عملت المادة  ھذا -  )1(
دراسة مقارنة بین النظام الجزائري ونظام الولایات  - ئمة بین البرلمان والسلطة التنفیذیةالیلیة قلو، العلاقة الق - )2(

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون دستوري وأنظمة سیاسیة، جامعة سعد دحلب  - المتحدة الأمریكیة
 .26، ص 2009وق والعلوم السیاسیة، البلیدة، كلیة الحق
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البرلمانیة وأخذ رأي الحكومة بذلك، ومن ثم فإنه بسبب السریة التي قد یقوم علیها هذا التقریر فإن 
طلاع علیه لا یتم تلقائیا بمجرد المصادقة علیه من طرف اللجنة، وإنما یتم ذلك نشره للرأي العام للا

 16/12بعد المرور بعدة إجراءات وخطوات وضحها المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 
لابد من الإشارة إلى وتبیان آثارها على الحكومة قبل توضیح هذه الإجراءات أنه و  إلاالسالف الذكر، 

، إذ أنه یعد بمثابة للاطلاع علیه ایة في الأهمیة ألا وهي فوائد نشر هذا التقریر للرأي العاممسألة غ
الأخطاء التي  استمرارضغط یمارس على الحكومة لإرغامها على مراجعة أعمالها وتصرفاتها لتفادي 

ختلالات ، وهذا حتى لا تستغل أحزاب المعارضة النقائص والاأو تكرارها في المستقبل وقعت فیها
  .ملتمس الرقابة ضدهاتحریك إجراءات قیامها بأو  الموجودة لمطالبة رئیس الجمهوریة بتنحیتها

المجلس الشعبي الوطني  وبالعودة إلى إجراءات نشر تقریر لجنة التحقیق من عدمه نقول أنه على   
اضرین، في ذلك من دون مناقشة بأغلبیة الأعضاء الحالفصل أو مجلس الأمة، حسب الحالة، 

فیه الحجج المؤیدة أو  ویُوضح ینبَ عرض موجز یقدمه مقرر لجنة التحقیق یُ  ویكون ذلك بعد
أخذ رأي الحكومة  -  كما قلنا - ، وقد ألزم هذا القانون)1(المعارضة لنشر التقریر كلیا أو جزئیا

ا بخصوص مسألة النشر من عدمها، وعلى الرغم من أن الرأي الحكومي لا یعدو أن یكون رأی
بما یخدم  وتوجیها لعملها تأثیرا وضغطا علیها شكلیُ إلا أن ذلك  ،في شيء لا یلزم اللجنة استشاریا

قد یكون الباعث  مادام أنه، یض سیاستهابَ ي تُ للتقاریر الت التي تهلل فقط توجهات ومصالح الحكومة
لتقلیل ة ما بغیة افي مواجهة قضیهو مساندة الحكومة نفسها  البدایة منتشكیل لجان التحقیق  على

حتى یتم  ،هذه القضیةبشأن ید المشاعر المتأججة ضد سیاستها من حدة الانتقادات الموجه إلیها وتبر 
الوصول إلى تبرئتها وتلمیع صورتها أمام الرأي العام، وذلك عوض جمع القرائن والأدلة لإثبات 

ح الاختلالات القائمة في من أجل دفعها لإصلا خطئها وسوء تصرفها بشأن القضیة محل التحقیق
لأنه لا یعقل أن توافق الحكومة على نشر تقریر قد  ،)2(أدائها وكذا تفادي الأخطاء المرتكبة من طرفها

كذلك التقلیل یكشف أوجه المخالفات التي ارتكبتها والنقائص التي اعترت عملها، ولعل هذا من شأنه 
تجنبا  )3(صلوا إلیها بعد قیامهم بمهمة التحقیقمن دور النواب في تقدیم وسرد كل النتائج التي تو 

   .مواجهتها بنتائج اللجنة التي قد تدین سیاستها عند الحكومة لإحراج
                                                           

  .السالف الذكر 16/12العضوي رقم  من القانون 87المادة  أنظر -  )1(
  .269ذبیح، المرجع السابق، ص مولود -  )2(
  .87لمعیني محمد، المرجع السابق، ص -) 3(
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على الرغم من أهمیة الدور الذي یمكن أن تؤدیه لجان التحقیق وفي الأخیر یمكن القول أنه    
یة بحكم الصلاحیات الواسعة التي العمل الحكومي في الأنظمة البرلمانوتوجیه البرلمانیة في رقابة 

زودت بها، بما یضمن فعالیتها وقوتها في تحقیقها الغایة التي أنشأت من أجلها، إلا أنه باستقراء 
الجزائریة وفقا للضوابط والحدود التي بینتها الأحكام الدستوریة تطبیقات التحقیق البرلماني في التجربة 

في متابعة هذه الوسیلة الرقابیة ى لعالبرلمان  مجلسي إعتمادضعف الدستوریة والقانونیة یتضح 
كغرفة ثانیة نذ وجوده مو أن مجلس الأمة  إذ ،ها من محتواهاإفراغ أدى إلى مماالنشاط الحكومي 
ظفت في المجلس الشعبي وظیفها بینما وُ أحجم تماما عن تَ  96بموجب دستور للبرلمان الجزائري 

  .لا تكاد تذكر الوطني بصورة محتشمة
السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، أصبح مفعولها لا یتعدى الممارسة من لهیمنة لبل ونظرا    

، خاصة في لممثلي الشعبمهمة الاستعلام والاستفسار عن بیانات ومعلومات كانت غامضة بالنسبة 
بمثابة الوسیلة  هذه الآلیة بقیت، ومن ثم المنجز من طرفها الحالة التي یتم فیها رفض نشر التقریر
النواب لا یستطیع جاف ینتهي دورها بمجرد تقدیم تقریر  ذات الأثر المحدود إن لم نقل المعدوم،

، ككل مساس بوجود واستمراریة الحكومةناهیك عن ال بمقتضاه حتى معاقبة الوزیر محل التقصیر
لیه في یر ماهو متعارف ععلى غ - في الجزائر البرلمانیة لجان التحقیق  ریراتق أن القول یمكن لذلك

 إلى مساندة ومدعمة لخیارات الجهاز الحكومي ومبررة لتصرفاتهإما تحولت  -النظم البرلمانیة العریقة 
   .بالمرة هاعدم وجودو إختفاء هذه التقاریر وإما وأعماله 
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فـي یـد توضـع كلهـا آلیـات برلمانیـة تحقیـق لجـان  وإنشـاءسـؤال والاسـتجواب انتهینا فیمـا سـبق أن ال    
علـــى مختلـــف مظـــاهر الحیـــاة تـــي تمكنـــه مـــن الاطـــلاع الوالحقـــائق یســـتقي منهـــا المعلومـــات لالبرلمـــان 
متابعــة النشــاط الحكــومي بإســتمرار وعــن كثــب، وكــذا مــن  ممثلــي الشــعبتمكــین  غیــةب، وهــذا السیاســیة

مــن المســائل التــي تهــم الــرأي مــن الحكومــة حـول مســألة اللازمــة توضــیحات الو بیانــات الالحصـول علــى 
  .العام
آثار خطیرة أیة  توظیفهاعملیة یترتب على  لمنظامنا الدستوري  حسبوقد عرفنا أن هذه الآلیات      

 فــي مــن جهــة وهــو أمــر ســاهم ،ته السیاســیةمســؤولیك تحریــفتــؤدي بــه إلــى حــد  تمــس الجهــاز التنفیــذي
 تصــویبلا یمكنــه ، شــبه مطلقــة للســلطة التنفیذیــة جعلــه فــي تبعیــةو  لیــة المجلــس التشــریعيفعا ضــعف

 تفوق السلطة التنفیذیـة علـى السـلطة التشـریعیة قاعدة، ومن جهة أخرى كرس العمل والنشاط الحكومي
  .التي لازمت النظام الدستوري الجزائري مع كل مراحل تطوره

ود زُ ومنتخبیـــه  هممثلیـــثقـــة الشـــعب فـــي  وأفقـــد حیـــاة السیاســـیةال شـــوهالـــذي  تفـــادي هـــذا الوضـــع لأجـــلو  
 الآثــار الســلبیة للآلیـــاتعنــه وتمحــي  تــهفعالیفــي كثــر أهم لعلهــا تســآلیــات أخــرى ب التشــریعي المجلــس
إلــى  مبوصــولهمراقبــة الحكومــة بصــفة حقیقیــة  ممثلــي الشــعب مــنتوظیفهــا  خــلالمــن یــتمكن ف ،السـابقة
  .تها السیاسیةمسؤولی إثارة

عنـد  مناقشـة مخطـط عمـل الحكومـةفـي خـلال صـلاحیة النـواب  مـنوتمخضـت هـذه الوسـائل  نتجـتو  
مـرور سـنة عنـد العامـة  ببیـان سیاسـتها هـذه الأخیـرةإلزام  خلال كذا منو )  أول مبحث ( بدایة تشكیلها
  ). ثان مبحث (على وجودها 
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رئــیس  أمــام فهــي مســؤولة ،مضــاعفةمزدوجــة و مســؤولیة  النظــام الدســتوري الجزائــري فــي للحكومــة     
تـم فـي هـذا الإطـار وضـع حیـث ، مـن جهـة أخـرى المجلـس الشـعبي الـوطنيوأمـام من جهـة  الجمهوریة

  .هماكل من قبلمن )1(ومساءلتها تهالمراقب ومیكانیزمات آلیات
كلـه تعیینها وكـذا إنهـاء مهامهـا أن الجمهوریة على أساس  رئیس أمامبرز مسؤولیتها تمن جهة ف      
مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  91الفقـرة الخامسـة مـن المـادة  علـى ذلـكما عبرت ك بإرادته وحدهامرتبط 
 مـن حرمانهـاكمـا أنـه تـم  ،"وینهـي مهامـه ،یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیـة البرلمانیـة"  2016
منـــذ التعـــدیل الدســـتوري الـــذي تـــم فـــي  له ببرنـــامج رئـــیس الجمهوریـــةاواســـتبد برنامجهـــا السیاســـي تطبیـــق
واختصاصـات محـدودة،  ةضـعیفسـلطات جعلهـا فـي وضـع غریـب لا تحسـد علیـه  الأمر الـذي، 2008

عـدة ینـاقض تمامـا القاهـذا الوضـع عـلاوة علـى ذلـك فـإن فـي الأنظمـة الدیمقراطیـة،  لها نظیـر ما نجدقل
بمفهـوم المخالفـة التـي تعنـي و  "حیثما توجد السلطة توجد المسؤولیة لتحد منها" الدستوریة القاضیة بأنه 

  .)2(لسلطةالحكومة ل في حالة عدم امتلاك سیاسیة لا مسؤولیة أنه
لسیاســیة أمــام البرلمــان وذلــك باشــتراطه ا أبقــى هــذا التعــدیل علــى مســؤولیة الحكومــة ومــن جهــة ثانیــة  

 وهـو مـا جـاءت بـه ،یل ثقته ودعمـه قبـل مباشـرتها لعملهـالن مخطط عملها على البرلمان مرور ضرورة
مخطـــط عمـــل الحكومـــة إلـــى المجلـــس الشـــعبي  الـــوزیر الأول یقـــدم"  :بقولهـــا ورالدســـتمـــن  94المـــادة 

  .الوطني للموافقة علیه
  .عامة ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة

، بالتشاور مع رئیس الأول أن یكیف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة ویمكن للوزیر      
  .الجمهوریة

                                                           

، بحث لنیل  2008بر نوفم 15أفطوش إبراھیم، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري ل  -  )1(
، 2012وزو، الجزائر،  ر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزيماجستیدرجة ال

  .6ص
                                                                                                                                :أنظر -  )2(

 - Mouloud Mansour, le dualisme de l’exécutif dans la constitution algérienne du 23 fivrier 
1989, mémoire de magister, université d’Alger, 1995, pp. 105-110. 
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محشــورة بــین  هــاأن بحكــممســؤولیة مزدوجــة  تعتبــرأن مســؤولیة الحكومــة بــ نؤكــدالأمــر الــذي یجعلنــا     
رئیس الجمهوریة من جهة والمجلـس الشـعبي الـوطني مـن جهـة أخـرى، حیـث یجـب أن تنـال ثقـة الأول 

ي یعینهــا ویمكــن أن یعزلهــا، وثقــة الثــاني الــذي یمكــن أن یــرفض الموافقــة علــى مخطــط عملهــا أو الــذ
سحب الثقة منها بواسطة التصویت على ملتمس رقابة أو عدم التصویت بالثقة، بل أن هذه المسؤولیة 

هـو مـا ، و وأمـام البرلمـان هـي مسـؤولیة نسـبیة یمكـن تجاوزهـا بسـهولةأمـام الـرئیس تعـد مسـؤولیة مطلقـة 
احترام قاعدة توازي الأشكال عند إنهاء مهـام الـوزیر الأول والطـاقم الحكـومي علـى أسـاس أن  استوجب

الحكومة تستمد شرعیتها من رئیس الجمهوریة الذي یعینهـا ومـن المجلـس الشـعبي الـوطني الـذي یوافـق 
ة الســـفلى علـــى مخطـــط عملهـــا، ومـــن ثـــم كـــان مـــن الضـــروري إشـــراك إرادتـــي رئـــیس الجمهوریـــة والغرفـــ

للبرلمان عند تنحیتها، وهو الوضع الذي دفع بعض الكتاب إلـى القـول أنـه فـي إناطـة السـلطة التنفیذیـة 
بــالرئیس وصـــلاحیته فـــي تعیـــین وإقالـــة الـــوزیر الأول وأعضــائها جعـــل النظـــام الجزائـــري شـــبیه بمـــا هـــو 

ورهـا ودور الـوزیر الـذي تصـبح الحكومـة فیـه عبـارة عـن سـكرتاریة د أیـن، )1(موجود في النظام الرئاسي
یترأسها تنفیذ السیاسة الرئاسیة، وبهذا الشكل فإن الرئیس یبدو بأنه السید الوحید المهیمن على السـلطة 

  .التنفیذیة وما وجود هرمیة وتبعیة بینه وبین الوزیر الأول خیر دلیل على ذلك
ــا أن الحكومــة مــا هــي إلا       الریــادي الــذي یتحمــل عبئــه أداة لتحقیــق الــدور الأمــر الــذي یوضــح لن

كما أن ضرورة مرورها على البرلمان عند أول ظهور لهـا لتزكیتهـا یـدل ) مطلب أول(رئیس الجمهوریة 
  ). مطلب ثان()2(بضرورة حصولها على هذه التزكیة ثانیةعلى أن مصیرها مرتبط من جهة 

                                                           

ونصیحة مجلس  یمتلك الرئیس في أمریكا مھد النظام الرئاسي دستوریا سلطة تعیین الوزراء بعد أن یأخذ مشورة -) 1(
الشیوخ وقد جرى العرف في أمریكا على أن یقبل مجلس الشیوخ كافة الترشیحات التي اختارھا الرئیس ولا یعترض 
على ذلك، إذ لم یحدث في التاریخ الدستوري للولایات المتحدة حالات رفض فیھا مجلس الشیوخ ترشیحات الرئیس إلا 

 . 364حازم صادق، المرجع السابق، ص -: وع أنظرللمزید من المعلومات حول ھذا الموض. نادرا
بعض الغرف الثانیة في الأنظمة العالمیة  منوكغیرھا ) مجلس الأمة(لكن وبما أن الغرفة الثانیة في الجزائر  -  )2(

یمكنھا اسقاط الحكومة، ومن ثم تبقى ھذه الأخیرة بمنأى عن احتمال  لا - وفي مقابل ذلك  -محصنة من الحل، فھي إذن 
، وبالتالي فعرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة لا یرتقي إلى آثار تنحیتھا بسبب رقابة الغرفة الثانیة لأعمالھا

مثولھا أمام المجلس الشعبي الوطني، ومنھ تكتفي الحكومة بعرض مخطط عملھا أمام مجلس الأمة الذي یمكنھ إصدار 
  : للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر. قالتھالائحة لا تحوز قوة إجبار الحكومة على تقدیم است

 . 336عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص -
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تعیـین  سـلطة رئـیس الجمهوریـة بمـنح الجزائـري قیـام المؤسـس الدسـتوري حـد ولم یتوقف الأمر عنـد    
واصــل المؤســـس  بــل، المــذكورة أعــلاه 91كمــا هــو موضــح بـــنص المــادة  الــوزیر الأول وانهــاء مهامــه

أن أعضــاء الحكومــة التــي یقودهــا لــم یعــد یتــولى إلــى حــد  تهمــیش دور الــوزیر الأولعملیــة الدســتوري 
 لاهــــا رئــــیس الجمهوریــــةو إذ أن هــــذه المهمــــة یت ،فــــي هــــذا التعیــــینشــــار فقــــط وإنمــــا یستبنفســــه هم تعییــــن

 التــي جــاء فــي فحواهــا 2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  93كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة ، شخصــیا
  .یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول: " مایلي
  .عمل الحكومة الوزیر الأول ینسق

  .تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء
ـــوزیر الأول لـــدى بوضـــوح إن هـــذا الـــنص یبـــین لنـــا        ـــة، أن ال تعیینـــه مـــن طـــرف رئـــیس الجمهوری

بتبعیـــة الطـــاقم وقاطعـــة وهـــذا فیـــه إشـــارة واضـــحة ، الطـــاقم الحكـــوميیستشـــار فقـــط فـــي تعیـــین أعضـــاء 
 بالضـرورة انهـاء مهامـه یسـتدعيومـن ثـم فـإن ، لـوزیر الأولولیس لة مباشر  الحكومي لرئیس الجمهوریة

رئـیس برنـامج أن الحكومـة ملزمـة بتنفیـذ مـن جهـة أخـرى ، كما أن هـذا الـنص یوضـح لنـا انهاء مهامهم
أیــن كانــت الحكومــة تقــوم  2008قبــل التعــدیل الدســتوري لســنة  الحــال الجمهوریــة خلافــا لمــا كــان علیــه

ضـــبط الـــوزیر الأول لمخطـــط عملـــه وعرضـــه أمـــام مجلـــس  لاســـیما وأن ،بهـــا لخـــاصاالبرنـــامج بتنفیـــذ 
الوزراء الذي یجتمع برئاسة رئیس الجمهوریة، قبـل عرضـه علـى التـوالي أمـام مجلسـا البرلمـان المجلـس 

توجهـات  رئـیس الجمهوریـة علـىالممـارس مـن قبـل نفـوذ الفیـه نـوع مـن  الشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة
على أن مصـیر بقـاء  هـذه الحكومـة   حقیقیادلیلاإضافة إلى أن كل هذا یشكل ، هالوزیر الأول وخیارات

   .متوقف بشكل كبیر على ضرورة موافقة الرئیس على ذلك المخطط 
عـن وانكماشـا تراجعـا  هـذا التعـدیل یعـدحول ما إذا كان ووجیه مهم وهو ما یدفعنا إلى طرح تساؤل    

قبـــل تعـــدیل  رئـــیس الجمهوریـــة فـــي مواجهـــة الحكومـــة هـــا رئـــیسالتـــي كـــان یتمتـــع بالاســـتقلالیة النســـبیة 
داخـل الجهـاز الـوزیر الأول  المركز الذي أصبح یحتلـهما هو  ثانیةهذا من جهة، ومن جهة  ؟ 2008

 التعــــدیل الدســــتوري لســــنة بعــــد هثااســــتحدتــــم الــــذي منصــــب رئــــیس الحكومــــة  بالمقارنــــة مــــع التنفیــــذي
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وهـــذا الدســـتور الأخیـــر لســـنة  )2(وأرضـــیة الوفـــاق الـــوطني 1989ثـــم تبنـــاه كـــل مـــن دســـتور  ،)1(1988
    .2016 عدة مرات كان آخرها سنةالمعدل  1996

عمــــلا تغییــــرا جــــذریا و أحــــدثا  2016ومــــن بعــــده تعــــدیل  2008التعــــدیل الدســــتوري لســــنة  إلا أن      
لمؤسسـة  امبعـد اسـتحداثهوهـذا  ،السـلطة التنفیذیـةمستوى مركز صنع القرار داخـل قطبـي على  جوهریا
الضـمنیة ة یمسـؤولتخضـع لنـوع مـن ال الحكومـة أصـبحتعلى أساسـه الذي ، )3( جدیدمن  الأولالوزیر 

مـن الناحیـة الوظیفیـة  كلفت، كما أنها )فرع أول ( من ذي قبل أكثر بروزاأمام رئیس الجمهوریة بشكل 
  )فرع ثاني(بتطبیق وتجسید برنامج الرئیس 

 
 

وكـل وزیر الأول تعیین وتنحیة ال بزمامتحكم رئیس الجمهوریة  بمجردتتحدد هذه المسؤولیة عملیا      
  .الحكومي طاقمه

                                                           

-11- 03المتضمن نشر التعدیل الموافق علیھ في استفتاء  1988- 11-05الصادر بتاریخ  223- 88المرسوم رقم  - )1(
لدستوري الجزائري وفي ظل المؤسس ا ، ومن المعلوم أن1988-11-05، الصادرة بتاریخ 45،ج ر رقم 1988

 76الدستورین الأول والثاني رفض ثنائیة السلطة التنفیذیة، وھذا رغم إلزامیة رئیس الجمھوریة في ظل دستور 
یعین رئیس الجمھوریة أعضاء الحكومة ومن بینھم وزیرا أول " بقولھا  بتعیین وزیر أول 2-113وحسب المادة 

تطبیق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، ویمارس الوزیر الأول وفي  یساعده في تنسیق النشاط الحكومي
 1979للعلم أن ھذه المادة قبل تعدیلھا سنة ". اختصاصاتھ في نطاق الصلاحیات التي یفوضھا إلیھ رئیس الجمھوریة

س یمكن لرئی" كانت تجعل مسألة تعیین وزیر أول سلطة تقدیریة لرئیس الجمھوریة، حیث كانت تنص على أنھ 
وتطبیقا لأحكام النص الدستوري الاختیاریة تم تعیین أول وزیر أول في الجزائر في ". الجمھوریة أن یعین وزیرا أول

ھو العقید محمد بن أحمد عبد الغني الذي كان عضوا في مجلس الثورة مع ھواري بومدین والشادلي  1979 مارس  8
ي أعید تجدید الثقة في نفس الوزیر مرتین إلى غایة أن انتقل بن جدید وغیرھم وبعد أن رسم ھذا المنصب بشكل الزام

ا على ورق  ولم تستغل إلا قبیل التعدیل حبرت بقیھذا المنصب إلى عبد الحمید الابراھیمي ، لذلك نلاحظ أن ھذه المادة 
یة والحقیقیة بقیت السلطة الفعلوریة ھوحتى بعد التعدیل ولما عین الوزیر الأول من قبل رئیس الجم، بزمن قریب

بقي یمارس وإلى سلطة،  ول المستحدث بھذا التعدیل فلم یرقورئاسة الحكومة بید رئیس الجمھوریة وحده، والوزیر الأ
 للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر. وزیرا مثل باقي الوزراء لا أكثر التي جعلت منھصلاحیات التفویض 

  : كل من
  .382-380ص، -، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص....یاسي الجزائريالسعید بوشعیر، النظام الس -
، رسالة لنیل 1996عمر شاشوة، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستوري الجزائري لسنة  -

  .32، ص2013ري، تیزي وزو، الجزائر، ، جامعة مولود معمشھادة الماجستیر في الحقوق
مار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري، دار ع: وكذلك أنظر

 .108، ص2013الخلدونیة، الجزائر، 
، 07، الذي یتضمن تمدید مدة رئاسة الحكومة، ج ر رقم 1994- 01-31بتاریخ  44- 94المرسوم الرئاسي رقم  -  )2(

 .1994-02-02الصادرة بتاریخ 
 .113حسب الفقرة الثانیة من المادة  76فمنصب الوزیر الأول كان موجودا في دستور  -  )3(
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  وطاقمه الحكوميالأول تحكم رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر -)أولا(
وبالتــالي فتعیــین  ،یــین رئــیس الــوزراءلــرئیس الدولــة بحــق تع تعتــرف أغلــب الدســاتیرأن  بدایــة نقــول   

غیـر أن طریقـة التعیـین هـذه الوزیر الأول الجزائـري مـن قبـل رئـیس الجمهوریـة لیسـت بـدعا علیـه فقـط، 
لا عـن بعـض العوامـل المـؤثرة فـي ام السیاسـي الـذي تطبقـه الدولـة، فضـالنظـ باختلافوتختلف  تتفاوت

الدستوریة العامة التي تحكم العلاقـة بـین السـلطتین  والمبادئالقواعد  سیما تطور، لاطبیعة نظام الحكم
قــد تكــون واســعة  الأولإن صــلاحیة رئــیس الجمهوریــة فــي اختیــار الــوزیر هكــذا فــالتشــریعیة والتنفیذیــة، 

، بینمـــا تكـــون هـــذه نفســـها الدســـتوریة الأحكـــام أبعـــد مـــن تصـــبحأنهـــا  وهامـــة فـــي بعـــض الدســـاتیر حتـــى
، تؤثر على الشخصیة المراد لها شغل هـذا المنصـب لا شكلیةالصلاحیة ضئیلة فتتحول إلى صلاحیة 

بحیث یقتصر دور  ،الاختیار الفعلي لرئیس الوزراء مهمةوذلك عندما تناط بالبرلمان أو الهیئة الناخبة 
ومـن هـذا المنطلـق فـإن السـؤال المطـروح فـي هـذا الصـدد  .)1(مرسوم التعیین إصدارةرئیس الدولة على 

وكیـف یـتم  ؟مـن جهـة ثنائیة السـلطة التنفیذیـة فـي النظـام الدسـتوري الجزائـريود وجمدى حقیقة ب یتعلق
  ؟من جهة أخرى تجسید مسؤولیة الحكومة أمام رئیس الجمهوریة

  فعلیةالحادیة الأنظریة و الثنائیة التنفیذیة بین ال السلطة-01
مؤسسـة  وجـودقبـل  ودللوجـمـن أنهـا بـرزت رغم وعلـى الـكهیئة جماعیـة في النظام الجزائري الحكومة   

یتعلق الأمر هنا بكل من الحكومة المؤقتـة للجمهوریـة الجزائریـة التـي تأسسـت حیث  ،الجمهوریةرئاسة 
 02تطبیقـا للمـادة  )2( الاسـتقلالوتلك المعینة من طرف المجلـس التأسیسـي بعـد  خلال الثورة التحریریة

یتكفـــل بـــدوره  حكومـــةســـي رئـــیس لمجلـــس التأسیمـــن لائحـــة هـــذا المجلـــس التـــي نصـــت علـــى أن یعـــین ا
بعـد ویقـوم . بتشكیل حكومته عن طریق إعداد لائحة للأشخاص المقتـرحین كأعضـاء للطـاقم الحكـومي

  .بعرضها على المجلس التأسیسي للتصویت علیهاذلك 
                                                           

حیث أن سلطة رئیس الدولة في اختیار رئیس مجلس الوزراء ھي سلطة مقیدة ومحدودة في النظام البرلماني،  - )1(
أكانت ھذه الأغلبیة من حزب  ویتمثل ھذا القید في وجود أغلبیة برلمانیة تؤید الشخص الذي وقع علیھ الاختیار سواء

واحد أو من عدة أحزاب إتلافیة، وبالتالي رئیس الدولة یتبع ھذه الأغلبیة وجودا وعدما في اختیار الشخصیة التي 
  :  للمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من. تتولى رئاسة مجلس الوزراء

صلاحیة رئیس الدولة في تسمیة رئیس الوزراء ومواقف دساتیر الدول ساجد محمد الزاملي وعلي یوسف الشكري،  - 
  .2حیالھا، مجلة الحقوق، جامعة الكوفة، كلیة الحقوق، ص

علا عبد العزیز، دور رئیس الدولة في إختیار رئیس مجلس الوزراء وإنھاء ولایتھ في دستور العراق لسنة لعام  -
  .259، كلیة الحقوق، جامعة الكوفة، العراق، ص2006، 19العدد مجلة الكوفة،  -دراسة تحلیلیة مقارنة -2005

 . 9فقیر محمد، المرجع السابق، ص -
 .107عمار عباس، المرجع السابق، ص -  )2(



  

 - 212 - 

 

 الســــلطة التنفیذیــــة وإســــناد 63نصــــب رئــــیس الجمهوریــــة بمقتضــــى دســــتوروبعــــد ظهــــور م إلا أنــــه     
أیــة  أحــد أو یتقاســم معــه قیادتهــا أيدون أن  )1(وحــده لــه-الجمهوریــة كومــة ورئاســةرئاســة الح-بقطبیهــا

  .ثنائیتهاتم تكریس وحدة السلطة التنفیذیة والقضاء بذلك على  سلطة أخرى،
إلـى مـا یـدل علـى وجـود لـم تـتم الاشـارة وبالتالي  ذكر رئیس الجمهور في هذا الدستور منفردا هكذا    

مـــع ذلـــك فـــإن مكانـــة هـــذا الأخیـــر تشـــبه إلـــى حـــد كبیـــر مكانـــة الـــوزیر الأول و  ،ســـلطة تنفیذیـــة مزدوجـــة
بحكـم قیـام المؤسـس الدسـتوري آنـذاك  ،الأنظمة البرلمانیـةظل كشخصیة ثانیة في السلطة التنفیذیة في 

 ،بتوظیـــف بعـــض المصـــطلحات التـــي تـــوحي بـــأن رئـــیس الجمهوریـــة یوجـــد فـــي مرتبـــة التـــابع لجهـــة مـــا
لأن تحدیـد هـذه السیاسـیة یـتم " تحدید سیاسـة الحكومـة "  48ص علیها في المادة كالعبارة التي ورد الن

، )2(على أساس وجود قاعدة سابقة وأسمى وهي التي یحتلها الحزب الواحد وهو جبهة التحریـر الـوطني
مـــن الدســـتور التـــي تشـــیر إلـــى المكانـــة التـــي تحتلهـــا جبهـــة  24كثـــر بـــالرجوع إلـــى المـــادة ویبـــرز ذلـــك أ

تحدیــد سیاســة ومــن المعلــوم أن مهمــة  ..."جبهــة التحریــر الــوطني تحــدد سیاســة الأمــة" بقولهــا التحریــر 
عندما تكون لهم المكانة السامیة  عتبر من الوظائف السامیة التي تسند عادة لرؤساء الجمهوریةتالأمة 

   )3(.في الجهاز التنفیذي یلونهممن والأولویة على 
جـوان  19ولـو أن المرحلـة الانتقالیـة التـي تلـت حركـة  1976فـي ظـل دسـتور حتـى  تجسدوهو ما     

الحكومــة هــو فــي نفــس الوقــت رئــیس مجلــس  عرفــت تــرأس الســلطة التنفیذیــة مــن طــرف رئــیس 1965
حــدث ومــن ثــم ، )4(كــرئیس للدولــةكــان دائمــا تصــرفه أن أكــدت و الممارســة العملیــة  التــي بینــت  ،الثــورة
لا تتمتــع خلالهــا  مـنالحكومــة  أصــبحتإذ  ،)5(طة التنفیذیـةمركـز القــوة علــى مسـتوى الســلل كبیــر تحـول

                                                           

تسند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس  "على أنھ  63من دستور  39نصت المادة  حیث -) 1(
ھذه التسمیة، غیر أنھ في المرحلة الانتقالیة التي  - وحتى الدستور النافذ حالیا -ر اللاحقة، وتبنت الدساتی"الجمھوریة

  : للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر .غابت فیھا مؤسسة رئاسة الجمھوریة تم اتخاذ اسم رئاسة الدولة
وأثره على  1996ل الدستوري لسنة منیرة بلورغي، المركز القانوني لرئیس الجمھوریة في الجزائر بعد التعدی -

النظام السیاسي، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .11، ص2014بسكرة، 

مھوریة تحدید سیاسة الحكومة وتوجیھھا، كما یتولى رئیس الج: " ما یليعلى  63من دستور  48المادة  تنص - )2(
 ..."یقوم بتسییر وتنسیق السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد طبقا لارادة الشعب التي یجسدھا الحزب

سمري سامیة، انتفاء ازدواجیة السلطة التنفیذیة في االأنظمة السیاسیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  -) 3(
 .17، ص 2015الرابع، دیسمبر  ، جامعة الجزائر، العددكلیة الحقوقوالاقتصادیة والسیاسیة، 

 .108عمار عباس، المرجع السابق، ص-  )4(
 .107ص مرجع نفسھ، -  )5(
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 )1(وحقیقیـة  بصـورة فعلیـة الدسـتوریة اختصاصاتهامهامها و ممارسة تي تسمح لها بلابكامل الاستقلالیة 

وهـو مـا كـان یعتبـر أمـرا طبیعیـا  ،الجمهوریة رئیس إرادةمن  الحقیقي وجودها ستمدوأكثر من ذلك تبل 
ظهـور منصـب الـوزیر أن غم مـن علـى الـر المكـرس فـي ذلـك الوقـت، وهـذا  الحزبیة نظام الأحادیة یبرره
وظهــور التعددیــة الحزبیــة  اعتمــاد مــع منطقیــا یعــدلكــن الأمــر لــم ، 76كــان انطلاقــا مــن دســتور  الأول

والــذي تكــرس فــي  )2(03/11/1988فــي بعــد التعــدیل الدســتوري الــذي جــرى منصــب رئــیس الحكومــة 
خاصــة -هــاذین الدســتورین كــان ینتظــر مــنحیــث  ،96ر النافــذ حالیــا دســتورالدســتو م فــي ثــ ،89دســتور

بما یحقق نوع  السلطة التنفیذیة أن یعیدا توزیع الصلاحیات بین جهازي-وأنهما ظهرا في عهد التعددیة
 ،رئیس الحكومة اختصاصات كفیلة بتغییر دوره مـن مسـاعد لـرئیس الدولـة بإعطاء، من التوازن بینهما

تخفیـف مـن  إلـىالوصـول  بمـا یضـمن ،)3(المنوط به في الأنظمـة البرلمانیـةالدور الحقیقي ب القیام  إلى
ه لا ، غیـر أنـالتي كانت میـزة النظـام السیاسـي الجزائـري فـي عهـد الأحادیـة الحزبیـة حدة تركیز السلطة

نــا هتعلــق هــذا التفــاؤل لأن الأمــر الواقــع أكــد خــلاف بــل أن  ،الوصــول إلیــه تــمشــيء مــن هــذا الطمــوح 
 بسبب الإبقاء على الدور المحـوري لـرئیس الجمهوریـة، بعیدة عن الحقیقة كل البعدثنائیة شكلیة ببروز 

بمـا  قطبـي السـلطة التنفیذیـةفـي رئاسـة  اوتحكمه بشكل یكـاد یكـون مطلقـ على مستوى السلطة التنفیذیة
قـــع بوجـــود قناعـــة حقیقیـــة التجربـــة والوالأن القبـــول بالتعددیـــة لـــم یـــأت كنتیجـــة أفرزتهـــا  ،فیهـــا الحكومـــة

وداخلیـــة أثـــرت علـــى  بضـــرورة التوجـــه نحـــو هـــذه الممارســـة، بـــل كانـــت مجـــرد مســـایرة لمعطیـــات دولیـــة
ــا  ،)4(مســتوى القیمــة القانونیــة والفعلیــة للنصــوص التــي تضــمنتها علــى الثنائیــة  خت شــكلیةترســمــن هن

یة القدیمــة لــرئیس الحكومــة إلــى التســممــرة أخــرى العــودة عنــد ضــح أو  بصــورةمســتوى الســلطة التنفیذیــة 
تعـدیل الالوزیر الأول بعـد بـ تهألا وهـي تسـمیفي عهد الأحادیة الحزبیة  قائمةكانت  بنفس الصیغة التي

الدور وشكلیة أكد واقعا كان سائدا فعلیا من قبل، ألا وهو صوریة ، هذا التعدیل 2008في  الذي جرى

                                                           

 افصلا خاص لھاالدستور ذاتھ الذي لم یخصص ومحتوى وتظھر تبعیة الحكومة لرئیس الجمھوریة أكثر في بنیة  - ) 1(
. تبارھا مجرد جھاز تابع لرئاسة الجمھوریةبھا، بل تطرق لھا رفقة رئیس الجمھوریة مما جعل الاعتقاد السائد ھو اع

  :علومات حول ھذا الموضوع أنظرمللمزید من ال
 .124المرجع السابق، ص عمار عباس، -
وقد كان قاصدي مرباح أول رئیس للحكومة في تاریخ الجزائر في ظل ازدواجیة السلطة التنفیذیة بعد مرحلة  -) 2(

 .الحزبیة الأحادیة
  .85، ص المرجع السابقأومایوف محمد،  - )3(
 .19سمري سامیة، المرجع السابق، ص  -  )4(
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فعلیــا وواقعیــا أمــا تعــود بالاســم فقــط للــوزیر الأول،  ، إذ تأكــد أن قیادتهــا)1(الحكومــة الــذي یؤدیــه رئــیس
فــي القضــاء علــى وجــود حكومــة منافســة لــرئیس  التوجــه وقــد بــرز، )2(تعــود رئاســتها لــرئیس الجمهوریــة

تصریحات الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بمجرد تولیه السلطة السیاسیة بدایة مـن  مع بوضوحالجمهوریة 
ــا ثــم تكریســها  هــذه الســلطةنة والتهیئــة فیمــا بعــد لشخصــ 1999عــام  مــن خــلال تركیزهــا فــي یــده عملی

عــن طریــق فــرض برنامجــه دســتوریا وعمــل ، )3( 2008الــذي مــس الدســتور ســنة تعــدیل ال منــذدســتوریا 
علـــى إلغـــاء منصـــب رئـــیس الحكومـــة واســـتبداله بمنصـــب الـــوزیر الأول كمنســـق لعمـــل حكومـــة رئـــیس 

مطلقــة، تكــاد تكــون بــع رئــیس الجمهوریــة تبعیــة لیة بــل تتلا تتمتــع  بــأي اســتقلاباتــت  الجمهوریــة التــي 
   .وهو ما نتولى توضیحه في الفقرة الموالیةوجودها واستمرارها مرهون بقبول الرئیس لها ف

   الاطلاق والتقییدبین الأول حریة رئیس الجمهوریة في اختیار الوزیر -02
 حریــةبالطــاقم الحكــومي زیر الأول وبقیــة الــو فــي اختیــار وتحكمــه انفــراد رئــیس الجمهوریــة  بعــد        

 إثــرفــي هــذا المجــال  إرادتــهتحــد مــن دســتوریة  قیــودأیــة ب المهمــة أن یتقیــد عنــد القیــام بهــذهدون كبیــرة 
سم الخلاف الذي كـان قائمـا بـین رئـیس الجمهوریـة ورئـیس حُ  2008نوفمبر  15التعدیل الذي وقع في 

                                                           

النظام حسب السلطة التنفیذیة على مستوى ثنائیة عكس ما ھو موجود في النظام السیاسي الجزائري فإن ال - )1(

لة لا یتمتع بأیة تجعل رئیس الدوھا في ظلھ أن تطبیق حیث، التي یقوم علیھا ھذا النظامركائز الالبرلماني تعتبر من أھم 

، فحتى ولو كان )الحكومة(، بل أن سلطاتھ مجرد مھام اسمیة، تاركا ممارسة السلطة الفعلیة للوزارة فعلیة طاتسل

رئیس الدولة في ظل ھذا النظام ھو مجسد الأمة یصدر القوانین، ویبرم ویقر المعاھدات، ویوقع المراسیم، ویعین 

ان، إلا أنھ لا یمارس سوى الجانب الرمزي لھذه الصلاحیات تاركا الجانب رئیس الوزراء والوزراء، ویحل البرلم

الفعلي في ممارستھا لرئیس الوزراء، بحكم أن رئیس الدولة في النظام البرلماني لیس رئیسا للحكومة، لأن رئیسھا ھو 

  :ع أنظرللمزید من المعلومات حول ھذا الموضو. رئیس مجلس الوزراء، وھو شخص آخر غیر رئیس الدولة

 .37-36زیرك مجید، المرجع السابق، ص ص  -
لیس إلا  2008في التعدیل الدستوري لسنة  أعتبر البعض أن التعدیلات المدخلة على تنظیم وعمل السلطة التنفیذیة -)2(

منذ وجود الأحادیة الحزبیة والتي لم تتغیر رغم دخول الجزائر عھد  تكریسا قانونیا متأخرا لواقع سیاسي معاش

  :أنظر التفاصیلللمزید من  .التعددیة الحزبیة

- BENGUERREH (A) "  La constitution algérienne à lépreuve de la revision", in ELWATAN, 

N°, 5489 du 23 / 11/2008, p. 23. 
  .419 – 418ص  المرجع السابق، ص ،...لجزائريسعید بوشعیر، النظام السیاسي اال - )3(
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ــ  اســتتبعالشــيء الــذي ، )1(لصــالح رئــیس الجمهوریــة راالحكومــة حــول مــن لــه الأســبقیة فــي هــذا الاختی
فـي تعیـین وتنحیـة الكبیـرة  قدرتـه خـلال مـن بـرزت والتي، هلهذه الحكومة أمام نوع من المسؤولیةوجود 
ولا قیـود تفـرض  تقف أمامهـاسلطة مطلقة لا حدود  تعتبر خاصة وأنها ،بقیة أعضاء الحكومةو  الوزیر
 عنــدتشــارة الأغلبیــة البرلمانیــة اسلیظیــف شــرط  2016الأخیــر لســنة  جــاء التعــدیل الدســتوري ،)2(علیهــا

فـي  تشـكل سـوفإلا أنهـا  بالنسـبة للـرئیسغیـر ملزمـة  نتائج هذه الاستشارةلو أن و  ،القیام بهذه المهمة
ممارســــة إختصــــاص لطالمــــا كــــان مــــن المهــــام إرادة الــــرئیس فــــي  علــــىهامــــا قیــــدا دســــتوریا المســــتقبل 
 مسؤولیة الحكومة أمـام رئـیس الجمهوریـةیخص  فیما وبغیة التفصیل أكثر لكلذ، لهحصریا المحفوظة 
ومرحلـة مـا  2016مرحلـة مـا قبـل التعـدیل الدسـتوري لسـنة أساسـیتین التمییـز بـین مـرحلتین  فإنه ینبغـي

  .بعد هذا التعدیل
   2016مرحلة ما قبل التعدیل الدستوري لسنة  -أ 

ـــة       علـــى رئـــیس  یمكـــن فرضـــهامـــع غیـــاب شـــروط موضـــوعیة یمكـــن القـــول أنـــه  فـــي هـــذه المرحل
حــول هــذا الاختصــاص إلــى  علــى تعیــین الــوزیر الاول وبقیــة الطــاقم الحكــوميعنــد اقدامــه الجمهوریــة 

 حتــىختیــار الا للهیمنــة علــى هــذا هالمجـال واســعا أمامــ فــتح الأمــر الــذي، )3( لــهخالصــة  سـلطة تقدیریــة
                                                           

یقدم رئیس الحكومة أعضاء حكومتھ الذین اختارھم لرئیس  "التي قضت قبل تعدیلھا أن  79المادة  لقد أثارت -) 1(
خلافات كبیرة في بعض الحالات بین رئیس الحكومة ورئیس الجمھوریة بشأن اختیار ...." الجمھوریة الذي یعینھم 

ال ذلك ما جاء في الرسالة الخاصة باستقالة ومث، ئما لصالح الأخیر على حساب الأولالوزراء ، لكن كان الحسم فیھا دا
مخاطبا رئیس الجمھوریة  2000أوت  26المؤرخة في من على رأس الحكومة ورئیس الحكومة أحمد بن بیتور 

  : بالعبارات التالیة
« …en ignorance de l’article 79 de la constitution, vous avez choisi l’ensemble des 
membres du gouvernement me privant de facto de la plus importante de mes 
attributions constitutionnels. »    

تقضي صراحة بأن رئیس  79فلم یبق مجالا للشك، إذ أصبحت المادة  2008نوفمبر  15أما بعد تعدیل الدستور في 
  :ا یخص ھذا الموضوع أنظرفیمللمزید من المعلومات . عضاء حكومتھالجمھوریة ھو الذي یختار ویعین أ

 .71أومایوف محمد، المرجع السابق، ص  -
تقضي بأن یختار رئیس الجمھوریة أعضاء الحكومة من  -حسب تعبیر البعض–الرغم من أن روح الدستور على  - )2(

مة من مباشرة لأن الدستور یقتضي نیل مخطط العمل الحكومي ثقة ھذه الأغلبیة قبل أن تتمكن الحكو الأغلبیة البرلمانیة
  :للمزید من التفاصیل أنظر. مھامھا  تفادیا للانسداد السیاسي

-  Brahimi Mohamed, le pouvoir en Algérie et ses formes de’xerssion institutionnelle O . P 
. U, Alger, 1995, P. 75.   

  :أنظر -  )3(
- Chagnollaud Dominique, Droit constitutionnelle contemporain, Dalloz, Paris, 2009, p. 
154.  
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ف هذه دون أن تتوق الحقائب الحكومیةالإشراف على ولوا یشاء من الوزراء لیت ما تعیین وصل إلى حد
التـــي لهـــا علاقـــة مباشـــرة بالمجـــالات التـــي تعتبـــر تحـــت عنـــد حـــدود اختیـــار الـــوزارات الســـیادیة  الحریـــة

  .)1(بل تشمل كل الوزراء )كوزارة الخارجیة والعدل والدفاع(مسؤولیة رئیس الجمهوریة دستوریا 
عنـد اختیـار رئـیس الجمهوریـة جاء بـه  نرى أن المؤسس الدستوري لذيالقید الوحید الكن مع ذلك ف    

نتائجهـا تبقـى استشـارة  ،ختیـارالاعملیـة قیامـه بعنـد  ستشـارة الـوزیر الأولاب إلزامـه هـوللطاقم الحكومي 
، مـــع أن الغریـــب فـــي الأمـــر أن المراســـیم الرئاســـیة المتضـــمنة تعیـــین أعضـــاء لـــهبالنســـبة غیـــر ملزمـــة 

 والأكیـد )2("...)الـوزیر الأول(الحكومـة علـى اقتـراح مـن رئـیس بنـاء  "مـل كلهـا عبـارة تح بقیـت الحكومة
  .أن هذا الاقتراح لا وجود له من الناحیة العملیة

ین نائـب یـتع تـزداد اتسـاعا عنـدما یتطلـب الأمـرالممنوحة لرئیس الجمهوریـة الحریة  أنهنا لإشارة ل    
 حتــى ولــو كــانأیــة جهــة  باستشــارة هلزمــلــم ت الدســتورعلــى أســاس أن نصــوص  أو نــواب للــوزیر الأول

 النــواب هــمكــون هــؤلاء  ،انحرافــا عــن ضــرورة التنســیق والتعــاون معــهوهــذا مــا یعــد  ،الأول نفســهالــوزیر 
بشــأنهم الــذي قضــى ذلــك الــنص الدســتوري المتعلــق كمــا بــین ، للــوزیر الأولمجــرد مســاعدین مباشــرین 

ــ المنطقــيمــن كــان ف ،")3(فــي ممارســة وظائفــهالأول  الــوزیرمســاعدة " مهمــن تعییــن بــأن الغــرض تم أن ی
                                                           

 .15سمري سامیة، المرجع السابق، ص  -  )1(
 2008سنة واقع في لابعد التعدیل  96لسنة من الدستور الجزائري  79الفقرة الأولى من المادة  على الرغم من أن -  )2(

یعین رئیس "  یث جاء فیھا ما یليكان واضحا في تحدید دور الوزیر الأول في مجرد الاستشارة ح 2016وقبل تعدیل 
مفھومي ھنا أن ھناك فرق دستوري بین  الإشارةوتجدر ". الجمھوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول 

المستعمل في النص  nomination التنصیب والمستعمل في النص العربي وبین التسمیة أ  désignationالتعیین
یعتبر من صلاحیات رئیس الجمھوریة كما ھو موضح ومبین في ھذه  نیابیة التعیینھ في الأنظمة الحیث أن الفرنسي

یتطلب تأكیده حصولھ على تزكیة بتصویت ایجابي من ، وھو لا یجعل من الوزیر الأول إلا مرشحا للمنصب المادة
یھ أن یسمي فقط النواب، وعند حصول ھذه التزكیة یجري رئیس الجمھوریة التسمیة للوزیر الأول، لأنھ یتحتم عل

لأنھا ، وسیلة بید الرئیس لكن تأثیرھا جد شكليالتنصیب  الشخصیة التي حازت على ثقة النواب، لھذا كانت التسمیة أو
لا تصل إلى درجة التعبیر عن قوة قرار سیاسي مستقل بكونھا تأتي لاحقة ومرتبطة بالتزكیة مكتفیة باسباغ القرار 

ھو من اختصاص المجلس الشعبي الوطني، الذي لھ الحق في التصویت  ھذا الخیار. الذي ھو خیار سابق بقوة قانونیة
على مخطط العمل الحكومي بعد أن یتولى الوزیر الأول عرضھ أمامھ، وبناءا على نتیجة التصویت یمكن للحكومة أن 

لحكومة، أما في حالة حدوث تباشر عملھا في حال تصویت النواب بالأغلبیة لفائدة ھذا المخطط، وھو ما یعتبر تنصیبا ل
العكس، أي عندما یتم رفض ھذا المخطط من طرف المجلس الشعبي الوطني، فالوزیر الأول یجب علیھ أن یتقدم 

  :كل من أنظر ید من المعلومات حول ھذا الموضوعللمز. للرئیس باستقالة الحكومة استقالة جماعیة
  .01رقم  ذكر في الھامش. 110عمار عباس، المرجع السابق، ص -
 .    وما یلیھا 132ما سوف یأتي من ھذه الأطروحة، ص  -
رئیس (على أنھ یمكنھ أي  2016بعد تعدیل  91المادة  96من دستور  77تنص الفقرة السابعة من المادة  - )1(

ي ر الأول في ممارسة وظائفھ، وینھأن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض مساعدة الوزی) الجمھوریة
 "مھامھ
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المنطق العملي یتطلب أن یختار  على أساس أن في هذا الاختیاربالتعامل معهم المعني الأول  إشراك
 ن المغـزى مـن هـذا الاسـتبعاد یبقـىلـذلك فـإ، )1(إشـرافهالوزیر الأول الفریق الـوزاري الـذي سـیعمل تحـت 

تقــــودان الجهــــاز  بــــین الشخصــــیتین اللتــــین التنســــیق والتفــــاهم ضــــرورةعــــن  وبعیــــدا مجهــــولا،و  غامضــــا
لرئیس ولأرائــه للسیاســة الخاصــة بــاتخضــع التعیــین هــذه مســألة أن  یمكننــا أن نجــزم وبالتــالي، التنفیــذي

  .لوحده وتقدیراته الشخصیة
 الــوزیر مركــز تجعــل الــوزراءنــواب الــوزیر الأول وبشــكل أقــل فــي تعیــین المعتمــدة یبــدو أن الطریقــة و    

الجمهوریـــة أكثـــر مـــن  بالتبعیـــة لـــرئیس ســوف یشـــعرون دائمـــا لأنهـــموزرائـــه نوابـــه و ضــعیف أمـــام  الأول
لــه  قــد أقــرلــو كــان الــنص الدســتوري ویبقــى هــذا الشــعور قائمــا حتــى  ،)2(لــوزیر الأولل التبعیــةشــعورهم ب

هـــذا كـــان  ولـــو حتـــى ،)3(الدســـتور بأحكـــام شـــریطة إلتزامـــه الحكومـــة علـــى أعضـــاءتوزیــع الصـــلاحیات ب
 ،)4(المنصوص علیه فـي هـذه المـادة، حسـب أحـد المـؤلفین" احترام الأحكام الدستوریة "الأخیر  الشرط 

ــ المخصــصلمیــدان ل ضــرورة احتــرام الــوزیر الأولبیــوحي فقــط  رئیس الجمهوریــة، لاســیما التعیــین فــي ل
التعــــدیل مــــن  91ة مــــن المــــادة طبقــــا للفقــــرتین الثانیــــة والثالثــــ منصــــبي وزیــــر الــــدفاع ووزیــــر الخارجیــــة

ومــا عــدا ذلــك یبقــى الــوزیر الأول مختصــا وحــرا فــي توزیــع الصــلاحیات علــى  ،2016ي لســنة الدســتور 
مرتبطـة منقوصـة لأنهـا نسـبیة و إلا أننا نعتقـد أن هـذه الحریـة تبقـى دائمـا . )5(أعضاء الحكومة الآخرین

                                                           

دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة الدول - السلطة التنفیذیة بین التعسف والتقید- عبد الله بوقفة، النظم الدستوریة -  )1(
  .264، ص2010والحكومات، عین ملیلة، الجزائر، طبعة 

  : أنظر كل من -  )2(
  .17أفتیش إبراھیم، المرجع السابق، ص  -
 .420جزائري، الجزء الثالث، صسعید بوالشعیر، النظام السیاسي ال -
 .2016 ي لسنة الدستور التعدیل من 99/1أنظر المادة  -) 3(

  :أنظر - (4)
 -Taleb  (T) ; “Du monocephlisme de  léxécutif dans le regime politique Algérien” 2 
partie,in R.A.S.J.E.P, n° 03, Alger, 1990, p. 722. 

 .76یوف محمد، المرجع السابق، صبأوما في المرجع الخاص ذكر -
من المعلوم  أن الدساتیر لا تنطوي على اجراء یتعلق بكیفیة ھیكلة الحكومة، ومن ثم یعود أمر تحدید التألیف إلى  - )5(

الوزیر الأول الذي یحدد بناء الحكومة وعدد الوزراء الذین تتألف منھم تركیبة حكومتھ والوظائف المسندة لھم، مع 
وبالتالي فإنھ بالإضافة إلى الوزیر الأول یمكن تحدید . ھذا الطرح لا ینسحب على الوزیر الأول الجزائريملاحظة أن 

  :ھیكلة الحكومة كمایلي
، لھذا یمنح إلى بعض الوزراء مراعاة إلى شخصیاتھم أو أنھم ر لقب وزیر دولة على مرتبة شرفیةیعب :وزراء الدولة -

  .قةداخل الحكومة حساسیات سیاسیة دقی
  =                        .یكلف كل وزیر بإدارة شؤون وزارتھ ویساھمون كلھم في مداولات مجلس الوزراء :الوزراء -
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بشـكل مباشـر  یتولاهـاالتـي  العامـة للدولـة باختصاص آخر بالغ الأهمیة ألا وهو تحدید وتنفیـذ السیاسـة
  .باعتباره صاحب أعلى منصب في الدولة رئیس الجمهوریة

ت والمهام علـى لیصبح رئیس الجمهوریة من الناحیة الفعلیة هو من یتولى كذلك توزیع الصلاحیا     
تم یـالـذي  لیـومفـي نفـس ایكـون تقریبـا  مناصـبهم الوزاریـةفي  تعیینهم لاسیما وأنأعضاء الحكومة، كل 

إشـــراك هـــذا الأخیـــر فـــي توزیـــع المهـــام علـــى الطـــاقم  أنالأمـــر الـــذي یـــوحي  ،فیـــه تعیـــین الـــوزیر الأول
للـوزیر بسبب عدم تـرك الوقـت الكـافي بعید كل البعد عن الواقع  ما هو إلا اختصاص نظري الحكومي

  .رأیه لرئیس الجمهوریة بعد استشارته من طرفه الأول لتقدیم
اختیـار  كبیـرة فـي ذلك نجد المؤسس الدستوري الفرنسـي قـد اعتـرف للـوزیر الأول بسـلطة في مقابل    

هـي ختیـار الاهـذا الفرنسـي فـي  حسـب الدسـتور رئـیس الجمهوریـة صلاحیةأن  بحكمأعضاء حكومته، 
یــدل  ، لاســیما فــي حالــة وحــدة الأغلبیــة،كــذلك الواقــع كــان حتــى وإن، خاضــعة لإجــراء التوقیــع المجــاور

اختیــار أعضــاء  لصــالح رئــیس الجمهوریــة بــدلیل أنص ســلطة الــوزیر الأول فــي هــذا المجــال تقلــعلــى 
  .)1( رئیسال یطغى علیه توجهات واختیاراتكان دائما في السنوات الأخیرة  الحكومة

 كبیـر دور -2008قبـل تعـدیل  -فـي الجزائـر لـرئیس الحكومـةكـان  هنـا أنـه إلیه یجب أن ننبهما و     
  .بناءا على ذلك یینهمتعمرسوم  یكتفي بإصدارالذي  )2( الرئیساء على في اقتراح الوزر 

                                                                                                                                                                              

یتواجدون بالقرب من الوزیر الأول أو وزیر معین، ویمارسون صلاحیاتھم بتفویض من  :الوزراء المفوضون - = 
  .لھم ویشاركون في اجتماع مجلس الوزراءعضو الحكومة الملحقین بھ في نطاق المصالح المحددة 

یوضعون تحت تصرف الوزیر الأول أو وزیر معین، یباشرون أعمالھم بتفویض ولا یشاركون في  :كتاب الدولة -
  : للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر. مجلس الوزراء غالبا إلا في حدود الصلاحیات الموكلة إلیھم

  .2ذكر في الھامش رقم  .265-264ص، رجع السابق، ص ، الم...الدستوریةعبد الله بوقفة، النظم  -
 .72محمد أومایوف، المرجع السابق، ص -  )1(
محدودة، إذ لا یشمل اقتراحھ جمیع الوزراء،  كانتالناحیة الواقعیة فإن صلاحیة رئیس الحكومة  ھ مننإومع ھذا ف - )2(

ئیس الجمھوریة دون أن یدخل اقتراح وزرائھا صلاحیة رئیس نظرا لاستمرار وجود وزارات محفوظة التعیین لر
وزیر الداخلیة وزیر : التالیة وھو ما یعبر عنھ بالوزارات السیادیة في الدولة خاصة الوزارات الثلاث الحكومة

  . الخارجیة وزیر العدل
لقوات المسلحة حسب المادة لن مسؤولیة الدفاع الوطني یتولاھا رئیس الجمھوریة بحكم أنھ القائد الأعلى كما أ    
91/1-2  

  :للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر
CF, H. Chalabi, métamorphose dune constitution, de la constitution programme à la 
constitution loi, revue Soual, N 10, 1989, pp .  30-31. 
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یتمتـع  كـان الصـلاحیة الحقیقیـة التـيمـدى یحـق لنـا أن نتسـاءل عـن  فإنـه سـبق تأسیسا على ما       
للواقــع و طبقــا للأحكــام الدســتوریة  وذلــك هــذا التعیــین والاختیــار علــى اقدامــهعنــد بهــا رئــیس الجمهوریــة 

  د؟وجو السیاسي الم
أن علــى  بإفصــاحهاواضــحة فــي هــذا الشــأن كانــت أن النصــوص الدســتوریة أولا القــول المؤكــد مــن    

 یعـین الـوزیر الأوله بأنـ  تقضـي حیـثرئیس الجمهوریة غیر ملزم بـأي قیـد أو شـرط فـي هـذا المجـال، 
بــل ، )1(یـینهــذا التععنــد إجـراء أیـة ضــوابط أو حـدود قانونیـة لــه ضـع أن تدون  وبقیـة الطـاقم الحكــومي

الشخصــیة الكفیلــة  عنــد إقدامــه علــى اختیــارأو حزبیــة  إجراء مشــاورات برلمانیــةبــحتــى  هلــم تلزمــ هــاأن
ـــوليوالجـــدیرة  مـــن مظـــاهر ســـمو رئـــیس بـــارزا  امظهـــر یعتبـــر وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه  ،)2(هـــذا المنصـــب بت

السـلطة التشـریعیة  بمـا فیهـاافة المؤسسـات الدسـتوریة كعلى مؤسسة الوزارة الأولى بل الجمهوریة على 
  .بة عمل الحكومةاقبر  في الأصلالمكلفة 

مـن  كـذلك یتجسـدسلطة تعیـین الـوزیر الأول والـوزراء لاحتكار رئیس الجمهوریة  إضافة إلى ذلك فإن  
ســلطته فــي تعیــین الــوزیر الأول وبــاقي تفــویض منــع علیــه التــي تمــن الدســتور  87المــادة خــلال نــص 

  .)3( الأولض سلطته في تعیین الوزیر یفو حال من الأحوال ت أي لا یجوز له في حیثالوزراء، 
حتـى إلـى المصـالح والأعـوان المسـاعدین للـوزیر  فـي الجزائـر یمتد تدخل رئیس الجمهوریةكما         
بعیـدا عـن توجیـه ومراقبـة هـؤلاء  مما یجعل هذا الأخیرالأمین العام للحكومة  كسلطته في تعیینالأول 

مهوریـة یمـارس سـلطة مشـتقة مـن مجرد معاون ومسـاعد لـرئیس الج لوزیر الأول إلىا الأعوان، لیتحول
  .تهسلط
ه فــي نازعــأحــد یلا لســلطة التنفیذیــة الفعلــي ل رئیسالــهــو رئــیس الجمهوریــة  أُعتبــربهــذا الواقــع          

ومن ثـم  ،)4(لعمل الحكوميیق انسیذ وتنفتلله ومعاون مساعد وما وجود الوزیر الأول إلا ك هذه المهمة
لأن الأمــر  ،قبــل كـل شــيء ثقـة الــرئیسعلــى ضـرورة حیازتــه بفبقـاء الــوزیر الأول هـو وحكومتــه مــرتبط 

                                                           

: من صلاحیات رئیس الجمھوریة ما یلي ھعلى أن 2016تعدیلھ في قبل  96دستور من  77/5في نص المادة  جاء - )1(
 "یعین الوزیر الأول وینھي مھامھ " 

أعضاء الوزیر الأول وعلى أنھ یتم تعیین  السیاسیینیعیب بعض  جدیدة كان لذلك نجد أنھ عند كل تعیین لحكومة -  )2(
، وذلك دون الحزبیةاسیة إن لم نقل منطق التعددیة الشراكة السی مبدأالحكومة بعیدا عن منطق التشاور الذي یقتضیھ 

 .وبشكل أقل للوزیر الأول المساس بمبدأ الصلاحیات التي یخولھا الدستور لرئیس الجمھوریة
 .18إبراھیم، المرجع السابق، ص أفتوش -  )3(
 .16طیبي عیسى، المرجع السابق، ص -  )4(
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نه أمن نتأكد  وهنا ،وأن عدم تعاونهما وتفاهمهما یعرقل عمل النظام ككل همایتطلب وفاقا ضروریا بین
افتراضــا بــل لــرئیس، أو اســتمراره فــي منصــبه ضــد إرادة ا أول وزیــر تعیــینتصــور  ة بمكــانبو الصــع مــن

بــأن  ، وأثــر ذلــكتصــادم بــین الشخصــیتین لا محالــة ولــدی هلأن تحققــ ،فیــه  یمكــن حتــى التفكیــركهــذا لا
ممــا یــؤدي ، )1(الحكومــةوســیر لعمــل والضــروریة اعتمــاد كــل التــدابیر اللازمــة  رئــیس الجمهوریــةیـرفض 

ـــذلإلـــى شـــلل فـــي عملهـــا،  ـــارل ـــین ك فـــإن اختی ـــوزیر الأول  وتعی ـــدیرالعلـــى  امـــقائ یبقـــىال والاختیـــار  تق
قدرتـه لـه وعلـى مـدى  هـذا الأخیـر وإخـلاصلمدى كفـاءة و  بالدرجة الأولى رئیس الجمهوریةل الشخصي

  .كدرجة ثانیة العمل الحكوميوتنسیق تسییر  في
یعـین ویعفـى مـن مهامـه بنـاء علـى سـلطة رئـیس كـان یظهر مـن خـلال مـا سـبق أن الـوزیر الأول      

كان من المفروض أن یلعب الدور الفعـال  مع أنه ة ولیس للبرلمان أي دور في ذلكالجمهوریة التقدیری
 اختیار، كما أن هذه السلطة الرئاسیة تمتد أیضا حتى إلى هذه العملیة تفوق دور رئیس الجمهوریةفي 

أن وهــي  وجوهریــة نقطــة أساســیة اســتنتاجالأمــر الــذي یــدفعنا إلــى . الآخــرینالحكومــة وعــزل أعضــاء 
فقــط أمــام المجلــس الشــعبي الــوطني، فــي حــین أنهــا تكــون -نظریــا-لیة السیاســیة للحكومــة تقــامالمســؤو 

   .)2( الوطنيومع كل هذا فبوسع الرئیس حل المجلس الشعبي  أمام رئیس الجمهوریة-عملیة-مسؤولیة 
ین وتعیـاختیـار كبیـرة فـي  بحریـة یتمتـعرئـیس الجمهوریـة  وإن كانحتى أنه  یمكن القولمع ذلك و      

علاقــة الحكومــة فــي الــذي یضــع الموجــود نــه بحكــم الواقــع السیاســي فإ ،الــوزیر الأول وطاقمــه الحكــومي
رئـیس الجمهوریـة  أن كـذلك وبحكـم ،مجبـرة علـى نیـل ثقتـه ودعمـه أنهاعلى أساس البرلمان  معمباشرة 

علیـه فـإن ، الدسـتوریة والمجسـد لوحـدة الأمـة والهیئـات حامي الدستور وضـامن اسـتقرار المؤسسـاتهو 
الذي سوف یحظى بثقة الأغلبیة  عن الشخص المناسب ، البحثالوزیر الأول تعیینمرسوم عند توقیع 
وبالتـالي لا بـد مـن تـوفر ، الممثلـة فـي البرلمـان الكبـرى السیاسـیةقل ثقة الكتـل أو على الأ ،)3(البرلمانیة

من أهمها الكفاءة والسـمعة نصب في الشخصیة المطلوبة لتولي هذا الموالاعتبارات جملة من الشروط 
أخــذه بعــین  قــد 2016وفــي ظــل هــذا الشــرط الأخیــر فــإن التعــدیل الدســتوري لســنة  والانتمــاء السیاســي

                                                           

 .340عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص  -  )1(
  .266، المرجع السابق، ص....بین التعسف والقید -السلطة التنفیذیة-عبد الله بوقفة، النظم السیاسیة -  )2(
بحتمیة في النظام البرلماني لا یكون رئیس الدولة حر في اختیار الوزیر الأول وبقیة الوزراء بل یكون مقید  - )3(

عیین الملك للوزیر الأول في بریطانیا مھد النظام اختیارھم من بین أعضاء الحزب الفائز بالأغلبیة، وبالتالي فت
 .  ھ عملا شكلیا لا أكثر، ھذا ما یبین الطبیعة النظریة البحتة لھذا الاختیارلا یعدو كونالبرلماني 
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ســــنقوم كمــــا  علــــى رئــــیس الجمهوریـــة استشــــارة الأغلبیــــة البرلمانیــــة 91الاعتبـــار لمــــا اشــــترطت المــــادة 
  .لاحقا بتفصیله
فـي الجزائـر بـأن رؤسـاء الجمهوریـة نجـد ، لممارسـة السیاسـیةا هبینتـوعلـى مـا بناءا علـى مـا تقـدم       

لا واحـدة و  قاعـدةلـم یسـتقروا علـى تـاریخ تبنـي الثنائیـة علـى مسـتوى السـلطة التنفیذیـة  1988منذ سنة و 
بـل نجـد قواعـد متعـددة  ،)حالیـا الـوزیر الأول(اختیار وتعیـین رؤسـاء الحكومـات  عندثابت على معیار 
 ،في بعض الأحیان تم الاعتماد على معیار الانتماء السیاسيو  إذ ،في الحسبانكثیرة تؤخذ  واعتبارات

 ةن أیـلا یقیمـو ومـرات أخـرى  ،)1(البرلمانیة الأغلبیةصاحب حزب تسمیة رئیس الحكومة من البالتالي و 
كیـز التر  ثالثـةوفي أحیـان ، )2(البرلمانیة من الأقلیة رئیس الحكومة ختیارتم ایأهمیة للانتماء السیاسي ف
  .)3(لهذا المنصب متحزبةفیتم تعیین شخصیة غیر  على عدم الانتماء الحزبي

فــي مجـال اختیــار مــن  التـي یتمتــع بهــا رئـیس الجمهوریــة الحریــةمــا ینبغــي التنبیـه إلیــه أن غیـر أن     
 تتسع یمكن أنوبسبب تأثرها بالمحیط السیاسي الموجود، فإنها  یراه مناسبا لتولي منصب الوزیر الأول

أن هـذا  بحكـمالأغلبیـة البرلمانیـة بالأغلبیـة الرئاسـیة  تاقترن كلما تتسع، فهي تتقلصأن لها كما یمكن 
الأمــر  )4(الســلطة التشـریعیةبــین قیـادة الســلطة التنفیذیـة و  التوجــه السیاسـيفـي وحــدة الاقتـران یتولــد عنـه 

                                                           

كل من قاصدي مرباح ومولود حمروش وھما ینتمیان في عھد التعددیة الحزبیة  حكومة أول ومثال ذلك ترأس  - )1(
عضاء المجلس الشعبي الوطني ینتمون إلیھ، بالإضافة إلى كون ھاذین أ لتحریر الوطني الذي كللى حزب جبھة اإ

ینتمي سیاسیا إلى حزب جبھة بالإضافة إلى عبد المالك سلال الذي ینتمیان إلى النظام الحاكم آنذاك، الشخصیتین 
  .عدة مرات في ظل أغلبیة تابعة لحزبھالحكومة التحریر الوطني والذي قاد 

كرئیس للحكومة وھو المنتمي إلى حزب جبھة   2000في أوت  ویتعلق الأمر ھنا بتعیین السید على بن فلیس - ) 2(
علما التحریر الوطني الذي أصبح أمینھ العام فیما بعد في ظل أغلبیة برلمانیة تابعة لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي، 

فقط لحزب جبھة التحریر الوطني، ) مقعد 62(في مقابل ) مقعد156(أنھ كان في حوزة التجمع الوطني الدیمقراطي 
 2003حكومة أحمد أویحي من التجمع الوطني الدیمقراطي الذي تولى قیادة الحكومة مرتین  كما حدث نفس الشيء مع

وللمزید من المعلومات  .تابعة لحزب جبھة التحریر الوطني 136ثم  199في ظل أغلبیة المقاعد  2008وفي 
  :كل من أنظرصیل والتفا

  .264 - 263ص، المرجع السابق، ص ....- ف والقیدالسلطة التنفیذیة بین التعس-عبد الله بوقفة، النظم الدستوریة -
 .64أومایوف محمد، المرجع السابق، ص -
 كومة وھما خارج الانتماءویتعلق الأمر ھنا بأحمد بن بیتور وإسماعیل حمداني الذین كانا على رأس الح  -  )3(

 .السیاسي
 (4 :                                                                                                أنظر -)

 LASCOMBE (m), “ Le droid constitutional de la 5 République, Lahrmattane  8 edition, 
Paris, p 213  ذكر في المرجع.      

 .63، صمایوف محمد، السابقأو
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الشخصیة المناسبة لتولي  في اختیاروتفویضا واسعا حریة أكبر ویمنحه رئیس الجمهوریة  یعطيالذي 
أو شــبه وتصــبح اختیــارات الــرئیس عنــدها محــدودة  بینمــا هــذه الحریــة تــتقلص، )1(منصــب الــوزیر الأول

تشــوش علــى حریتــه فــي عملیــة  أســباب وتقــف أمامــهاعتبــارات سیاســیة  طریقــهتعتــرض عنــدما معدومــة 
ذه هـــ ذلـــك أن  ،لـــهمنافســـا  لتوجـــه سیاســـيأغلبیـــة برلمانیـــة  ویكـــون ذلـــك عنـــدما تبـــرز أمامـــهالاختیـــار 

رغــم مــا یتمیــز بــه مــن كفــاءة وســمعة وقــدرة علــى التســییر  -شــخصالأغلبیــة قــد لا تقبــل التعامــل مــع 
 رئـیس الجمهوریـة یصـبحومع وجود كـل هـذه الاعتبـارات هكذا و  ،االانتماء لهجاء من خارج  - والإدارة
 فتجـدهعلـى هـذا الاختیـار،  إقدامـه عندالانتخابات التشریعیة التي سوف تفرزها لأغلبیة متجاهل ل غیر

وذلـك ضـمانا  ،الأغلبیـةبـین هـذه بـین الحكومـة و  الوسـیط یلعب دور الحكملأن  ا في هذه الحالةمضطر 
لا  البلـد فـي مشـاكل كثیـرةتـدخل لاستقرار وبقاء هذین المؤسستین بعیدا عن الأزمات السیاسیة التي قد 

دفع البرلمـــان إلا بــ العملیــةلــه وجــود فــي واقـــع الحیــاة  ثبــتیُ ولا  لا یتحقــق هــذا الاســـتقرارو  ، )2(لهــا حــل
علـى تجـاوز خلافاتهمـا دائمـا الحـرص مـع و  ،جنبا إلى جنبالعمل التعایش فیما بینهما و والحكومة إلى 

لمــا  كــل هــذه المعطیــات تكــون حاضــرة فــي ذهــن الــرئیس، )3(لصــالح الشــعب صــاحب الســلطة والســیادة
قبـل المغــامرة فـي تســمیة  التفكیــر ملیـا فـيتم علیــه ویدفعـه ، وهــو مـا یحـیریـد الاقـدام علــى هـذا الاختیـار

أو لا یســتطیع لــم  الأغلبیــة البرلمانیــةوتأییــد عنــد اختیــار شــخص لا یحظــى بــدعم  لأنــه ،الــوزیر الأول
التعامـل مـع مختلـف  الكافیة التي تمكنـه مـنالمرونة أنه لا یتمیز ب على أساس السیاسیین ءالفرقا شمل

                                                           

مثلة، حیث استطاع رئیس الأأفضل  1986إلى  1962نسي المطبق من في ھذا المجال یعطینا النظام الفر - )1(
في الجمعیة الوطنیة، لأنھا انتخبت من أجل التزامھا بمساعدتھ وتعضیده،  الموجودةغلبیة الأالجمھوریة أن یعتمد على 

نفسھ الوزیر الأول، وبالاتفاق معھ، باقي الوزراء، ومن ثم فالحكومة   والحكومة تابعة لھ، وبالفعل فھو یختار من تلقاء
للمزید من المعلومات حول ھذا . لا یمكن لھا أن تواجھ الجمعیة الوطنیة إلا إذا حازت على تقة رئیس الجمھوریة

  :الموضوع أنظر
-Bernard chantibot, droit constitutionnel et science politique, 16 édition , arman cohin, 
1999 , p :543.        

  .194بغدادي، المرجع السابق، ص  عزالدین-: ذكر في المرجع التالي -
حد ما دام أن النظام السیاسي الجزائري یقوم على مبدأ التعددیة الحزبیة، فإن احتمال تحقق الأغلبیة البرلمانیة لأ -  )2(

اختیار الوزیر ھذه الأغلبیة عند  ودعم ثقةإلى س الجمھوریة یحتاج الأحزاب السیاسیة وارد، الشيء الذي یجعل رئی
  : كل من للمزید من المعلومات أنظر. ميالأول وطاقمھ الحكو

  .  43ابق، صعمر شاشوة، المرجع الس -
في ذكر .  263، المرجع السابق، ص....- السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید - عبد الله بوقفة، النظم الدستوریة -

  .2الھامش رقم 
 .387- 386، المرجع السابق، ص ص، ...السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث - )2( 
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منطـق التعددیـة الحزبیـة التـي تبناهـا وبالتـالي ف، فیكون غیـر صـالح لهـذا المنصـب السیاسیةالتشكیلات 
لأنهمـا یـتحملان  القاعـدة الشـعبیةوحكومتـه شـرعیتهما مـن هو أن یستمد الوزیر الأول بالدستور تقضي 

ؤال القائـل، وراء السـدائمـا ه لا ینبغـي أن ننسـاق أنـ غیـر، الممثـل لهـذه القاعـدة المسؤولیة أمـام البرلمـان
، وإنمـا ینبغـي ؟ینبغي أن یقود زعامة الحكومة بأن یكون الوزیر الأول منتمیا إلیـهمن هو الحزب الذي 
-ل الحكومــةیشــكمــن هــو الحــزب الــذي ینبغــي أن یســتحوذ علــى ت أخــرى هــيصــیغة أن یكـون الســؤال ب

 عندف المشرع الجزائري من طر  المعتمد النظام الانتخابيفي ظل  لاسیما ؟الوزیر الأول وباقي الوزراء
الانتخابــات  التشــكیلات السیاســیة المشــاركة فــيمختلــف مقاعــد المجلــس الشــعبي الــوطني علــى  توزیــع

مهیمنـة لوحـدها  برلمانیـة أغلبیـةبـروز یسـاهم فـي  لاالـذي والمتمثل في نظام التمثیل النسـبي التشریعیة 
وتشــــكیلات  حــــالف بــــین عــــدة أحــــزاببمناســــبة التهــــذه الأغلبیــــة  وجــــدت، وحتــــى وإن )1(علــــى البرلمــــان

الرقابي أدائه في وضعف المجلس الشعبي الوطني الناتج عن هشاشة ، فقد حولها ذلك الوضع سیاسیة
علـى لا  مسـاندة رئـیس الجمهوریـةالأحیـان علـى دعـم و  معظـمقائمـة فـي إلى أغلبیة ائـتلاف والتشریعي 

 كـان هفإنـ ثانیـةهذا من جهة، ومـن جهـة  )2(تأساس الاشتراك في البرامج والتشابه في الأفكار والقناعا
 في مواجهة أغلبیة متصـلبةیتخلى عن ممارسة سلطاته وصلاحیاته  أن لارئیس الجمهوریة  لزاما على

إلـى كـآخر عـلاج و المطـاف  نهایـةفـي  اللجوءله یحق ، إذ متمسكة بآرائها ومواقفها ومعارضة لتوجهاته
منسجمة معه والـتخلص مـن الأغلبیـة  بقة لعلها تأتي بأغلبیةواجراء انتخابات تشریعیة مس حل البرلمان
التـي لا تـزال مسـتمرة فـي عنادهـا ة یـیرى أنه لا جـدوى مـن مسـایرة هـذه الأغلب لاسیما عندما الموجودة،

                                                           

 یساويفنظام التمثیل النسبي وإن كان یشكل العدالة في التمثیل بحصول كل حزب على عدد من المقاعد البرلمانیة  - )1(
عدة  بین تقسم االبرلمان بجعلھمقاعد ، لكنھ في المقابل یؤدي إلى تشتیت تفي الانتخابا نسبة الأصوات المحصل علیھا

مزید من المعلومات لل. ومتناسقة ن تحقیق أغلبیة برلمانیة متجانسةھذا النظام عى عجز أحزاب الأمر الذي یؤدي إل
  :والتفاصیل أنظر

، مذكرة لنیل شھادة 1999 قا من رئاسیاتمكانة رئیس الجمھوریة في النظام الدستوري الجزائري انطلا آسي نزیم، - 
 .98 ، ص2003ر في القانون، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، الماجستی

إذ شكل أول حكومة ائتلافیة مع أول برلمان تعددي في الجزائر،  1997ھذا ما قام بھ السید أحمد أویحي في عام  -) 2(
ومجددا السید  2007ع أكده السید عبد العزیز بلخادم عام ، ونفس الوض2002وكذلك السید علي بن فلیس في عام 

، ھذا الاتلاف بین الأحزاب سوف یخضع لضرورة ایجاد وضمان فعالیة النشاط الحكومي كأثر 2008أویحي عام 
ناجم عن نمط الاقتراع بالتمثیل النسبي، وتقوم ھذه التحالفات على تنازلات متبادلة بغیة تحقیق أغلبیة قادرة على 

  :للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر كل من. حكمال
   .43عمر شاشوة، المرجع السابق، ص -
  .344ة خرباشي، المرجع السابق، صعقیل - 
 . 99آسي نزیم، مكانة رئیس الجمھوریة، المرجع السابق، ص - 
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إلــى  الاحتكــام إلــى الشــعب عــن طریــق دعوتــه حتــى یتســنى لــهالاختیــار الــذي قــام بــه،  بــرفضللــرئیس 
  .)1(إلى الفصل في هذا الخلاف هدفعتحكیمه و قة من أجل إجراء انتخابات تشریعیة مسب

وعموما فإن الوضعیة التي توجد علیها الحكومة هي التي تفسر مسؤولیتها أمام رئیس الجمهوریة،     
كــل تفسـر الســلطة المعتـرف بهــا للـرئیس مــن أجـل تعیــین لـیس فقــط الـوزیر الأول، وإنمــا كـذلك  ومـن ثــم

الفلســفة التــي تحكــم النظــام السیاســي ف لــذلككنــه وضــع حــد لمهــامهم، كمــا یم الحكــومي أعضــاء الطــاقم
فیمـا  تسـأل عنهـاتـتحكم فـي سیاسـة الأمـة لالمؤسسة القائدة التـي حد الجزائري، لا ترتقي بالحكومة إلى 

الممثــل -لــرئیس الجمهوریــة  تابعــةضــعیفة مؤسســة تجعلهــا أمــام ممثلــي الشــعب فــي البرلمــان، بــل  بعــد
عملیـة  صـعوبة وجـود یـؤدي بهـا إلـىهـو مـا و ه وجـودا وعـدما، ومرتبطـة بـ-وحـدتهاالأعلى للأمة ورمز 

  .استقلالیةو  بكل حریةالمنوطة بها  ةالحكومی الصلاحیات والوظائفممارسة في 
دون  مطلقــة صــلاحیة التعیــین حتــى ولــو كــان یتمتــع بهــا الــرئیس بصــفة نفــي تقــدیرنا أأخیــرا فإنــه و   

 وعــدم التســرع فــي الاختیــاروالتــأني الــتحفظ  العملــي یســتوجب علیــهالواقــع إن ، فــمشــاركة مــن أیــة جهــة
أي جهـة یقـدر الـرئیس ضـرورة وأهمیـة  ، ومـن ثـم عـدم التـردد فـي استشـارةوالتعیین لشغل هذا المنصـب

استشــارتها، كاستشــارة رؤســاء الأحــزاب أو الكتــل السیاســیة الكبــرى أو أي مــن الشخصــیات المهمــة فــي 
فــي هــذا الخصــوص، وهــو مــا تــم تكریســه فعــلا بموجــب التعــدیل  موطروحــاته الدولــة للاســتئناس بــآرائهم

فـي الفقـرة  هوضـحسـوف نكمـا الـذي ألزمـه باستشـارة الأغلبیـة البرلمانیـة  2016الأخیـر لسـنة الدستوري 
   .الموالیة

  البرلمانیة الأغلبیةوإلزامه بتقدیم استشارة  2016التعدیل الدستوري لسنة  - ب
فــي تفــادي لاســیما الــذي تلعبــه الأغلبیــة البرلمانیــة فــي تســییر مؤسســات الدولــة و  نظــرا للــدور الكبیــر   
أحـــدث تقـــدما ملحوظـــا فـــي  2016ة التعـــدیل الدســـتوري لســـن، فـــإن )2(دم بـــین الحكومـــة والبرلمـــاناصـــتال

 ألــزم حیــث ،تعیــین الــوزیر الأولعملیــة تعامــل رئــیس الجمهوریــة مــع هــذه الأغلبیــة عنــد اقدامــه علــى 
منـذ وعلیـه  ،قیامـه بهـذه المهمـةعنـد البرلمانیـة رئـیس الجمهوریـة باستشـارة الأغلبیـة توري المؤسس الدسـ

 هـذا الالـزام لا یتعـدى الجانـب السیاسـيبعـدما كـان التعدیل أصـبح رئـیس الجمهوریـة ملـزم دسـتوریا هذا 
مســة مــن حیــث جــاء فــي الفقــرة الخا تیــارخهــذا الاباستشــارة الأغلبیــة البرلمانیــة قبــل إقدامــه علــى فقــط 

                                                           

 .حول ھذا الموضوع أنظر ما سبق ذكره في الباب الأول من ھذه الأطروحة - )2( 
 .21أفطوش إبراھیم، المرجع السابق، ص  -  )2(
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:" مــا یلــيبممارســتها مــن هــذا التعــدیل أنــه مــن بــین المهــام التــي یضــطلع رئــیس الجمهوریــة  91المــادة 
من المراد تحقیقه المعزى  ولعل ،...."برلمانیة، وینهي مهامهیعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة ال

الأغلبیـة البرلمانیـة فیمـا یخـص  بین رئیس الجمهوریـة وبـینحقیقي هذه الاستشارة هو ایجاد توافق وراء 
ملـزم دسـتوریا  الأول الـوزیرلاسـیما وأن  ،ىالأولـ ةر االـوز رئاسـة منصـب ب سـوف تُحضـىالشخصیة التي 

وأن أي رفـض لهـذا  ،بعرض مخطط عمله على البرلمان للموافقة علیـه قبـل مباشـرته لمهامـه الدسـتوریة
علـى هـذا الأسـاس فـإن  ،)1(ه لـرئیس الجمهوریـةالمخطط یكون أثره تقدیم الـوزیر الأول لاسـتقالة حكومتـ

 ،حــول هــذا الاختیــار البرلمانیــة صــعوبة فــي التوافــق بینــه وبــین الأغلبیــةجــد أیــة ی لارئــیس الجمهوریــة 
لا تتحقـق فقـط الوحـدة هـذه  ،الأغلبیة الرئاسیة والأغلبیـة البرلمانیـةعندما تكون هناك وحدة بین خاصة 

فـي المجلـس الشـعبي الـوطني، بـل یمكــن أن  أغلبیــة المقاعـد فـي حصـول حـزب رئـیس الجمهوریـة علـى
  .)2(الانتخابيالرئیس  حول برنامجعدة أحزاب یجمع ائتلاف من خلال  حتى تبرز كذلك

 اقدامـه عنـد تنفیـذه مـن قبـل رئـیس الجمهوریـة كیفیةیمكن لنا أن نتساءل عن  الشرطفي إطار هذا و    
أو أي شخصــیة  ار زعـیم الحـزب صـاحب الأغلبیـة البرلمانیـةأنـه ملـزم باختیـهـل  اختیـار الـوزیر الأول؟

  .)3( ؟ منه تحظى بشعبیة واسعة
 طریقـةللإجابة على هذا التساؤل یمكن القول أنه طالما أن الدستور لم یُقید رئـیس الجمهوریـة بـأي     

حــر فــي فإنــه یتمتــع بمجموعــة مــن الخیــارات وعدیــد مــن البــدائل التــي تجعلــه  المشــاورة عنــد إجــراء هــذه
  .اختیار الذي یراه صائبا اللهم مراعاة الشروط العادیة كالقدرة والكفاءة والسمعة

أغلبیـة برلمانیـة منافسـة لـرئیس الجمهوریـة فـإن  بظهـور یتحقـقأما في حالة التعـایش الحزبـي الـذي     
 معارضــة مــن قبــل الأغلبیــة یلقــىبحكــم أنــه ســوف  ،فــي هــذا الاختیــار هــذا الأخیــر ســوف یجــد صــعوبة

سیاسـیة الموجـودة فـي مرتبطـة إلـى حـد كبیـر بـالقوة اله البرلمانیة إذ تصبح السلطة التقدیریة الممنوحة لـ
النظام السیاسي الجزائري لم یعـرف حالـة التعـایش الحزبـي ، حتى وإن كان )4( الوطنيالمجلس الشعبي 

                                                           

  :أنظر -  )1(
- Lascombe (M), le premier ministère clef de voute des institutions, R.D.P, 1982, p. 157.  

بین ثلاثة أحزاب سیاسیة ھي  2004وخیر مثال على ذلك ھو التحالف الذي وقع في الجزائر ابتداء من سنة  -  (2)
حول برنامج رئیس الجمھوریة، وھو ما ) الوطني، التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلمجبھة التحریر (

 . سمي بالتحالف الرئاسي
  . 386ص، نفسھ، مرجع ، ....الجزائري، الجزء الثالث، السعید بوشعیر، النظام السیاسي  - )3(
 .24أفطوش إبراھیم، المرجع السابق، ص  -  )4(
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وافقـة علـى برنـامج رئـیس الم، ولم یسبق للبرلمـان وأن رفـض منذ دخول الجزائر مرحلة التعددیة الحزبیة
مــن قبــل الأغلبیــة والمســاند  الجمهوریــة، ومــع ذلــك فــإن حــدث هــذا فســیكون الــوزیر الأول هــو المــدعم

عنـــد إدراج  ، وهـــي الوضـــعیة التـــي تـــؤدي إلـــى مواجهـــة بـــین الـــوزیر الأول ورئـــیس الجمهوریـــةالبرلمانیـــة
، هنـــا لا یبقـــى أمـــام هـــذا رئـــیس الجمهوریـــة مخطـــط العمـــل الحكـــومي لا یرغـــب فیهـــا بعـــض النقـــاط فـــي

وحـــل المجلـــس الشـــعبي  تســـمح لـــه بعـــزل الـــوزیر الأول الأخیـــر إلا الالتجـــاء إلـــى أحكـــام الدســـتور التـــي
في البرلمـان، غیـر أن هـذا المخـرج  الوطني واجراء انتخابات تشریعیة مسبقة قد تفرز أغلبیة مساندة له

رئـیس الجمهوریـة لا یقـدم علـى اختیـار الـوزیر ، ولعـل )1(حالة قبولـه بالمعایشـة في هفی التفكیر یمكن لا
والتــي نــذكر منهــا  جدیــةإلا إذا تــوفرت فیــه جملــة مــن الشــروط التــي تؤهلــه لقیــادة الحكومــة بكــل الأول 

  .بالخصوص شرطي الكفاءة والسمعة
وعمــل نشــاط لمراقبــة وجــود معارضــة  ه مــنتقضــی ومــافــي ظــل التعددیــة الحزبیــة  :مــن حیــث الكفــاءة-

فإنــــه یشــــترط لتســــییر السیاســــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والثقافیــــة للمجتمــــع أن یكــــون   ،)2( الحكومــــة
الشخص الذي سیتولى منصب الوزیر الأول مؤهلا علمیا ومتمرس سیاسیا وخبیرا اقتصادیا لیقوم بتلك 

  .المهمة بنجاح
أو تكــوین  علــى تحصــیل شــهادة جامعیــةفقــط لا تقتصــر المقصــودة هنــا ومــن المعلــوم أن الكفــاءة      

علمي عالي المستوى تؤهل صاحبها لتولي ذلك المنصب، وإنما تستخلص هذه الكفاءة أیضا وتكتسـب 
من خلال الممارسة والتجربة العملیة والعلاقات الشخصیة، یضاف لها بعد النظر ومدى قدرة الشخص 

  . )3(و كلاهما معاعلى مواجهة المشاكل وإیجاد الحلول الناجعة لها بأقل تكلفة سیاسیة أو مادیة أ
هكــذا یتبــین أن شــرط الكفــاءة هــي شــرط ضــروري فــي شــخص الــوزیر الأول لنجاحــه فــي تنفیــذ        

  .سیاسته وإعطاء الفاعلیة لكل الطاقم الحكومي واستمراره على رأس الحكومة
فهي شرط مرتبط ومكمل للشرط الأول، إذ لا یمكن الاستغناء عنـه علـى أسـاس  :أما بشأن السمعة -
ســیكون محــل  نتیجــة لمهــام المنصــب الصــعب المســندة إلیــه،و ن الشــخص الــذي ســیتولى تلــك المهمــة أ

الشــعب والحــزب الــذي ینتمــي إلیــه ومــن قبــل معارضــیه فــي المقــام (أنظــار ومراقبــة ومتابعــة مــن الكــل 

                                                           

 .90- 89المرجع السابق، ص ص  أومایوف محمد، -  )1(
عزالدین بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة، مكتبة الوفاء القانونیة،  - )2(

  .192، ص2009القاھرة، مصر، الطبعة الأولى 
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وبالتــــالي یتعــــین علــــى رئــــیس الجمهوریــــة عنــــد اختیــــار الــــوزیر الأول البحــــث والتقصــــي علــــى  ،)الأول
المناسب الذي یلقى التأیید والـدعم مـن قبـل الأغلبیـة حتـى یضـمن نجـاح سیاسـته فـي معالجـة  الشخص

أو علـى الأقــل الـذي  لا یلقــى معارضـة واســعة النطـاق، بــأن یكـون مــؤهلا وقــادرا  ،مختلـف الانشــغالات
قفــا علــى اســتمالة الأغلبیــة ولمــا لا كســب حتــى تعــاطف الأقلیــة وإلا فقــد حتــى القاعــدة التــي لــم تتخــذ مو 

  )1(منه في أول الأمر
إنهاء  عندوالطاقم الحكومي  الوزیر الأولفي مركز استمرار تحكم رئیس الجمهوریة  -)ثانیا(
  مهامال
 اختیـــارفــي  امطلقــیكــاد یكـــون ســـبق أن رئــیس الجمهوریــة یـــتحكم بشــكل  مـــن خــلال مــاتبــین لنــا      

أو  یتقیـد فـي ذلـك بـأي قیـد دسـتوريدون أن  ،الأول شغل منصب الوزیریراها مناسبة لالشخصیة التي 
ـــذكر ـــة ،قـــانوني ی حســـب مـــا حـــدده التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  ماعـــدا قیامـــه باستشـــارة الأغلبیـــة البرلمانی

وفقـا وهـو مـا نعكـف علـى توضـیحه  فهل ینطبـق هـذا الوضـع حتـى علـى عملیـة انهـاء المهـام؟. 2016
  :لما یلي

  الوزیر الأول والطاقم الحكوميام مه إنهاءالقیود الدستوریة في عملیة  انتفاء -01 
بعدما رأینا هیمنة رئـیس الجمهوریـة علـى عملیـة تعیـین الـوزیر الأول وبقیـة الطـاقم الحكـومي بقـي لنـا   

فـــي عنـــد عملیـــة تنحیـــة وإنهـــاء مهـــام أي عضـــو الهیمنـــة عـــن مـــدى اســـتمرار ممارســـة هـــذه  أن نتســاءل
   ؟اءر الوز  یره منغالوزیر الأول أو ب تعلق الأمر سواءالطاقم الحكومي 

لا بــد مــن التنبیــه إلــى أن هنــاك حــالات عدیــدة  للإجابــة علــى هــذا التســاؤلقبــل التطــرق أنــه  دـــــــــبی     
 تنتهي فیها مهمة الوزیر الأول وبالتالي حكومته دون تدخل من جانب رئیس الجمهوریة،وأسباب كثیرة 
 العمـل الـذي تقـوده حكومتـهرفـض مخطـط  أو الناتجـة عـن ذلك فـي حالـة الاسـتقالة العادیـةحیث یكون 

بمناســـبة بیـــان الســـنوي  أو حجـــب الثقـــة عنـــه عنـــدما یطلبهـــا )2( الـــوطنيمـــن طـــرف المجلـــس الشـــعبي 
وســوف نعــود إلــى كــل هــذه الحــالات ه، أو بســبب وفاتــ )4(أو نتیجــة لملــتمس الرقابــة )3( العامــةللسیاســة 

  .الوطني عندما نتطرق إلى مسؤولیة الحكومة أمام المجلس الشعبي

                                                           

 .385-384، المرجع السابق، ص ص، ....الجزائري، الجزء الثالث، السعید بوشعیر، النظام السیاسي  - )1(
 .من الدستور النافذ حالیا 95أنظر المادة  -  )2(
 .من الدستور النافذ حالیاالفقرة الخامسة  98أنظر المادة  -  )3(
 .یامن الدستور النافذ حال 155و 154، 153و 98/4المواد  أنظر -  )4(
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، مخولـة لـرئیس الجمهوریـة تقدیریـةوفي غیر هذه الحالات فإن إنهـاء مهـام الـوزیر الأول هـو سـلطة    
هذه الاستقالة بالأساس بنـاء علـى  أن تكوننه من الممكن ، لأوان كانت هذه السلطة مبطنة بالاستقالة

إلا أنــه  ،)1(تقالة حكومتــهاســعلــى تقــدیم الــوزیر الأول إرغــام  نتیجــةطلــب رئاســي وقبــول حكــومي یتــأتى 
وهــو الأمــر الــذي فصــل فیــه ، )2(فــي صــورة مباشــرة دون أن تــرتبط بالاســتقالة الإقالــةیمكــن أن تتبــدى 

بــین أنــه مــن  بینــتالتــي  مــن الدســتور النافــذ حالیــا 91/5المؤســس الدســتوري حســب مــا ورد فــي المــادة 
من نافلة و ، "مهامه  وانهاءوزیر الأول ین الیعت"رئیس الجمهوریة التي یمارسها صلاحیات السلطات و ال

إنهـــاء مهـــام طاقمـــه الحكـــومي بشـــكل  تتبعهـــا عملیـــة عملیـــة إنهـــاء مهـــام الـــوزیر الأولأن كـــذلك القـــول 
فـــي الحكومـــة بعـــض مـــن كـــانوا كـــل أو إعـــادة تعیـــین  لا یوجـــد مـــا یمنـــع الـــرئیس مـــنرســـمي، وإن كـــان 

  .)3(في مناصب ضمن الحكومة الجدیدة السابقة
الوزراء كلهم أو بعضهم إلى مهام ال أن یمتد إنهاءالسؤال المطروح في هذا الصدد هل یمكن لكن      
فــي هــذه  الأولبــنعم فهــل یســاهم الــوزیر  الإجابــةوإذا كانــت  ؟دون المســاس بمنصــب الــوزیر الأول مــن

  كلیة من هذا التصرف؟ إرادتهباقتراحاته أم أنه تم استبعاد  الإقالة
رئــــیس  ه مــــا دامأنــــیمكــــن القــــول  ؤلاســــتهــــذا الالشــــطر الأول مــــن ة علــــى لإجابــــفیمــــا یخــــص ا       

، من ممارسة هذا الاختصـاصدستوریا  هالجمهوریة هو الذي یعین وینهي المهام فإنه لا یوجد ما یمنع
بحكـم أنـه مـن وضمن هذا التوجه ینبغي التقریر بأن الحكومة لما كانت مسؤولة أمام رئیس الجمهوریـة 

، فــإن مهــام إعــادة تعیــین بعــض مــن كــانوا فیهــا فــي مناصــب ضــمن اأعضــاءهیــین وتع اختیــاریتــولى 
، كمــا أن إنهــاء المهــام قــد لا یمتــد إلــى الــوزیر الأول وإنمــا )4(تبقــى ســلطة تقدیریــة لــه الحكومــة الجدیــدة

لـوزیر الأول أو بـوزیر أو أكثـر لبنائـب  سـواء تعلـق الأمـرأعضاء في الحكومـة  أو یقتصر على عضو
فــي ظــل دســتور أقــر انتخــاب رئــیس " لا یعقــل كمــا یقــول الأســتاذ الســعید بوشــعیر  لأنــه، اءعــدة وزر أو 

                                                           

في " مولود حمروش"كي لا یواجھ بالإقالة، ومن قبلھ " أویحيأحمد " على ذلك، استقالة  واضحا وحسبنا دلیلا - )1(
 . عھد الرئیس الشاذلي بن جدید

من قبل الرئیس " قاصدي مرباح" إقالة حكومة في الممارسة السیاسیة الجزائریة ھو والمثال الوحید على ذلك  - )2(
كانت محل جدال ونقاش من قبل المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة  ھذه الإقالة، بصفة مباشرة الشاذلي بن جدید
 .حول أحقیة أو عدم أحقیة الرئیس القیام بذلك التشریعیة الثالثة

 .424ق، صالمرجع الساب ،....بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث السعید -  )3(
، وتعیینھ لأحمد أویحي كبدیل عنھ 2002مھوریة لعلي بن فلیس من رئاسة الحكومة في ماي بعد إقالة رئیس الج - )4(

، قام ھذا الأخیر بإعادة نفس التشكیلة الوزاریة للحكومة المقالة، وقد برر ذلك عند تقدیمھ على رأس الجھاز التنفیذي
   :أنظرالتفاصیل  للمزید منلبرنامج حكومتھ، بالطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري 

 .  4ذكر في الھامش رقم . 110عمار عباس، المرجع السابق، ص -
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أعضـاء متعـددة  منهـا تعیـین الـوزیر الأول و  الجمهوریة بالاقتراع العام السري والمباشر ومنحه سـلطات
ر لـم طالمـا أن الدسـتو  الحكـومي الطـاقمالحكومة، القول بأن رئیس الجمهوریـة لا یمكنـه أن ینهـي مهـام 

 الشـهیرة المعمـول بهـاهو القاعـدة صحته  ما یؤكدو هذا القول وما یدعم  " )1(صراحة ه ذلك الحق یخول
یملك حق التعیین  أنه من هامفادالتي و  )2("توازي الأشكال" والتي یعبر عنها بقاعدة الإداريفي القانون 

رئـــیس الجمهوریـــة فـــي تعیـــین ، ومـــادام الدســـتور لـــم یقیـــد ســـلطة انهـــاء المهـــام ســـلطة یخـــول لـــه القـــانون
مـــن ضـــرورة  2016جـــاء بـــه التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  ماعـــدا مـــا بـــأي قیـــد أو شـــرط الحكومـــة أعضـــاء

 إنهـاءواسـعة فـي فإنه تطبیقا للقاعدة السابقة یملك رئیس الجمهوریة سلطة  ،استشارة الأغلبیة البرلمانیة
أو تبریـــر  أي الحاجـــة إلـــى تقـــدیمن عضـــاء كلهـــم أو بعضـــهم متـــى رأى ذلـــك مناســـبا دو الأ هـــؤلاءمهـــام 
  . للأغلبیة البرلمانیة إخطارهإلا  عن ذلكتفسیر 

 لـدور الـذيابأساسـا المتعلـق و  المطروح لاؤ ستر الثاني من العلى الشط الإجابةأما فیما یخص        
إنهـــاء  عملیـــةأن هـــل بمعنـــى ؟ مهـــام الـــوزراء إنهـــاءفیمـــا یخـــص عملیـــة الـــوزیر الأول  یلعبـــه أن یمكـــن
لهذا أم أنه یمكن  والاقتراح؟دون مشاركة من الوزیر الأول ولو بالمبادرة رئیس سلطة محتكرة لل هماممه

التي تتعلق وتنبیهه إلى بعض النقائص  تنویر وإرشاد الرئیسبغیة باقتراحه فیها ولو یساهم  أن الأخیر
  .بوزیر أو عدة وزراء

مـا یعنـي م، تالتسـاؤلا هـذه علـىالإجابـة  إلـى رةالإشامن  یاخالجاء النص الدستوري أن الحقیقة       
، الملقـــاة علـــى عـــاتق الـــوزیر الأولنظریـــا، اســـتبعاد ذلـــك، غیـــر أن الواقـــع العملـــي والمهـــام والمســـؤولیة 

قربـــه   عـــلاوة علـــىوبـــین رئـــیس الجمهوریـــة،  أنـــه المشـــرف علـــى عملیـــة التنســـیق بـــین الحكومـــةوبحكـــم 
، ومـن مـنهمیم أداء كـل عضـو أن تقـالتـي یمكنهـا  یة الأولـىه الشخصـتجعلـمع الوزراء واحتكاكه الدائم 

مـنهم تقصـیرا  بمجرد أن یلمسأن یقترح على الرئیس إنهاء مهام عضو أو أعضاء من الحكومة له  ثم
فــإن ة وحتــى الانضــباط، ومــع ذلــك المنوطــة بهــم فــي مجــال التنســیق والفعالیــ أو تهاونــا فــي أداء المهــام

للـرئیس الـذي نعتقـد بأنـه، حفاظـا علـى فعالیـة الطـاقم بالخصوص تعود  في  هذا المجالالكلمة الفصل 
                                                           

  .395المرجع السابق، ص ،....شعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالثالسعید بو -  )1(
  :أنظر -  )2(

- Hartani Amine, le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996, thèse 
du doctorat d’état en droit public, faculté de droit et des sciences administratives, 
université d’Alger, 2003, p. 65.      
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لا یتــوانى فــي دراســة المقتــرح وإعطائــه الاهتمــام الكــافي  ،خاصــة مــع الــوزیر الأولالحكــومي وانســجامه 
الحكــومي، اتخــاذ القــرار الــذي یــراه مناســبا لخدمــة الانســجام والتضــامن  ثــم ،هبعــد التشــاور والتنســیق معــ

  .)1(خدمة للصالح العام للجماعةالوزاري فعالیة وجودة الأداء ضمان ومن ثم 
وهكذا یمكن القول أن المؤسس الدسـتوري لـم یكتـف بمـنح صـلاحیة تعیـین أعضـاء الحكومـة لـرئیس    

فـي إنهـاء مهـامهم بإرادتـه الحـرة دون أي قیـد واسـعة الجمهوریة فحسب، بل زوده أیضا بسـلطة تقدیریـة 
  .)2( ودعمهازتهم لثقة البرلمان على الرغم من حی ،أو شرط

لأن ذلـك  الطـاقم الحكـوميو  أما القول بأن رئیس الجمهوریة لا یجوز له أن ینهـي مهـام الـوزیر الأول  
ـــةمـــن صـــلاحیة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني  ـــاره الهیئـــة الرقابی الوحیـــدة التـــي تملـــك آلیـــات تحریـــك  باعتب

على مجرد اختیار الوزیر فقط الجمهوریة تقتصر  رئیس مهمة ، وأنالحكومة اتجاهالمسؤولیة السیاسیة 
ذا قول مردود لا یستطیع أن یصمد أمام ما ه، فتنحیتهأن تمتد هذه المهمة إلى حد دون  الأول وتعیینه

ســلطة التعیــین وإنهــاء صــراحة ه مــع أحكــام الدســتور التــي تخــول رئــیس الجمهوریــة ولتناقضــســبق قولــه 
       .)3(أخرى أو هیئة أو تشرك معه جهة المهام، دون أن تورد على ذلك قیودا

عنـد  ةتوقفـغیـر ملـرئیس الجمهوریـة وبقیة الطـاقم الحكـومي تبعیة الوزیر الأول  سبق یتضح أن مما   
 حـد الحریـة الكبیـرة التـي یملكهـا الـرئیس فـي تعیــین الشخصـیة المناسـبة التـي تتـولى قیـادة هـذا المنصــب

فـي إمكانیـة إنهـاء مهامـه وطاقمـه الحكــومي دون أن ل واضـح بشـكتـزداد أكثـر وتبـرز ، بـل رفقـة وزرائـه
لأي إجــراء ماعــدا توقیعــه علــى المرســوم المتضــمن إنهــاء المهــام أو تعیــین وزیــر أول فــي ذلــك یخضــع 
لاســیما فــي عهــد الأحادیــة  وهــو الوضــع الــذي كــان موجــودا فــي كــل الدســاتیر الجزائریــة الســابقة ،جدیــد

  .)4( الحزبیة
  الوزیر الأول لعزلیة الأسباب العمل - 02

علــى ضــوء مــا ســبق اتضــح لنــا أن الدســتور الجزائــري لــم یفــرض أي قیــد علــى رئــیس الجمهوریــة      
كون یمكن أن تفإنه  ذلكمع و عندما یقدم على تنحیة الوزیر الأول أو أي عضو في طاقمه الحكومي، 

                                                           

 .425المرجع السابق، ص ،....السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث -  )1(
الوزیر الأول بطریقة تعسفیة، لأن تصرفا  الوزراء أو لى انھاء مھامغیر أن رئیس الجمھوریة لم یكن لیقدم ع - ) 2(

للمزید من  .باحترام وسیادة السلطة التشریعیة التي نالت الحكومة الثقة منھاكھذا لو حدث قد یفھم على أنھ مساس 
 .126عمار عباس، المرجع السابق، ص: أنظر. ول ھذا الموضوععلومات حمال
 .396مرجع نفسھ، ص -  )3(
 .65أومایوف محمد، المرجع السابق، ص -  )4(
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قمــه وطا هإنهــاء مهامــإلــى اللجـوء مــن بــاب أولــى و  ســباب جدیــة وظــروف موضــوعیة تحـتم علیــههنـاك أ
كأن یرى منهم مخالفة أو تقصیر أو فشل في تنفیذ برنامجه السیاسي أو عنـد نشـوب خـلاف  الحكومي
 مخطــط العمــل الحكــوميالنقــاط التــي یمكــن البــدأ فــي تطبیقهــا بمقتضــى بینهمــا حــول أولویــات سیاســي 

سة مهامها، كما یمكن أن المطبق، أو أنه یرى أن الظروف لم تعد تستدعي استمرار الحكومة في ممار 
بسبب أنهـا عمـرت تشكیلة الحكومة التي تكون قد نالها الإرهاق في جدید ضخ دم یكون ذلك من أجل 
، وأخیــرا بســبب ســوء شــعبیة سیاســة ات الشــعبیةكثــرة الانتقــادبالتــالي توالــت علیهــا و طــویلا فــي الســلطة 
الــذي یوضـــع ) Fusible( الأمــان صــماموهنــا یجــد الــوزیر الأول نفســه یلعــب دور  ،رئــیس الجمهوریــة

ن إیجــاد تفســیر واحــد لهــذه ولا یمكــ ،مــن أي تــذمر وســخط شــعبیین منصــب رئــیس الجمهوریــةلحمایــة 
بمــا لا یــدع –، كـل هــذا یؤكــد )1(لا التضــحیة بكــبش الفــداء مـن أجــل احتفــاظ الراعــي بــالقطیعإ الوضـعیة

الجمهوریـة وسـلطته  ون بـإرادة رئـیسمارسة مهامهـا مرهـبأن وجود الحكومة وبقائها في م -مجالا للشك
   )2(.وحدها التقدیریة

                                                           

  :أنظر كل من -  )1(
  .419ص.... سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث - 
   .66، صأومایوف محمد، مرجع نفسھ -
تیر في ، مذكرة لنیل شھادة الماجس1996وفقا للتعدیل الدستوري لسنة ولد علي تاكفاریناس، الموافقات البرلمانیة  -

  .11، ص 2011، 1فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر  ،الحقوق
-Pierre Avril, L’irresponsabilité des pouvoirs, imputation fin du premier ministre 
« fusible »? la constitution de la 5 république, réflexions pour un cinquantenaire, la 
documentation française, paris, 2008, p-p 121,122. 

سلطة رئیس الجمھوریة في تعیین الوزیر الأول  96من دستور  77حیث جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة  - )2(
حكومتھ ھما أول الضحایا شروط على ذلك، وبالتالي عادة ما یكون الوزیر الأول وقیود أووإنھاء مھامھ دون تحدید أیة 

لأي تذمر أو سخط شعبي على الأوضاع الاجتماعیة أو الاقتصادیة السائدة، وھذا نظرا لوضعھما الحساس داخل النظام 
السیاسي، لیس ھذا فقط بل أنھ في حالة وجود أي خلاف بین الحكومة والرئیس أو بینھا وبین البرلمان أو حتى بینھا 

الرئیس بصلاحیاتھ الواسعة لیحسم الأمر بإثارة مسؤولیة ھذه الحكومة لیقیلھا ھذا من جھة، وبین الرأي العام، یتدخل 
ومن جھة أخرى فإنھ یمكن للحكومة تقدیم استقالتھا طواعیة عند مواجھة انتقادات وضغوط واسعة من طرف الرأي 

ة السید أحمد بن بیتور الذي قدم ، وھو الأمر الذي عرفتھ فعلا حكومحد ذاتھ العام أو من طرف رئیس الجمھوریة في
استقالة حكومتھ لرئیس الجمھوریة بعدما أنتقد أداؤه من طرف ھذا الأخیر، كما أن الحكومة سوف تغادر المھام 
التنفیذیة لا محالة إن ھي اخفقت وعجزت عن بلوغ الأھداف المكلفة بتحقیقھا والمحددة سلفا في برنامج رئیس 

 اي یوجد علیھا الوزیر الاول وحكومتھ، دفعت ببعض الكتاب الجزائریین إلى تشبیھھھذه الوضعیة الت. الجمھوریة
". وجد بقصد التضحیة بھ ) " الوزیر الأول(بالرھینة التي تتم التضحیة بھا في الوقت والظرف المناسبین، وكأنھ أي 

  :للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من
   11صر، المرجع السابق، عباس عما -
  .340عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص -
  .                                                                                           =13طیبي عیسى، المرجع السابق، ص -
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ألا وهــو  ،میــز واضــح للنظــام الدســتوري الجزائــري حتــى إلــى أقــرب الأنظمــة الدســتوریة إلیــهوفــي هــذا تَ 
كمـــا فعـــل  الـــوزیر الأول وتطویـــعإلـــى حـــد تقـــزیم  بـــه الأمـــر یصـــلالنظـــام الدســـتوري الفرنســـي الـــذي لـــم 

یضـــاعف مســؤولیته بالصـــورة التــي وجــدت علیهـــا فــي النظـــام لــم  ثحیــ، الجزائـــري يالدســتور المؤســس 
علــى إمكانیــة إقالــة الــوزیر الأول مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة  الدســتور الفرنســيیــنص  الجزائــري، إذ لــم
  .)1( الإرادیة لاستقالة حكومته هذا الأخیرتقدیم ضرورة بل ربط ذلك ببصفة مباشرة 

وتجبـــره علـــى  الأولمهـــام الـــوزیر  إنهـــاءالجمهوریـــة فـــي أن النصـــوص الدســـتوریة تقیـــد رئـــیس  حیـــث  
، وإن كـان أغلـب الفقـه الفرنسـي یقـر حتـى یـتمكن مـن ذلـك حكومتـه ةسـتقاللا الأخیـرتقـدیم هـذا  انتظار

دفعـــه إلـــى تقـــدیم عـــن طریـــق  الأولمهـــام الـــوزیر  إنهـــاءبـــأن رئـــیس الجمهوریـــة الفرنســـیة، یمكنـــه عملیـــا 
لناحیة العملیة الواقعیة استمرار عمـل السـلطة التنفیذیـة بشـكل عـادي استقالته، لأنه یستحیل أیضا من ا

 المســـتمد ســـلطتهبینـــه وبـــین مـــن عینـــه  دائـــم وخـــلاف مســـتمر إذا كـــان الـــوزیر الأول فـــي نـــزاعومنـــتظم 
  :وسنوضح ذلك من جانبین. )2( الشعبقبل مباشرة من 

السلطة على نقیض البقاء في من غیر المنطقي أن تتمسك حكومة أو وزیر أول ب :أولى فمن ناحیة  
، لأن الــوزیر الأول رغبــة الــرئیس خاصــة فــي حالــة التطــابق بــین الأغلبیــة البرلمانیــة والأغلبیــة الرئاســیة

                                                                                                                                                                              

التجربة  – دومیناك توربان، ترجمة على عیسى الیعقوبي، النظام الدستوري لخدمة الاستقرار والدیمقراطیة - = 
 .410 ص.... ، موقع مجالات العراق-الفرنسیة نموذجا

رئیس الجمھوریة یعین " على أن  1958من الدستور الفرنسي لسنة  الثامنةالمادة الفقرة الأولى من  حیث جاء في - )1(
ة من نفس المادة ما وتضیف الفقرة الثانی". الوزیر الأول، وینھي مھامھ بناء على تقدیم ھذا الأخیر لاستقالة الحكومة 

للعلم أن ." یعین رئیس الجمھوریة أعضاء الحكومة الآخرین وینھي مھامھم بناء على اقتراح الوزیر الأول: " یلي
ھناك فرق بین إنھاء المھام والاستقالة، حیث یستوجب أمر إنھاء المھام إرادة منفردة لرئیس الجمھوریة ومبادرة منھ 

العكس من ذلك حیث تستوجب إرادة الوزیر الأول وقبول صریح من قبل رئیس  فقط، في حین أن الاستقالة على
  .  الجمھوریة

  1958أنظر النص الأصلي للمادة الثامنة من الدستور الفرنسي لسنة 
« Le Président de la République nomme le Premier Ministre ; il met a ses fonctions sur la 
présentation de celui –ci de la démission du Gouvernement ».  
« Sur la proposition du Premier Ministre ; il nomme les autres membres du 
Gouvernement et met fin a leur fonctions »     

  :كل من  أنظر - )2(
  .265ع السابق، ص، المرج...- السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید-عبد الله بوقفة، النظم الدستوریة -
 .396المرجع السابق، ص ،....السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث -
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الأغلبیــة بحكــم أن فــي هــذه الحالــة لا یســتطیع أن یســتند علــى البرلمــان فــي مواجهــة رئــیس الجمهوریــة، 
  .)1( الأولالجمهوریة على حساب الوزیر تؤازر رئیس تجد نفسها  في حالة الوحدةالبرلمانیة 

ــة   ــة ثانی فإنــه فــي كــل الأحــوال تبقــى ســلطة الحــل التــي یحوزهــا رئــیس الجمهوریــة اتجــاه  :ومــن ناحی
دفعـه إلـى سـحب الثقـة مـن  بغیـةضـغط علـى البرلمـان الرئیس ال البرلمان وسیلة فعالة یمكن من خلالها

  .عن تقدیم استقالتهاامتنعت  كلماالحكومة 
یقر بسلطة الإقالة للـرئیس الفرنسـي، ولهـذا، بـات إلزامـا علـى الـوزیر الأول  فإن الواقع العملي هكذاو    

تـه بالوسـائل ههـذا الأخیـر قبـل أن تـتم مواج استقالة حكومتـه لـرئیس الجمهوریـة بمجـرد أن یطلبهـا تقدیم
  . )2( اتجاههالدستوریة الكثیرة التي یملكها رئیس الجمهوریة 

عنــد تعیینــه مــن  الأولالــوزیر أن  نشــیر إلــىننــا أن إلــى النظــام الدســتوري الجزائــري فیمك أمـا إذا عــدنا  
یكـون  الذي الأخیرطرف رئیس الجمهوریة وقبل مباشرة مهامه، یتلقى توجهات وتعلیمات من قبل هذا 

التـي  الكبـرى علیـه التقیـد بهـا لمواجهـة المحـاور العامـة للملفـاتینبغـي قد رسم له خارطـة الطریـق التـي 
تظهر بمظهر التابع لرئیس مما یجعل الحكومة ككل  یتعین على الحكومة أن تولیها الاهتمام والرعایة،

حتـى برئیس الجمهوریـة  الأوللوزیر الكبیر لرتباط الایفسر وهو ما  الجمهوریة منفذة لأوامره وتعلیماته،
كومـة هـي مجـرد أن هـذه الحخاصـة إذا علمنـا  ،وجـودا وعـدماتقریبـا المـتحكم الوحیـد فـي منصـبه صار 

الــذي طرحــه أمــام الشــعب وانتخــب علــى أساســه وهــو الأمــر الــذي  أداة لتنفیــذ برنــامج رئــیس الجمهوریــة
  . في الفقرة الموالیة بشكل مفصل نتولى توضیحه

 
 

علـى فقـط  یقتصـرلا لأول وبقیـة الطـاقم الحكـومي الـوزیر اوضـعیة تحكم رئـیس الجمهوریـة فـي  إن    
الجانـب الـوظیفي عـن  یشـمل كـذلك وإنمـا  ،فـي امتلاكـه سـلطة التعیـین وإنهـاء المهـامالجانب العضـوي 

مــع  تأكــدهــذا مــا ، كلــف الحكومــة بتطبیقــه أثنــاء ممارســتها الســلطةالبرنــامج الــذي تُ  فــيالــتحكم  طریــق
المقـدم إلـى البرلمـان، مـا هـو إلا مخطـط أن برنـامج الحكومـة  أكدالذي  2008التعدیل الدستوري لسنة 

                                                           

 .265، المرجع السابق، ص...- السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید - عبد الله بوقفة، النظم الدستوریة -  )1(
 .265مرجع نفسھ، ص -  )2(
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مــا بــین أن الـوزیر الأول یُ غیــة تنفیـذ البرنـامج الخــاص بـرئیس الجمهوریـة، وهــو الأمـر الـذي بُ عـد أُ عمـل 
  . )1(إلا مجرد ناقل أمین لتوجهات ورغبات رئیس الجمهوریة لدى البرلمانفي حقیقة الأمر هو 
مـــن خـــلال تكلیفهـــا دســـتوریا  فـــي هـــذا الجانـــب عیـــة الحكومـــة للـــرئیستب مـــن خـــلال مـــا ســـبق تبـــرز     

  .)ثانیا(ومن خلال ضرورة مرور مخطط العمل على مجلس الوزراء  )أولا(بتطبیق برنامجه الانتخابي 
   2008 لسنة حقیقة البرنامج المطبق بعد التعدیل الدستوري :أولا
مكلـف هـو أصـبح  الوزیر الاول  یدع مجالا للشك أنبما لا تبینقد  94الفقرة الثانیة من المادة  إن   

 ،في تحدید السیاسة العامـة للـبلادتحكم بشكل مباشر عتبر المأُ  الذي، برنامج الرئیس بتجسیدوحكومته 
عنــد الــتحكم بالخصــوص  هــذایتحقــق و  ،الحكومــة صــلاحیتها فــي ظــل توجهاتــه ذلــك تمــارسوبمقتضــى 

 أن الدسـتورمـع  على البرلمان بغرفتیـه للمصـادقة علیـه،أول مرة  مخطط العمل الحكوميوثیقة عرض 
الــذي الحقیقــي  الــدورعــن  الأمــر الــذي یجعلنــا نتســاءللــم یشــر إلــى مضــمونها ولا إلــى الغــرض منهــا، 

 مهمـة الـوزیر الأول تحدیـد یكمـن فـي هـل. فـي رسـم السیاسـة العامـة للـبلادهـذه الوثیقـة یمكن أن تلعبـه 
 التأكیـدینبغي  فإذا كان الجواب بنعم فإنه ،؟ دون ضبطها وتحدیدها؟ فقطتنفیذ السیاسة العامة للدولة ب

  .)2( جدیدأن المؤسس الدستوري لم یأت بشيء على 
الآلیــة الأساســیة لتنفیــذ  بــرتأن وثیقــة مخطــط العمــل الحكــومي تع غیــر أن الممارســة العملیــة بینــت     

مقدمـــة عـــرض أول مخطـــط عمـــل جـــاء فـــي  هـــذا مـــا یتضـــح مـــن خـــلال مـــا، برنـــامج رئـــیس الجمهوریـــة
ـــاریخ بعلـــى البرلمـــان حكـــومي  یتضـــمن  أن مخطـــط العمـــل الحكـــومي "مضـــمونه مـــا 19/05/2009ت

تنفیـذ برنـامج عرضا للمسعى الذي سینتهج والسبل والوسائل التـي سـتعكف الحكومـة مـن خلالهـا علـى 
  .)3(..."السید رئیس الجمهوریة

 وضـعتخطة وآلیـات إجرائیـة  إلاهو ما ر الأول مخطط عمل الوزی وعلى ضوء هذا یتضح أن       
 بواســـطة مختلـــف هدیجســـم تیـــت حیـــث، )4( الجمهوریـــةرئیس الانتخـــابي الخـــاص بـــبرنـــامج التنفیـــذ بهـــدف 

لسـنة الدسـتوري  التعـدیل حَسـمبـذلك و  ،المجلـس التشـریعيعلـى  الحكومـة التي تقترحهـامشاریع القوانین 

                                                           

  .348ة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأم -) 1(
 .97أومایوف محمد، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .98، ص مرجع نفسھ -  )3(
ومن ھذا المعنى یتضح أن ھناك فرق شاسع بین مخطط العمل الحكومي، وبین برنامج الحكومة الذي یعتبر  - )4(

 . جي معینات سیاسیة تعبر عن توجھ ایدولومحتوى وخیار
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هـو البرنـامج  الـذي لـه الأولویـة فـي تطبیـق هـل ل البرنـامجانوني الذي كان قائمـا حـو الجدال الق 2008
ـــة  ـــذي أنتخـــب علـــى أساســـه رئـــیس الجمهوری ـــال بم؟ ال ـــذي ن ـــامج ال قتضـــاه حـــزب مـــا الأغلبیـــة أو البرن

، مــع أن تفضــیل برنــامج الــرئیس فكــان الحســم لصــالح البرنــامج الأول علــى حســاب الثــاني ؟ ةالبرلمانیــ
بـین الواقـع العملـي  بـل أن 2008ولید التعدیل الدسـتوري لسـنة لم یكن  على حساب البرنامج الحكومي

ــا  الحكومــة تخلــت 1999عــام الحكــم الــرئیس عبــد العزیــز بوتفلیقــة  تــوليمنــذ أنــه   اعــن برنامجهــعملی
  صـرح الحـالي السـید عبـد العزیـز بوتفلیقـةأن الـرئیس  وعكفـت علـى تنفیـذ برنـامج الـرئیس، إذالانتخابي 

 مـاوهـو ، هالبرنامج الخاص بتنفیذ  تتجسد بصفة خاصة فيالحكومة مهمة  في أكثر من مناسبة بأنو 
 هاعرضــــصــــرحت جــــل الحكومــــات المتعاقبــــة عنــــد  إذ ،فعــــلا فــــي واقــــع الممارســــة السیاســــیة لــــه تحقــــق

مد مـن برنـامج رئـیس الجمهوریـة مسـت برنامجهـاأن علـى برنامجها أمام غرفتـي البرلمـان بصـفة علانیـة ل
أحـزاب لمـا سـمي آنـذاك بـأحزاب التحـالف الرئاسـي  تخلـت عنـدما ذلـك وتأكـد ،)1(من أجل تنفیذه ووضع

سـاندته فـي  حیـث، السـید عبـد العزیـز بوتفلیقـة حـول برنـامج المرشـح الحـر للرئاسـة والتفت عن برامجها
حمـــلات انتخابیـــة لصـــالح برنامجـــه الانتخـــابي متخلیـــة  عـــن طریـــق إقامـــةسیاســـته وقامـــت بـــالترویج لـــه 

كانــــت هــــذه  إذاتســــاءل عــــن مــــا جعــــل الــــرأي العــــام یالأمــــر الــــذي  ،ها وبرامجهــــاطواعیــــة عــــن سیاســــات
ا بینهـا حـول یمـتتنـافس فوفقـا للمفهـوم الغربـي لهـا التنظیمات وتلك التشكیلات هي فعلا أحزابـا سیاسـیة 

مهمتهـــا خدمـــة أغـــراض وتجمعـــات أم أنهـــا مجـــرد كیانـــات  مـــن لـــه الحـــق فـــي الوصـــول إلـــى الســـلطة؟
 إلا لخدمــة هـذه الأغــراضولا تتحـرك  تـنهض مــن سـباتها العمیــقلا  ئمین علیهــا؟القـاوأهــداف ومصـالح 

  .مختلف المحطات الانتخابیةعند 
 تنـــكا والتـــي آنـــذاكالظروف الأمنیـــة التـــي مـــرت بهـــا الـــبلاد بـــالتحالفـــات  تلـــكالـــبعض بـــرر و          

ضــمن حكومــة لســلطة فــي ا إیــدیولوجیا المشــاركةبعــض الأحــزاب المتنــافرة  قبــول وراءالرئیســي الســبب 
لأنــه لا یمكــن لحــزب واحــد مهمــا كانــت  ،مخــرج للأزمــة فــي إیجــادبخبــرات اطاراتهــا  تســاهمحتــى واحــدة 
  .لوحدهأن یقوم بذلك في تسییر البلاد قدرته 

                                                           

صراحة برنامج رئیس الجمھوریة الذي انتخب على أساسھ سنة  تبنتحكومة السید علي بن فلیس أن لوحظ مثلا  -) 1(
 بالقول 21/09/200المجلس الشعبي الوطني في  حكومتھ أمام ذلك أثناء عرض برنامجأكد ھذا الأخیر  حیث، 1999

. الحلول والمقترحات الكفیلة بتطبیق برنامج رئیس الجمھوریةأن الحكومة مناطة بمھمة جسیمة تتمثل في إیجاد " 
  :للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر

لیندة أونیسي، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة في الجزائر،  -
ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونی

  .142، ص2014الجزائر، 
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فـي المنتمون إلى هـذه الأحـزاب  مرتسیمكن أن ی فإنه لافي وقته، وجاهة هذا المبرر ومع غیر أنه    
 عـودة إثـر ، لاسـیمابرنـامج رئـیس الجمهوریـةسیاسـیة وبـرامجهم مـن أجـل تطبیـق عن قنـاعتهم الالتخلي 

 الأحـزاببعـض  جعـل الـذي الـدافع وهـو، بعد نجاح قانون المصالحة الوطنیة استتباب الأمن في البلاد
ضـة بعـدما كانـت وتتخنـدق فـي صـف أحـزاب المعار  من ائتلاف الحكومةتنسحب كحركة مجتمع السلم 
مثــل التــي تهــیمن علــى الأغلبیــة البرلمانیــة ولــم یبــق حــول الــرئیس إلا الأحــزاب  ،ةضــمن أحــزاب المــوالا

تهمـــیش كلـــي أدى إلـــى وهـــو التصـــرف الـــذي  )1(جبهـــة التحریـــر الـــوطني والتجمـــع الـــوطني الـــدیمقراطي
  .لإرادة وهیمنة الرئیس الموالاة أحزابللأحزاب السیاسیة المعارضة وإخضاع 

إلى من الأحزاب یسعى بمقتضاه  لغیرهكل حزب برنامج مغایر یملك  التعددیة الحزبیة في ظللأنه    
لتنفیــذ  أو غیرهـا مــن الانتخابـات تشــریعیةمنافســة انتخابیـة ســواء كانـت كـل نیـل ثقـة الهیئــة الناخبـة فــي 

تحقیــق الحــزب  بمقتضــاهالــذي یضــمن الأساســي المعیــار  یعتبــرإذن ، فالبرنــامج برنامجــه أمــام الشــعب
  .)2( داخلهاإلى السلطة والمشاركة فیها أو المعارضة من أهدافه في الوصول 

 منهــاوكثیــرة ة یــدمتناقضــات عدفــي طیاتــه مــل قــد حَ  2008لســنة  التعــدیل الدســتوري مــن هنــا نجــد   
تخلـــي الحـــزب الفـــائز برئاســـة الحكومـــة عـــن برنامجـــه الانتخـــابي وتطبیـــق برنـــامج  ضـــرورة بالخصـــوص

ومحدودیــة الــدور الــذي الــوزیر الأول  علیــا شــكلیة منصــبف رئــیس الجمهوریــة، وهــو الوضــع الــذي جســد
عملیـا السـلطة  هـذهمـن أهـم سـلطاته كقطـب ثـاني للسـلطة التنفیذیـة، لتصـبح  هدیـجر ت تـم یقوم به، حیـث

شـكلیة بعیـدة  صـورةإلا  التي رسمت لها في النظام الدستوري الجزائـريوما الازدواجیة  ،)3( واحدةبرأس 
  .عن الحقیقة كل البعد

  الحكومة لتقزیم دورأخرى  آلیة مرور مخطط عمل الحكومة على مجلس الوزراء: یاثان 
كجهـاز فـي الجزائـر و مجلـس الـوزراء  أنبدایة یمكن أن نشیر إلى ملاحظـة غایـة فـي الأهمیـة وهـي    

وكــان  1965جویلیــة  10بمقتضــى أمــر ظهــریة لســیر أجهــزة الدولــة الســلطات الضــرور  یتــولىقــانوني 
ــــ 76، كمــــا أورد دســــتور یض مــــن مجلــــس الثــــورةبتفــــو  اتهاختصاصــــیمــــارس  نص علیــــه فــــي المــــادة ال

فــإن مجلــس الــوزراء  1989مهامــه كانــت جــد محــدودة، أمــا فــي ظــل أحكــام دســتور  إلا أن 111/08

                                                           

 .417حسني بودیار، المرجع السابق، ص -  )1(
 .266ص، 03ذكر في الھامش رقم  ،...سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، -  )2(
 .15صعیسى، المرجع السابق،  طیبي -  )3(
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كمــا تعــرض علیــه  )75/2المــادة (یجتمــع برئاســة رئــیس الجمهوریــة ویتــولى مناقشــة برنــامج الحكومــة 
  .)1( مشاریع القوانین

الــذي یضــبطه الــوزیر برنــامج رئــیس الجمهوریــة  نأ حیــثذا تــم تكریســه فــي الدســتور الحــالي كــل هــو    
غرفتــي  لا یمكــن مــروره للمناقشــة أمــام علــى أرض الواقــع، بغیــة تنفیذیــهفــي شــكل مخطــط عمــل الأول 

 الإداريوبالتـالي یشـكل هـذا المجلـس أعلـى هـرم للتـدرج ، )2(الوزراء سمجل أمام طرحه إلا بعدالبرلمان 
 ره مجســدا لوحــدة الســلطة التنفیذیــةباعتبــا )3(لدولــةعلــى مســتوى اتخــاذ القــرارات داخــل الهیاكــل الإداریــة ل

یتحــول الــوزیر ف جتمــع برئاســتهی خاصــة إذا علمنــا أن هــذا المجلــس ،لریــادي لــرئیس الجمهوریــةلــدور الو 
 وزیـر مكانـةتظـاهي  ریـةرئـیس الجمهو  مرتبـة إلى مرتبة أدنى منمن الناحیة السیاسیة والقانونیة الأول 
 ، مـع أن رئاسـتهالمتحكم الفعلـي فـي توجیـه المناقشـة بالشـكل الـذي یریـدهذا الأخیر یصبح ل ،)4(الوزراء

بینمــا اقتضــى  ،أمــام البرلمــان السیاســیةیة مســؤولبحكــم الــذي ام البرلمــاني تعــود للــوزیر الأول فــي النظــ
المجلـس، طبقـا لـنص  هـذا لجزائـري أن یكـونالمؤسس الدستوري ا ارتضاه منطق النظام الرئاسوي الذي

 تفــویض ســلطته فــي هــذا المجـــال حتــى ، تحــت رئاســة رئــیس الجمهوریــة الــذي لا یمكنــه91/4المــادة 
، علــى عكــس الدســتور الفرنســي مــثلا الــذي یســمح لــرئیس الجمهوریــة بموجــب )5(لصــالح الــوزیر الأول

جـــدول عمـــل شـــرط أن یكـــون ذلـــك ل الـــوزیر الأول فـــي رئاســـة المجلـــس علـــىمنـــه بتفـــویض  21المـــادة 
  .)6(محدد

مسـؤولیة النظام البرلماني یكون جمیع أعضاء مجلس الوزراء بما فیهم الـرئیس، مسـؤولین  وفي ظل   
 أیـــةتحمـــل عـــن  بعیـــدارئـــیس المجلـــس فـــي النظـــام الجزائـــري  كـــانأمـــام البرلمـــان، فـــي حـــین  تضـــامنیة
بالأغلبیـة وفـي أحیانـا أخـرى تتخـذ هـذه الـوزراء  فـي مجلـسالقـرارات  ه یـتم اتخـاذ، كمـا أنـتـذكر یةمسؤول

فــي الأنظمــة البرلمانیــة، فــي حــین أن المجلــس فــي الجزائــر یفتقــد حتــى إلــى نظــام   القــرارات بالإجمــاع
 -رئــیس الجمهوریــة-أمــام رئیســه واســعا مــا فــتح المجــال وهــو  ،داخلــي یحــدد كیفیــة اتخــاذ هــذه القــرارات

، الأمــر تســییره بالطریقــة التــي یریــدمــن ثــم و الامتیــازات فیــه،  علــى الكثیــر مــن الحصــولو  للهیمنــة علیــه

                                                           

 .89عایب سامیة، المرجع السابق، ص، ال -  )1(
یضبط الوزیر الأول مخطط عملھ لتنفیذه، " على ما یلي  96من دستور 79تنص الفقرة الأخیرة من المادة  - )2(

  "ویعرضھ في مجلس الوزراء
  :أنظر -) 3(

- Turpin Dominique, La présidence du conseil des ministres, R.D.P, tome cent trois, 1987, 
p. 884.   

 .15سمري سامیة، المرجع السابق، ص  -  )4(
  .من الدستور الحالي 101أنظر نص المادة  -  )5(
 .89أومایوف محمد، المرجع، السابق، ص -  )6(
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كمـا داخـل مجلـس الـوزراء لیسـت بصـلاحیات شـكلیة  الجزائـري  الذي جعـل صـلاحیة رئـیس الجمهوریـة
یلعـب  الأهمیـةالدقـة و بل هي صلاحیة في غایـة  ،هو الحال بالنسبة لرئیس الدولة في النظام البرلماني

  .)1(ر المفصليفیها رئیس الجمهوریة الدو 
 مـا هـو ،مجلس الـوزراء فيمخطط العمل الحكومي  طرح وراء المغزى الحقیقي من أنیتضح هكذا    

 هوتوجیهاتـ هالمشـاركة مـرة أخـرى فـي تقـدیم ملاحظاتـ هلـ یتـیحفي الحقیقة إلا عرضـه علـى رئیسـه، بمـا 
، رئیس الجمهوریة برنامجالأول لتطبیق لمحددة في وثیقة مخطط عمل الوزیر الآلیات والوسائل ابشأن 
مجــرد إجــراء  هــو )2(مجلــس الــوزراء فــيقــول أن عــرض مخطــط العمــل الحكــومي الصــعب مــن اللأنــه 

الآلیــات والخطــوات التــي جــاء الــنص علیهــا فــي مخطــط رئــیس الجمهوریــة بمضــمون وتــذكیر لإعــلام 
ا ورد فـي أرضـیة بمـرئـیس الجمهوریـة لا یكتفـي  وهنـا ،الرئیس برنامجالخاص بتطبیق العمل الحكومي 

   .)3(یرید بالطریقة التيو بالإضافة أو الحذف  فیها له أن یعدل، بل من معطیات هذا المخطط
علــى مســتوى  الــذي یمثلــه رئــیس الجمهوریــة القــويالنفــوذ و  تجاهــل المركــز الممتــاز لا یمكــن ومــن ثــم   

عنــد  اســعة التــي یتمتــع بهــابالســلطات التقدیریــة الو  والاســتهانة الاســتخفاف لا یمكــن إذ، مجلــس الــوزراء
 جـذریاوالتغییـر  للتعـدیل هـذا المخطـطتصل إلى حد تعریض  قد، والتي رور مخطط  الحكومي أمامهم

ـــ لا عنـــدما خصوصـــا ـــامج الـــرئیس  بتوجیهـــات وتعلیمـــاتالـــوزیر الأول زام یلت حســـب مـــا جـــاء فـــي البرن

                                                           

  :أنظر -  )1(
- Ardent Philipe, les institutions de la 5eme république, Hachatte, Paris, p. 75. 

إلى مجلس الوزراء " الھیئة التي یرأسھا الوزیر الأول " ن مجلس الحكومة الجزائر تحول مفالنقاش السیاسي في  - )2(
وبالتالي أصبح مجلس الوزراء یشكل الجھاز السیاسي الذي یحقق ویجسد " الھیئة التي یرأسھا رئیس الجمھوریة " 

یحكم ویوجھ ویشرع ویقود بواسطتھ،  الغلبة والتحكم لرئیس الجمھوریة على مستوى السلطة التنفیذیة، بحیث یمكنھ بأن
ومن ثم أصبح لمجلس الوزراء اختصاصات أشمل وأوسع من اختصاصات مجلس الحكومة، ففي إطاره تتخذ 
القرارات والمسائل التنفیذیة الھامة والأساسیة لذلك فإن ھذا الجھاز ھو بحق الجھاز الرئیسي الذي یجعل رئیس 

للمزید من المعلومات . ومن ثم لا مجال للقول بازدواجیة السلطة التنفیذیةالجمھوریة داخل الحكومة لا خارجھا، 
  : حول ھذا الموضوع أنظروالتفاصیل 

 .38-37عمر شاشوة، المرجع السابق، ص ص -
حیث أن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة أقحم نفسھ في الكثیر  2008وھذا ما تأكد عملیا في الجزائر حتى قبل تعدیل  -  )3(

أحمد بن " أعمال الحكومة بمجرد عرضھا في مجلس الوزراء، وھذا ما كان علیھ الحال مثلا مع حكومة  جبراممن 
برفض خطة الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة التي جاءت في برنامج آنذاك إذ لم یكتف رئیس الجمھوریة " بیتور

مھ على تحضیر برنامج للإنعاش عمل الحكومة، بل عمد للتدخل في صلاحیات رئیس الحكومة من خلال إقدا
والذي یتناقض تماما مع برنامج الحكومة فكان أحد الأسباب التي أدت ) 25/95(الاقتصادي وذلك بتعدیل الأمر رقم 

  :والتفاصیل حول ھذا الموضوع أنظرللمزید من المعلومات ". أحمد بن بیتور"إلى استقالة رئیس الحكومة 
  .44 -43ص ، ص زالدین بغدادي، المرجع السابقع -
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فـي التقریـر حتـى ة والمراقبة و مما یجعل مجلس الوزراء بحق جهاز للدراسة والمناقش )1(المعروض علیه
ة التــي ترســم السیاســة الوحیــد الشخصــیة مــن خلالــه ویبقــى رئــیس الجمهوریــةمصــیر المخطــط المقتــرح، 

مجلــس الــوزراء محطــة أخــرى تتجلــى مــن خلالهــا  یشــكل هنــامــن ، )2(ضــبط اختیاراتهــاالعامــة للدولــة وت
لتـــذكیر هــذه الفرصـــة للا یفـــوت  هعلــى أســـاس أنــرئیس الجمهوریـــة علــى الحكومـــة، الوظیفیـــة لــهیمنــة ال

  )3(.هذا البرنامجعلى مستوى إعطائها الأولویة النقاط التي یرید و التي یرغب في تثبیتها بالمحاور 

وتصـادق تدرس وتناقش في كونه الهیئة السیاسیة التي فقط  لیسأهمیة مجلس الوزراء  تتجلى هكذا   
توجهـات الهیئـة التنفیذیـة التـي تعمـل لصـالح  هاعتبار في  أیضابل تكمن ، الحكومي مخطط العملعلى 

 مكلــفجهــاز  مجــرد-لــهحتــى تثبــت ولائهــا ووفائهــا -الحكومــة  معــه تصــبحل رئــیس الجمهوریــة،وسیاسـة 
رئــیس الجمهوریــة ثقــة الهیئــة  علــى أساســها نــال التــي المقطوعــةوالوعــود المرســومة بإنجــاح الاختیــارات 

امج مســتقل عــن برنــامج رئــیس الجمهوریــة، بســبب أن هــذا للحكومــة برنــ یعــدلــم ، وكنتیجــة لــذلك الناخبـة
  .سیاسة الأمةلالفعلي والموجه  الأول القائدهو یبقى الأخیر 

ضـــعف مركـــز الـــوزیر الأول جســـد بهـــا  أخـــرى آلیـــة التعـــدیل الدســـتوري أضـــافزیـــادة علـــى ذلـــك       
یذیـــة والتعیـــین فـــي المراســـیم التنف إخضـــاعمـــن خـــلال وذلـــك  ،الحكومـــة لـــرئیس الجمهوریـــة وتبعیتـــه مـــع

كمـا أن لـرئیس الجمهوریـة، والقبلیـة لموافقـة المسـبقة الـوزیر الأول ل التي یقوم بهـادولة العلیا للوظائف ال
  . )4( الجمهوریةفویض من رئیس بتإلا  یتملا الحكومة مجلس اجتماع ة رئاسسلطته في  ممارسة

ســلطاته تجســید الأول مــن أهــم أدوات تجریــد الــوزیر  ومــع وغیرهــا هــذه المعطیــاتكــل بنـاءا علــى       
واسـتبداله  برنـامج الحكومـة التـي یقودهـاتطبیـق تعـن تخلیـه فـي  ةالمتمثلـلاسیما تلـك على أرض الواقع 

حتــى مــن أبســط الصــلاحیات التــي كانــت بیــد  محــرومأصــبح الــوزیر الأول  ببرنــامج رئــیس الجمهوریــة
الأیــدي غیــر قــادر علــى تحریــك الآلــة  مكتــوفمــن خلالهــا أضــحى و رئــیس الحكومــة قبــل هــذا التعــدیل 

                                                           

 .339، صعقیلة خرباشي، المرجع السابق -  )1(
 .89العایب سامیة، المرجع السابق، ص  -  )2(
 -2008حتى قبل التعدیل الدستوري لسنة  - تبنت بعض الحكومات المتعاقبة في الجزائر إن لم نقل معظمھا  لقد -  )3(

بذلك طواعیة عن برامجھا التي نالت بھا ثقة الھیئة برنامج رئیس الجمھوریة الذي أنتخب على أساسھ صراحة متخلیة 
  :لمزید من المعلومات والتفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر. الناخبة في الانتخابات التشریعیة

 .36ص عمر شاشوة، المرجع السابق، -
 .2016 ي لسنةدستورالتعدیل ال من 99أنظر المادة  -  )4(
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لــم یكــن وإن الاقتصــادیة والسیاســیة مــع أنــه یبقــى مطالبــا بتبریــر أي ركــود اقتصــادي قــد یصــیب الــبلاد 
  . مسؤولا مباشرا عنه

ورئـیس  الأولالـوزیر أدى إلـى اخـتلال فـي قاعـدة التـوازن بـین سـلطة ومسـؤولیة  وهو الأمر الذي      
سـلطة  ةأی لا یملك ولا یحوز مع أنهمسؤولا عن تنفیذ برنامج الرئیس  الأول الوزیر أصبحالجمهوریة، ف

مـع  )1(سـؤولیةم أیـةارتباطـه بعـن  في منأى بقي حتى وأنه لرئیس الجمهوریةمملوكة بدورها  ظلتالتي 
" الدسـتوري الـذي یقضـيلمبـدأ ل احترامـاالوزیر الأول بـولـیس  بـهأن المنطـق یقتضـي إلصـاق المسـؤولیة 

وهـذا  ،تتماشـى مـع السـلطة وجـودا وعـدما -كما هـو معلـوم- فالمسؤولیة"  مع السلطة لمسؤولیةابتلازم 
 التنــاقض الموجــود فــي النظــام الدســتوري الجزائــري الــذي جعــل ســرعــن  وجیهــا طــرح تســاؤلامــا یفــرض 

  ؟)2(وعدم ارتباطها برئیس الجمهوریة مسؤولیة السیاسیة بالحكومةال ارتباط
د یوجـ فإنـه لاجعلـت منـه سـلطة لا تقـاوم سـلطات هائلـة ك رئـیس جمهوریـة لتلاامـمـن رغم ال علىف     

فـي حـین أن الـوزیر  ،بالشـكل المطلـوب بة ومسـؤولیة عنـدما یخطـئ فـي ممارسـتهاما یقابلهـا مـن محاسـ
ومع ذلك فهو المسؤول لا تمكنه حتى من تطبیق البرنامج الذي یرید الأول منحت له سلطات محدودة 

التلازم بین السلطة والمسؤولیة،  الأمر الذي یطرح مشكل غیاب جلس الشعبي الوطني،سیاسیا أمام الم
 المســؤولیةمــع درجــة  الحكومــة لا تتماشــى ســلطةبحكــم أن  إذ أصــبح الــوزیر الأول مســؤولا بــلا ســلطة

الســلطة  لاســیما وأن تقیــده، مســؤولیةرئیس یملــك ســلطات واســعة بــلا الــفــي حــین أن  ،المفروضــة علیهــا
كمــا یقــول فقهــاء فــي حــق مــن ســلطت علیــه والمســؤولیة بــدون ســلطة ظلــم بــین  مفســدة مطلقــة المطلقــة

  .)3(بین السلطة والمسؤولیةتوازن الحل لفقدان  أیجادلابد من  لذلك كان، القانون الدستوري
مؤسسـة فـوق كـل سـلطة، تمـارس العدیـد  الجمهوریـة ةسـتبقـى مؤسسـة رئا مـا سـبق فإنـه وءضـ وعلى   

 تهاهـــي أقـــوى بكثیـــر مـــن مســـؤولی هـــاتحـــت مظلـــة الشـــرعیة، ومســـؤولیة الحكومـــة أمام مـــن الصـــلاحیات
رئـــیس ومـــة وإنهـــاء مهامهـــا دائمـــا فـــي یـــد الحك تعیـــینالسیاســـیة أمـــام البرلمـــان، لـــذلك كـــان اختصـــاص 

وبشـكل  2008، وقـد عمـل التعـدیل الدسـتوري لسـنة الأولالـوزیر حتـى بمفرده دون مشاركة  الجمهوریة
مطلقـة سـواء علـى مسـتوى تشـكیلها أو علـى تعتبـر شـبه تبعیة الحكومة للـرئیس تبعیـة على دسترة  جلي

   .مستوى اختصاصاتها
                                                           

 .7طیبي عیسى، المرجع السابق، ص -  )1(
 .8ص أفطوش إبراھیم، المرجع السابق،  -  )2(
   .1، صالمرجع السابقیاسین عبد القادر كبیري،  محب -  )3(
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تمیـز  2008التعـدیل الدسـتوري لسـنة  بعـدوبناء علیـه، فـإن النظـام السیاسـي الجزائـري الـذي جـاء      
متـــع بهـــا رئـــیس اســـتقلالیة كـــان یت كـــلوالقضـــاء علـــى بتركیـــز الســـلطة التنفیذیـــة بیـــد رئـــیس الجمهوریـــة 

  .)1( ةللسلطة التشریعی به كاملإضعاف ش، كما عمل على قبل هذا التعدیل الحكومة
أمــام وعرضــه ن ضــبط الــوزیر الأول لمخطــط عمــل حكومتــه أ ذلككــ مــا ینبغــي ملاحظتــهغیــر أن      

وجــب علــى هــذا  مهمــة أخــرى تبقــى هنــاك محطــةیعتبــر عمــل غیــر كــاف، بــل لتزكیتــه مجلــس الــوزراء 
المجلــس الشــعبي  أمــام البرلمــان بغرفتیــه وهــي تقدیمــه لاأ ،المــرور علیهــا حتــى یمكــن تنفیــذهالمخطــط 

الــوزیر الأول هــو یعنــي بــأن مصــیر بقــاء وهــو مــا ، علیــه للموافقــة علــى التــوالي الــوطني ومجلــس الأمــة
نـواب المجلـس ن امـأعضـاء البرل ضرورة نیل مخطـط العمـل الحكـومي علـى ثقـةحكومته متوقف على و 

  .الموالي المطلبوهو الأمر الذي نتطرق له بالتفصیل في ، خاصة ي الوطنيالشعب
 

 

ى عل كومة الجدیدة، ضرورة حصول الحوأهم ممیزاته إن أهم خصائص النظام البرلماني المعقلن      
عنــد بدایــة ، وبالتــالي بــدء فــي مباشــرة المهــام الملقــاة علــى عاتقهــاقبــل ال ثقــة وتزكیــة الســلطة التشــریعیة

علـــى البرلمـــان وتطـــرح معـــه مســـألة الثقـــة بهـــا، )2( عملهـــا ل الحكومـــة تطـــرح هـــذه الأخیـــرة مخطـــطتشـــكی
ومعنى ذلـك أن الحكومـة تطلـب مـن البرلمـان الـذي تكـون مسـؤولة أمامـه أن یضـع الثقـة فیهـا بالموافقـة 

  .)3(على مخطط عملها

                                                           

 .419حسني بودیار، المرجع السابق، ص  -  )1(
والوعاء  المناسب الإطار 2008قبل تعدیل  المصطلح المعروف یعد مخطط عمل الحكومة أو برنامج عملھا - )2(

السیاسة العامة والإستراتیجیة الوطنیة الشاملة التي تنتھجھا الدولة في العملیة الممكنة و الخطةالذي تفرغ فیھ الحقیقي 
 والمجالات القطاعاتفي كافة  الاستراتیجیة المنتھجةوالأھداف العامة شتى المجالات، وھو یتضمن عادة المبادئ 

ات الوصول إلیھ من أھداف خلال فترة في جانبھا الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وما تنوي تلك القطاعسواء 
على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، ومن ثم فھو في جوھره تعھد والتزام دستوري بین زمنیة معینة سواء 

الحكومة والبرلمان على حد السواء، وذلك بضمان حسن التنفیذ والتطبیق لمحاوره وأھدافھ، فالحكومة تلتزم بالانجاز 
  : كل من للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع انظر. عھد بمتابعة ورقابة ھذا الانجازوالبرلمان یت

  . 337عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص  -
عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري، دار الخلدونیة،  -

 .116، ص2013الجزائر، 
  :أنظر-  )3(

- Chantebont, le contrôle de parlementaire, déçu. D’étude droit constitutionnel, dec, 
paris, p. 70. 
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وتعتبر المسؤولیة السیاسیة للحكومة أحد الضوابط الهامة التي تحدد طبیعة العلاقة بـین السـلطتین     
 وكسلاح بید البرلمان مقابـل سـلطة التشریعیة والتنفیذیة، وقد ظهر هذا المبدأ مصاحبا لامتلاك السلطة

مــا  مســؤولیة احلــه، حیــث یتحمــل كــل مــن یمتلــك ســلطة ولدیــه صــلاحیة ممارســته الجهــاز التنفیــذي فــي
وهي بالتـالي فـي مضـمونها وفـي محتواهـا نـوع مـن الرقابـة السـابقة التـي . )1(یأتیه من تصرفات وأعمال

یقــدم الــوزیر الأول مخطــط " نــه بأ 94لــذلك تقضــي المــادة  وتجســیدا یمارســها البرلمــان علــى الحكومــة،
  .إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه عمل الحكومة

  .ي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامةلس الشعبویجري المج   
ویمكـــن للـــوزیر الأول أن یكیـــف مخطـــط العمـــل هـــذا، علـــى ضـــوء هـــذه المناقشـــة، بالتشـــاور مـــع رئـــیس 

  .الجمهوریة
وافــق علیــه المجلــس الشــعبي  یقــدم الــوزیر الأول عرضــا حــول مخطــط عملــه لمجلــس الأمــة مثلمــا      

  .الوطني
  ."ئحةیمكن مجلس الأمة أن یصدر لا    
لابد من كان ، وتبنیه من طرفه مخطط العمل الحكومي على مجلس الوزراء عرضبعد هكذا فإنه    

ذلك أن تبني ، یشرع في العمل به حتى على البرلمان من أجل نیل ثقة النواب طمرور هذا المخط
جاء في نص  اهذا ممجلس الوزراء لهذا المخطط لیس له أثر نهائي بل لابد من موافقة البرلمان علیه 

إلى المجلس  من الدستور المذكورة أعلاه على أن یقدم الوزیر الأول مخطط عمل حكومته 94المادة 
  ).فرع ثان ( ثم عرض موجز عنه أمام مجلس الأمة ) فرع أول( الشعبي الوطني للموافقة علیه

 
 

على قاعدة أساسیة مفادها أنه تقوم المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان ل أن في البدایة نقو    
لا یمكن للحكومة أن تستلم السلطة أو تستمر في ممارستها إلا إذا نالت ثقة النواب، ومتى زالت عنها 

ستور من الد 94المادة  تنص ، وفي هذا الإطار)2( استقالتهاهذه الثقة فإنها تكون مضطرة لتقدیم 
یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني " یلي  الجزائري النافذ حالیا على ما

  . للموافقة علیه

                                                           

 .6صإبراھیم، المرجع السابق،  أفطوش -  )1(
 .138لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص -  )2(
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  .ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة
شة، وبالتشاور مع رئیس ویمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا بناء على هذه المناق

 نأتي على ذكرها تبعاسوف ملاحظات عدة  إبداءمن خلال تصفح هذه المادة یمكن  ..."الجمهوریة
  :كما یلي

  إلزامیة عرض مخطط العمل الحكومي على المجلس الشعبي الوطني : أولا
أنها ألزمت ولم تخیر الوزیر الأول ومن الوهلة الأولى  المذكورة أعلاه 94 ما یلاحظ على المادة   

جاء  soumettre یقدمعلى أساس أن الفعل  ،م المجلس الشعبي الوطنيبتقدیم مخطط عمله أما
 "یجوز  أویمكن " على خلاف ما تعود علیه المؤسس الدستوري من توظیف عبارة ، بصیغة الأمر

مجلس  وبالتالي فإنه یتعین على الوزیر الأول وقبل الشروع في تنفیذ مخطط عمله بعد اجتیازه محطة
مناقشة مهمة عتبر تلذلك  )1( منهى المجلس الشعبي الوطني لینال التزكیة ضرورة عرضه علب الوزراء

، تتقرر بمقتضاها مخطط العمل الحكومي من قبل المجلس الشعبي الوطني بمثابة رقابة سابقة
الموافقة على  علىنواب الرفض التي تتكرس بمجرد و ، هذا المجلسالمسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام 

  .الوزیر الأول بتقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة الجزائري یلزم الدستورمخطط عملها، حیث 
وتم تمریره على  أعدتهالعمل الذي شروع الحكومة في تنفیذ مخطط  تأسیسا على ما سبق یتبین أن   

هذا  موافقةتحقق  عدم ه عندفإنمرهون بموافقة المجلس الشعبي الوطني علیه، لذلك  مجلس الوزراء
  .)2( الجمهوریةتقدیم استقالة حكومته لرئیس إلا لوزیر الأول ا أمام متاحا یبقى فلا خیارر الأخی

                                                           

الشعبي الوطني من عدمھ، یضل غیر أن جانب آخر من الفقھ یرى أن تقدیم مخطط عمل الحكومة أمام المجلس  - )1(
، 2016 ي لسنةدستورالتعدیل المن  94ة دون إعارة الاھتمام لنص المادة سلطة تقدیریة وحصریة لرئیس الجمھوری

أمام وھذا ما أكدتھ الممارسة العملیة في الجزائر، حیث امتنعت حكومة عبد العزیز بلخادم عن تقدیم برنامج عملھا 
، بحجة الاستمرار في تطبیق نفس 2008مد أویحي سنة حالشيء وقع مع حكومة أ، ونفس 2006سنة البرلمان 

البرنامج، والمقصود بھ برنامج رئیس الجمھوریة، الذي لم تنتھ ولایتھ الانتخابیة بعد، وبالتالي لا جدوى حسبھما من 
فھذا الامتناع حسب اعتقادنا  إعادة طرح نفس البرنامج الذي سبق وأن نال تزكیة البرلمان بغرفتیھ فیما سبق، ومع ذلك

 للمزید من. السابقة 94المادة الالزامیة التي جاءت بھا  یضل تصرفا أقل ما یقال عنھ أنھ غیر دستوري لتعارضھ مع
  :التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من

  . 347المرجع السابق، ص...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة -
-Bennabou–kirane (f), Droit parlementaire algérien, O.P.U, Alger, tome 2, 2009, p. 208.   

 .183ق، ص، المرجع الساب...عمار عباس، العلاقة بین السلطات -  )2(
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   دةبمدة زمنیة محدمخطط العمل الحكومي مناقشة النواب عند تقیید : ثانیا
خلال الخمسة والأربعین  یعرض الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني  
 ،)1(المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، أین یفتح لتعیین الحكومة یوما الموالیة) 45(

من  49لزمت المادة أو ، )2(أیام من تبلیغ المخطط للنواب) 07(مرور لا یشرع فیها إلا بعد سبعة 
تصویت النواب على مخطط العمل عملیة تم أن تضرورة ف الذكر السال 16/12القانون العضوي رقم 

 لمجلسا في أول جلساتمن یوم طرحه على الأكثر  أیام) 10( عشرة أجل أقصاهي الحكومي ف
المخطط  تدخلات النواب لمناقشة محتوى هذا، وهو الأمر الذي یفهم منه أن المخصصة لهذا الغرض

 لجمیعهمالتي قد لا تسمح وهي الوضعیة  مدة زمنیة قصیرة، سریعة وخلالأن تكون لها ینبغي 
صیل مخطط الوقت یكون غیر كاف للتعرض لكل تفا حدث عكس ذلك فإن وحتى وإن بالتدخل،

عدد  رأى كثرة إذا  تقلیص المدة الخاصة بكل واحدلرئیس المجلس أمام  المجالقد یفتح  العمل، هنا
طابع  ربما یصبح یطغى على بعضها، وهو ما قد یؤثر على جدیة ونوعیة المناقشات التي المتدخلین

لذلك كثیرا ما ، بعض المسائل التي وردت في المخطط فيیق الملل من التدق وحتى السطحیة والتسرع
التفاصیل  عن والخطابات الجوفاء البعیدةعلى العمومیات  التركیز إلى تجنح هذه المناقشات

، تنتهي في كل الأحوال بمصادقة الأحزاب التي تهیمن على الأغلبیة البرلمانیة أو ما )3(والجزئیات
أحزاب وحتى سخط وبتشكیك وتندید  لح أحزاب الموالاة التي تدور في فلك السلطة،یعبر عنها بمصط

  . الأقلیة أو ما یعبر عنها كذلك بأحزاب المعارضة
المجلس الشعبي داخل ساهمت بشكل كبیر في جعل المناقشة قد وحتى وإن كانت أحزاب الأغلبیة    

ونقص المعارضة نواب تدني طرح  فإن، ائهلا فائدة ترجى من ور  إجراءا شكلیا باهتاتبدو الوطني 
 تعتبر والتغییرات الحكومیة المتسارعة، أُ  نضباط الحزبي لدیهمالاقلة  على علاوةالحجة لدى بعضهم 

التي یجریها النواب لمخطط العمل  عدم أهمیة أسلوب المناقشة على أكدت عوامل إضافیةكلها 
 شيء الموافقة على هذا المخطط بعدمالحكومة  طإسقایبقى أمر وبالتالي  الحكومي المعروض علیهم،

هو ما اعتاد علیه وخیر دلیل على ذلك  ،على الأقل في الزمن القریبإن لم نقل مستحیل مستبعد 

                                                           

 .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  47أنظر المادة  -  )1(
 .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  48أنظر المادة  -  )2(
  .348 ص ،المرجع السابق...یلة خرباشي، مركز مجلس الأمةعق -  )3(
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برنامجها منذ دخول الجزائر عهد التعددیة الحزبیة من الموافقة التلقائیة واللامشروطة على المجلس 
  .     م تجسید مسؤولیتها السیاسیةوبالتالي عد سابقا ومخطط عملها حالیا

  تكییف مخطط العمل الحكومي على ضوء مناقشة النواب :ثالثا
المعروض علیهم،  الحكومي مخطط العمل بها جاء النقاط التي بكلیقتنع النواب  قد لا     
، ویقصد في المناقشات التي جرت من ملاحظات تكییفه على ضوء ما تم اقتراحه بطلب ارعونسیف

مخطط العمل بغیة تصویب خطة العمل وفقا لوجهات النظر  علىإدخال تعدیلات  طلب هنا كییفبالت
  .)1( النوابوالاقتراحات التي قدمها 

رجوع إلى رئیس الغیر أن المؤسس الدستوري ألزم الوزیر الأول وقبل قیامه بعملیة التكییف بضرورة   
الذي أشارت له المادة  ، وهو الأمرجب تعدیلهالتحدید العناصر التي ی الجمهوریة بغیة التشاور معه

یمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه "... بقولها  من الدستور 94
الجمهوریة الشرط المتعلق بالتشاور مع رئیس  غیر أن هذا ."المناقشة، وبالتشاور مع رئیس الجمهوریة

وما یلفت الانتباه على هذه  ،)2(2008ي حدث في لم یظهر في الدستور إلا من خلال التعدیل الذ
لم تلزم الوزیر الأول بالاستجابة لما جاء من مقترحات في مناقشات النواب، أنها من جهة ثانیة المادة 

وهو ما یتبین من الصیاغة اللغویة التي استهلت بها هذه ، هاتصرف فییلبل تركت له الحریة الكاملة 
وهو ما یفهم منه أن السلطة التقدیریة في الأخذ أو ..." وللأللوزیر ا مكنوی"...الفقرة حیث جاء فیها 

 عدم الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها النواب أثناء جلسات المناقشة ترجع إلى الوزیر الأول
، ومن ثم تبقى هذه المناقشات وتلك المقترحات بلا جدوى یرجى منها ما لم یبادر الوزیر دون غیره

بعد مشاورته مع رئیس الجمهوریة للأخذ بها، وهذا ما یخلق نوع من الارتباك والتشاؤم لدى  الأول
النواب ویضاعف الشعور لدیهم من عدم الجدوى من تضییع الوقت في المناقشات والجلسات مادام أن 

هیمنة الوزیر الأول قد لا یأخذ بها، وهو الأمر الذي یؤكد لا محالة أن البرلمان واقع تحت سلطة و 
فإنه على فرض اقتناع الوزیر الأول بجدیة  ثانیةهذا من جهة، ومن جهة  )3(ورحمة رئیس الجمهوریة

علیها، فإنه قد یصطدم  عزم على تكییف مخطط عمله بناءیعقد الالاقتراحات التي قدمها النواب و 
صاحب الفعلي الیبقى هذا الأخیر  بحكم أنالرافضة لهذا التكییف المختلفة و بوجهة نظر الرئیس 

ألزم الوزیر  قد - كما قلنا– 2008، لأن التعدیل الدستوري لسنة للبرنامج المطبق من طرف الحكومة
الأول بالعودة إلى رئیس الجمهوریة للتشاور معه عند تكییف مخطط عمل الحكومة على ضوء 

                                                           

 .146لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص  -  )1(
 .157محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .350- 349ص ص  ،جع السابقالمر...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة - )3(
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ذ الاستشارة ، والهدف من هذه العودة هو أخ)1(مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا المخطط
من رئیس الجمهوریة قبل اقدامه على تكییف مخطط عمل حكومته بناء على الملاحظات التي أبداها 
النواب عند مناقشتهم له، ولعل هذه الاستشارة یراد من ورائها التأكید على أن الوزیر الأول ما هو إلا 

ته من رئیس الجمهوریة دون یستمد وجوده وصلاحیا"منسق للعمل الحكومي ومنفذ للبرنامج الرئاسي 
، وبالتالي لیس له حتى إدخال تعدیلات أو تغییرات على برنامج رئیس الجمهوریة المكلف "سواه

رئیس مطرقة بین  وهو الأمر الذي یضع الوزیر الأول .)2(بتطبیقه إلا بعد الرجوع إلیه واستشارته
 أحد الحلین بتطبیق ج له إلالا مخر كبیر  في حرجو المجلس الشعبي الوطني  لسنداالجمهوریة و 
  .أحلاهما مر

وقناعات توجهات  والإقدام على تكییف مخطط عمله ولو خالف ذلكالثبات على قناعته إما    
  .المهام من طرف رئیس الجمهوریة إنهاءففي هذه الحالة قد یكون مصیره الرئیس 

إسقاط  كذلك قد یكون مصیرهوهنا  ةالمطلوب بالتعدیلات القیام ممسایرة توجه الرئیس بعدوإما   
        .رفض النواب الموافقة على هذا المخطط بسببالتي یقودها الحكومة 

  هاعملحكومة بنتائج التصویت على مخطط ارتباط مصیر ال :رابعا
الحكومي العمل مخطط ل على ضوء المناقشة التي یجریها أعضاء المجلس الشعبي الوطني    

، ومن ثم ینبغي التمییز السلطةمن  خروجهاأو في بقائها  لحكومةمصیر ایتحدد المعروض علیهم، 
  :بین احتمالین

  الموافقة على مخطط العمل الحكومي-01
لا هذا المخطط فإنهم محتوى في  المعبر عنهابوجهة نظر الوزیر الأول  إذا ما اقتنع هؤلاء النواب   

وهو الأمر الذي ، ذه في المیدان العمليالضوء الأخضر بغیة تنفی وإعطائه همتموافق همنحفي  یترددون
 دعما ، كما یشكلأمام ممثلي الشعب ما التزمت بهللمضي قدما في تنفیذ  حكومةیشكل قوة دافعة لل

تطبیق هذا  عمل على إنجاحال الأمر الذي یساعدها في حازت علیها الحكومةالتي للثقة  إضافیا
مع أنه بإمكان ، )3(الأغلبیة البرلمانیةقبل ة من أنها مدعوم بكل أریحیة مادامالمخطط في المستقبل 

                                                           

یمكن الوزیر الأول أن : " على ما یلي 2016 ي لسنةدستورلالتعدیل امن  94حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة  - )1(
 " یكیف مخطط العمل ھذا على ضوء المناقشة، بالتشاور مع رئیس الجمھوریة

 .134 صعباس عمار، المرجع السابق،  -) 2(
 : أنظر -  )3(

-Bennabou–kirane (f), Droit parlementaire algérien...... tome 2, op. cit., p. 209.   
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كما سبق  أجرونهاالتي  على ضوء المناقشةهذا  مخطط العمل الحكومي تكییف طلب هؤلاء النواب
  .تبیانه أعلاه

 یشترط تحققها حتىالتي المطلوبة  بالأغلبیةغیر أن التساؤل الذي یطرح في هذا المجال یتعلق      
  .؟ط العمل الحكوميطتتم الموافقة على مخ

الرغم من أهمیة وضرورة توضیح هذه المسألة إلا أنه لا الدستور ولا القانون والملاحظ أنه على    
العضوي قد حدد هذه الأغلبیة، وبالتالي فإنه في ظل هذا الفراغ لا یبقى أمامنا إلا تطبیق الأحكام 

لا "....على أنه  الوطني والتي تنص من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 58التي جاءت بها المادة 
في حالة عدم توفر النصاب . یصح التصویت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبیة النواب

ساعة على الأكثر، ویكون ) 12(ساعات على الأقل وإثنا عشر ) 06(تعقد جلسة ثانیة بعد ستة 
  ..." التصویت حینئذ صحیحا مهما یكن عدد النواب الحاضرین

أي (خلال هذه المادة یتبین أن التصویت لا یصح في المجلس مبدئیا إلا بحضور أغلبیة النواب  من
، وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب في الجلسة الأولى، فإن )برلماني 460نائبا من أصل  231

وتنال الحكومة ثقة المجلس إذا صوت على المخطط أغلبیة هذا  الجلسة الثانیة تعقد بمن حضر
   .)1( رالحضو 
  عدم الموافقة على مخطط العمل الحكومي -02

في تمریر مخطط  الحكومات تجدهاالتي  التامةبین السهولة قد الواقع العملي أن بالرغم من       
في -نظریا على الأقل- أمام المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه من المحتمل  عملها عند عرضه

یكون لزاما على  وفي هذه الحالةهذا المخطط، ى علالشعبي الوطني  المجلس یوافق ألاالمستقبل 
ذلك لا معنى له والقول بغیر ، الوزیر الأول وبقوة القانون تقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة

 وقدالدولة، داخل في سیر المؤسسات الدستوریة والسیاسیة العلیا إلى انسداد حتمي  الوصول سوى
 هذه المسؤولیةالجماعي لمخطط العمل  الإعدادبحكم  لتضامنیةالمؤسس الدستوري المسؤولیة ااعتنق 

  .)2(ولیس الوزیر الأول بمفرده للحكمالجماعیة  المغادرة ایترتب علیه

                                                           

 .158، ص محمد أومایوف، المرجع السابق -  )1(
 .408ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )2(
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عنه أثر خطیر على  نجمی يالحكومفإن عدم الموافقة على مخطط العمل تأسیسا على ما تقدم    
التي لمناصب إلى فقدانهم لي تؤدي بالوزراء السیاسیة الت مسؤولیتها تحریك مستقبل الحكومة ألا وهو

رفض مخطط العمل الحكومي من طرف نواب  أنهل  وجیهمهم و  تساؤلوهنا یُطرح ، )1( فیهاعینوا 
أن هذا الرفض لا ؟ أم هذا المخططمحتوى ور ونقص في إلى قصراجع المجلس الشعبي الوطني 

ممثلي الشعب راجع إلى عدم رضا لمباشر ا سببه بلولا بما احتوى علیه  بنوعیة المخططعلاقة له 
یتعلق  بمعنى هل لهذا الرفض طابعا شخصیا الأول؟وعلى رأسه الوزیر  على الطاقم الحكومي

  ؟بمحتوى مخطط العمل فقط یتعلق أو طابعا موضوعیا بأعضاء الطاقم الحكومي
أو الردعي على لعقابي أنه لیس لهذا الرفض الطابع ابدایة  القولعلى هذا التساؤل یمكن  للإجابة   

 والسیاسیة في آن واحدالمناصب الإداریة ستهدف وإنما یثلین للوزیر الأول أو الوزراء مالمالأشخاص 
عدم ملائمة مخطط العمل لأمال وتطلعات بسبب لیس  مناصبهم لإفقاد الوزراءیسعى حیث 
 لاسیما ،حكومیة التي جاء بهاال التشكیلةبل لعدم رضا ممثلي الشعب على الوزیر الأول و  ،)2(الناخبین

 أمر لابد منه لبقاء السیر الحسن للمؤسسات أن التجانس بین الأغلبیة البرلمانیة والطاقم الحكوميو 
على عدم الموافقة ل سببا مباشراو  عد أمرا ضروریاقد تُ  لهذا التجانسكل مخالفة و  العلیا في الدولة

  .الحكوميالعمل مخطط 
التي جاء بها رئیس  التشكیلة الوزاریةنوعیة  لأولى للنواب تنصب حولفإن النظرة اثم ومن      

 إطارهذا المخطط ما هو إلا أهمیة كبیرة بحكم أن دون أن تولي مخطط العمل الحكومي  الجمهوریة
، وبالتالي لا یعقل أن یكون السبب المباشر لإسقاط الحكومة هو لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

     . تم معاقبة الحكومة باق حتى ولو مادام أن هذا المخطط، المخططهذا ي النقائص الموجودة ف
 بنفس وحكومة جدیدة بتعیین وزیر أول جدید رئیس الجمهوریة یقوم الرفض هذابناءا على و      

مرة أخرى بإعداد  الأول الجدید الوزیرلیتكفل  )3( السابقةالتي عینت بها الحكومة  الكیفیاتو  الطرق

                                                           

  :أنظر -  )1(
- Richars Moulin, le présidenlisme des régimes politique, L.G.D.J 1978, p. 222. 

 .10، ص ولد علي تاكفاریناس، المرجع السابق -) 2(
یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمھوریة في حالة عدم : " الحاليمن الدستور  95أنظر نص المادة  -  )3(

  . موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة
  "یعین رئیس الجمھوریة من جدید وزیرا أول حسب الكیفیات نفسھا 
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وعرضه على المجلس الشعبي الوطني، طالبا موافقته علیه، غیر أن المجلس الشعبي  مخطط عمله
     .  الوطني بإمكانه رفض هذا المخطط مرة أخرى

أي یترتب علیه أن دون  إطلاقهممارسة هذا الحق على  في مقدورهلیس  هذا الأخیر أن بـــــیــد       
الدستور انتهى إلى ربط عدم موافقة هذا  أنأساس على  ،مرة واحدةلذلك ممارسة وإنما یمكنه  أثر
من الحكومة القائمة  مع تمكین وبالمرة الثانیة وبین حله وجعند ایر على مخطط العمل الحكومي الأخ

في أجل  جدیدة ء انتخابات تشریعیةإلى غایة إجرا وتصریف الأمورفي تسییر الشؤون  الاستمرار
ذلك أن تصبح وسیلة العزل  خلال من ارتأىس الدستوري ولعل المؤس، )1(ثلاثة أشهر) 3(أقصاه 

كلما حاول  المجلس المنبثق عن الأمة مباشرة الجماعي لممثلي الشعب سلاح یلوح به الرئیس في وجه
ومبتغى رئیس تشكیلته  تماشالحكومي، أو بالأحرى إن لم تتحریك الاتهام التمادي في هذا الأخیر 
في حالة عدم  ذلكوإنما یحدث وفي كل الأوقات ائما هذا الصراع د لذلك فلا یمكن تصور ،الجمهوریة

ي الذ الأثروهو ، )2(على إثر نتائج الانتخابات الرئاسیةاقتران الأغلبیة البرلمانیة مع توجهات الرئیس 
هذا المخطط،  رفض تطبیقالاستمرار في  عنلدفعهم للإحجام  الشعب نوابكافیا أمام یكون ربما 

قلل  الأمر الذيوهو  رهبة من سیف الحل المسلط علیهمإلى الموافقة علیه طرین مضولو دفع بهم و 
  .)3(هالتفعیل وسیلةعوض أن تكون  البرلمان الرقابي قدرة هذه الآلیة في تفعیل دورمن 

أن بالتي تقضي في الأنظمة الغربیة الدستوریة المعروفة المفاهیم على  النا انقلاب ظهریُ  وهو ما    
العكس لكن  ،عند عدم موافقة المجلس على برنامج عملها ومة لوحدها المسؤولیة السیاسیةتتحمل الحك

على  موافقتهآثار عدم لوحده  المجلس الشعبي الوطنيحمل تَ إذ ، الذي حصل في النظام الجزائريهو 
حاسب هو المُ  الشعبي الوطني المجلس فعوض أن یكونوبالتالي لمرة الثانیة، عند اهذا المخطط 

بعدم فاعلیة  نجزمیجعلنا  الأمر الذي من قبلها، حاسباأصبح في النظام الجزائري مُ سلطة التنفیذیة لل

                                                           

ا لم تحصل من جدید موافقة المجلس إذ: " التي جاء نصھا كمایلي من الدستور النافذ حالیا 96نص المادة أنظر  – )1(
  .الشعبي الوطني ینحل وجوبا

تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه    
   .أشھر   )03(اثة ئثل
 .166، المرجع السابق، ص ...عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة -  )2(
  :أنظر -  )3(

- Mohamed Brahimi, le droit de dissolution dans la constitution de 1989, in: R S J E P, no 2, 
1993, pp, 85-86.  



  

 - 250 - 

 

ممارسة لتمكینها من هذه الوسیلة الرقابیة التي وضعها المؤسس الدستوري في حوزة الغرفة السفلى 
   .)1(في الرقابة والاشراف حق دستوري

كل  مرور - كما سبق القول- نبیً یُ اسیة في الجزائر واقع الممارسة السی ربما هذا ما جعل      
ت المتعاقبة منذ جوان جل الحكوما حیث لم تجد الحكومات بسلام في أول مواجهة لها مع البرلمان،

الوزیر  قام وأن یسبقلم  إذ ،المجلس الشعبي الوطني لمخطط عملهاصعوبة في نیل موافقة  1997
بي الوطني حكومته بسبب رفض المجلس الشع استقالةدیم بتقالأول حالیا أو رئیس الحكومة سابقا 

فقط إلى سیف الحل المسلط على  راجعهذا الاستنتاج لیس  مع أن ،امخطط عملهالموافقة على 
لهم یقبلون تجععلى النواب تأثیر كثیرة وعوامل تمتع الحكومة بوسائل إلى النواب، بل راجع أیضا 
، ض النقائص والقصور في مخطط العمل الذي جاءت بهحتى مع وجود بع التوافق والتعایش معها

الواقي للحكومة أمام  الدرعالتي عادة ما تشكل  والتأیید من الأغلبیة البرلمانیةنظرا لتلقیها الدعم 
  .)2(المجلس التشریعي

 هو إلا إجراءالأمر الذي یبین لنا بوضوح أن عرض مخطط العمل الحكومي والتصویت علیه ما    
التصویت على مخطط  ، أما مسألةلاغیرالحكومة بغیة الاستجابة للنص الدستوري  م بهتقو  روتیني
محسومة شبه  التي تعتبروالمسائل من الأمور  نیلها الثقة من المجلس الشعبي الوطني فهيو  عملها

  . بالنسبة لها
آلیة قى تبمناقشة مخطط العمل الحكومي في الجزائر  أن یتجلى ذكره تأسیسا على ما سبق       
 التنفیذي بحكمكقطب ثان للجهاز  الحكومة تواجد واستمرارومن أي تأثیر على من كل فعالیة  مجردة
رصة لمخاطبة الرأي العام الوطني كففي كل مرة والتقویم بقدر ما تُستغل  تستهدف المحاسبة أنها لا

تحول البرلمان على ی، لحتى المعارضة لها المؤیدة لهاحكومة والأحزاب الیصال رسائل ومواقف لإ
الأحزاب والتیارات بین  والتنافس الاستعطاف السیاسيبغیة لمخاطبة الرأي العام منبر مجرد إثرها إلى 
  .   )3(وتعاطفها مع هذا التیار أو ذاك الشعبیةالقاعدة كسب ود إلى لوصول لالسیاسیة 

                                                           

 .159ص  محمد أومایوف، المرجع السابق، -  )1(
 .101عمر شاشوة، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .80أفطوش ابراھیم، المرجع السابق، ص  -  )3(
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هذا الفرع تبیان الأحكام العامة المتعلقة بعرض مخطط العمل الحكومي  سوف نتولى من خلال   
  )ثانیا(ثم نحدد الآثار القانونیة المترتبة على هذا العرض ) أولا(أمام مجلس الأمة 

  الأحكام العامة المتعلقة بالعرض: أولا
تصفح د من العمل الحكومي أمام مجلس الأمة لاب لتحدید الأحكام المفصلة لطریقة عرض مخطط   

ل عرضا حول یقدم الوزیر الأو " التي جاء فیها  2016 ي لسنةدستور ال التعدیل من 94/3المادة 
وهو الأمر الذي  ."لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني العمل الحكومةمخطط 

لأمة ى مجلس ایقدم الوزیر الأول إل" بقولها  16/12من القانون العضوي رقم  50/01أكدته المادة 
التي تعقب موافقة المجلس ، أیام على الأكثر) 10(عرضا حول مخطط العمل الحكومة خلال العشرة 

  ."من الدستور 94الشعبي الوطني علیه وفق أحكام المادة 
مخطط عمل حكومته أمام عرض  بتقدیم ملزمالوزیر الأول أن  هذین النصین من خلاللنا یتبین    

 لیس ملزما بتقدیمفي المقابل  لكنهالمجلس الشعبي الوطني،  التي تم بها أمام بالطریقةمجلس الأمة 
وإنما  ،أمام المجلس الشعبي الوطني كما فعلبكل تفصیلاته وجزئیاته هذا مخطط العمل الحكومي 

   .التي یدور حولها المخططعرض مختصر یتعلق بالمحاور الكبرى والخطوط العریضة بهنا في تیك
دستوریة الغرض لعرض الذي تتقدم به الحكومة أمام مجلس الأمة مجرد أداة عتبر ای ومن ثم     

حتى یكون هؤلاء الأعضاء على درایة  )1( هاعملمخطط اه حتو بما اإعلام أعضاء هذا المجلس منها 
 من غیر لأنه، القیام بالعملیة التشریعیة على أكمل وجه لهم مستقبلا كافیة بما جاء فیه لیتسنى

  .)2( محتواهیجهل  مخطط عملأن یصادق مجلس الأمة لاحقا على قوانین تتعلق بتنفیذ  المنطقي
تأسیسا على ذلك یمكن القول أن مجلس الأمة نشأ لكي تواجه السلطة التنفیذیة بمقتضاه المجلس   

لأن جل  وسیاستها في توجهاتها لمخولة له هي مساندة هذه الأخیرةاالمهمة  مادام أن )3( الأول
  .الحكومة حظات التي یبدیها هذا الأخیر تصب في صالحالملا

                                                           

  .178بق، صالمرجع السا...بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبد الله  -  )1(
  .354 - 353ص، المرجع السابق، ص ...وري الجزائريعقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدست -  )2(
  :یھ ھوریوالفق المجلس الأول أنظرعمل المجلس الثاني في عرقلة  قدرةللمزید من التفاصیل حول  -  )3(

« A l’origine, le sénat a été conçu par les constituante de 58, comme un aide éventuelle 
du gouvernement contre l’assemblé nationale » (voir: A Hauriou-op. Cit, p. 1020.   
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إبداء ملاحظاتهم في الحق مجلس الأمة عضاء صراحة لأ عطیلم  مع أن المؤسس الدستوري    
فتح مناقشة حقهم في بالمادة الدستوریة إذ لم توضح  ،اتهم لما جاء في محتوى هذا العرضوتصور 
الممارسة العملیة  إلا أن مخطط عمله،المخصص لعرض لابعد انتهاء الوزیر الأول من تقدیم  عامة

من أجل الإدلاء  مناقشةهذه ال جراءبإمجلس الأمة عضاء لأ السماح بینتكانت على خلاف ذلك إذ 
مجلس الأمة  كون إلى راجع ربما هذا السماح ،بآرائهم وملاحظاتهم وكذا تحفظاتهم بشأن هذا المخطط

درة على النقد الق تكون لهاالتخصصات  ومختلفالمجالات وطنیة في شتى وإطارات یضم كفاءات 
أن فتح نقاش عام حول مخطط العمل و  خاصة ،)1( المخططهذا  إثراءبما یساهم في الاقتراح و 

دائما تسعى أن الحكومة بحكم الحكومي من قبل هذه الغرفة من شأنه احداث التوازن بین المجلسین، 
  .)2(الوطنيها في مواجهة نواب المعارضة من المجلس الشعبي إلى إیجاد من یقف إلى جانبها ویساند

  الآثار القانونیة الناتجة عن عرض مخطط العمل الحكومي أمام مجلس الأمة: ثانیا
فإنه یمكن  ،أمام أعضاء مجلس الأمةمخطط عمله مختصر لبعد انتهاء الوزیر الأول من عرض     

اصدار لائحة قد تكون مؤیدة أو معارضة لمحتوى  -وبعد انتهائهم من مناقشته  -  لهؤلاء الأعضاء
لحكومة السیاسي لمستقبل العلى  ولا صدى لههذه اللائحة لا تأثیر مضمون مع أن  ،هذا العرض

  ).02( الرئاسي الحلدستوریا امكانیة بحكم أن مجلس الأمة محصن ) 01(
   الحق في إصدار لائحة-01 

یة في الأهمیة وهي أن العمل بآلیة اللوائح البرلمانیة في بدایة یمكن أن نشیر إلى ملاحظة غا      
النظام الدستوري الجزائري تعتبر آلیة حدیثة الظهور نسبیا، إذ یرجع تاریخ تجسیدها إلى شهر نوفمبر 

حیث أدرج المؤسس الدستوري هذه الآلیة  76إثر التعدیل الجزئي الذي مس دستور  1988من عام 
من هذا الدستور الذي نص على إمكانیة اختتام نواب المجلس الشعبي  114من المادة  5بالفقرة 

                                                           

زیر الأول والمتعلق بمخطط عملھ، إن المناقشة التي یجریھا أعضاء مجلس الأمة للعرض المقدم لھم من قبل الو - )1(
المذكورة أعلاه لم  94طرحت إشكالیة دستوریتھا، فمنھم من یرى عدم دستوریة ھذه المناقشة على أساس أن المادة 

تتضمن أبدا ما یفید إمكانیة فتح مناقشة من طرف مجلس الأمة حول ھذا العرض، ویجد ھذا الموقف تأییده ومساندتھ 
ئل بأن الممارسات التي تتعمد إیقاف أو تجمید أو خرق حكم دستوري تكون عدیمة القیمة من في الرأي الفقھي القا

الناحیة الدستوریة، بینما یرى جانب آخر أنھ ینبغي التمییز بین الممارسات الدستوریة وبین الخروقات التي تمس 
أ بجانب القاعدة الدستوریة الدستور، فالتصرفات أو الممارسات الدستوریة ھي عبارة عن أعراف دستوریة تنش

المكتوبة تكون معدلة أو مفسرة أو مكملة لھا، كما ھو الحال في في ھذه النقطة إذ أن ھذه المناقشة ما ھي إلا عرف 
مكمل للقاعدة الدستوریة بزیادة أحكام تتعلق بمناقشة محتوى العرض، وما یدعم ھذا التوجھ أكثر ویؤكده ھو تلقى قبول 

امة في الدولة وقبولھا إجراء ھذه المناقشة دون وجود أي إعتراض من أیا منھا، بینما الخروقات ورضى السلطات الع
الدستوریة فھي تلك التصرفات التي تصدر عن إحدى السلطات العامة في الدولة وتجد معارضة وعدم رضى وتصدي 

  :ھذه الآراء أنظر للمزید من التفاصیل حول. لھا من باقي السلطتین بما یبین وجود مقاومة منھما
  .355المرجع السابق، ص ...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة  -
 .182 بق، صالمرجع السا...عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري -  )2(
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الوطني للنقاش الذي یلي عرض بیان السیاسة العامة للحكومة بإصدار لائحة، ثم أكدها في المادة 
كذا و  1996من دستور  84و 80 في المادتین، وبعد ذلك تم المحافظة علیها 89من دستور  80

، وعمل القانون العضوي رقم )1(النافذ حالیا 2016الدستوري لسنة  من التعدیل 96و 94 المادتین
 16/12الملغى وكذا القانون العضوي رقم المحدد للعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان  99/02

على هذا  1994على تنظیم هذه اللوائح، في حین لم تنص أرضیة الوفاق الوطني لسنة النافذ 
  .الإجراء الرقابي

بعد موافقة المجلس الشعبي  -ه مخطط عملمختصر لبعرض الأول إن قیام الوزیر من ثم فو       
 لم یبق، على نحو ما سبق تبیانه بمناقشته ، وقیام هؤلاءأمام أعضاء مجلس الأمة -هالوطني علی

مؤیدة  إلا إصدار لائحةالمقدم لهم  العرضب اقتناعهمعدم اقتناعهم أو مجلس عند هذا الأمام أعضاء 
حیث اكتفى بالنص  ،منهالم یبین أو یحدد الغرض المرجو و معارضة له، مع أن المؤسس الدستوري أ

لابد  ولةمحاالقیام بهذه الولكن قبل  الأمر الذي نحاول مناقشته من خلال هذه الفقرة، ،)2(علیها لاغیر
  .صدار هذه اللائحةالقانونیة المطلوبة لإ من تبیان الشروط

  لائحة مجلس الأمة بإصدارالخاصة الشروط القانونیة -أ
 99/02من القانون العضوي رقم  49/02لقد تم التنصیص على هذه الشروط بموجب المادة     

المحدد لتنظیم وعمل غرفتي البرلمان والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة الملغى، بعدما أحالت 
یة تنظیم اقتراحات اللوائح التي یتم تقدیمها من نفس القانون المتعلقة بكیف 55إلى  52إلى المواد من 

من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشتهم لبیان السیاسة العامة للحكومة، إلا أن الغریب 
قد إعتبر  2016أوت  11المؤرخ في  16/د.م/ع.ق.ر/04في الأمر هو رأي المجلس الدستوري رقم 

: والتي جاء في محتواها ما یلي 16/12انون العضوي رقم من مشروع الق 51الفقرة الثانیة من المادة 
 56إلى  53یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من " ... 

غیر مطابقة جزئیا لأحكام الدستور، مما یستدعي إعادة صیاغتها، معللا رأیه بأن " من هذا القانون 
نیة إصدار مجلس الأمة للائحة بمناسبة عرض مخطط عمل المؤسس الدستوري حین فصل بین إمكا

                                                           

  .172محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -  )1(
یمكن : "... حالیا مایلي النافذ 2016ي لسنة الدستور دیل االتعفقرة أخیرة من  94جاء في نص المادة حیث  – )2(

 ."مجلس الأمة أن یصدر لائحة
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الحكومة، وبین إمكانیة اختتام مناقشة المجلس الشعبي الوطني لبیان السیاسة العامة بلائحة من قبل 
النواب، فإنه قصد التمییز بین النوعین من اللوائح، من حیث طبیعتهما والجهات التي تصدرها 

  .ها، ومن حیث الآثار التي یمكن أن تترتب عنهماوإجراءات إعدادها والمصادقة علی
وبناءا على هذا الرأي لم یكلف المشرع الجزائري نفسه عناء تنظیم هذه اللائحة بالشكل الذي     

یدخلها في مصاف الدستوریة، وإنما لجأ إلى أسرع الحلول وأسهلها بالنسبة إلیه عندما قام بإلغاء هذه 
دید عوض تعدیلها بما یلائم رأي المجلس الدستوري الداعي إلى البحث الفقرة بالمرة من القانون الج

عن الأحكام المناسبة والممیزة للائحة مجلس الأمة عن لائحة المجلس الشعبي الوطني، لاسیما وأن 
 یعطیهبما  إعادة صیاغة النص یدعو إلى الإلغاء وإنما یدعو فقط إلىلا  - كما قلنا  - رأي المجلس 
، وبالغائه لهذه الفقرة یكون المشرع قد فسح الباب واسعا لبروز العدید الخاصة بهكام الممیزات والأح

من الاشكالیات تتعلق بطبیعة هذه اللوائح والفرق بینها وبین تلك الصادرة عن نواب المحلس الشعبي 
فیة التي الوطني بمناسبة مناقشتهم للبیان السنوي للسیاسة العامة، إضافة إلى إجراءات إعدادها والكی

تتم المصادقة علیها، وكذا الآثار الناجمة عنها، خاصة وأن القانون السابق وبموجب الفقرة الملغاة من 
سنة دون ) 17(القانون الجدید قد أخضع اللائحتین لنفس الاجراءات ونفس الأحكام طیلة سبعة عشرة 

و الشيء الذي تغیر لتصبح أن یتحرك المجلس الدستوري وینبه إلى عدم دستوریة هذا التصرف فما ه
  .الآن غیر دستوریة ؟ وهو ما یعد قصورا تشریعیا بشأنها ینبغي على المشرع تداركه في أقرب الآجال

وبوجود هذا القصور التشریعي بالنسبة للنص الجدید فإننا نكون مضطرین إلى تحدید هذه      
  .الأحكام كما جاء في الاحالة المشار إلیها في القانون القدیم

لكن وقبل الرجوع إلى هذه المواد ینبغي بأن نوضح أن المادة الدستوریة قد إشترطت ممارسة هذه    
اللائحة عند مناقشة مخطط العمل الحكومي دون البیان السنوي للسیاسة العامة للحكومة، ومن هنا 

إلا بمناسبة هذا  یظهر الفرق بینها وبین لائحة المجلس الشعبي الوطني التي لا یمكن للنواب توظیفها
  .   )1(البیان

                                                           

  .2016لسنة  يدستورالتعدیل المن  94أنظر المادة  -  )1(
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ألزمت ضرورة التوقیع المشار إلیه أعلاه فقد  99/02من القانون العضوي رقم  52أما المادة       
عدم قدرة العضو الواحد  53على الأقل، واشترطت المادة  عضوا) 20(من قبل عشرون  على اللائحة

  .)1( توقیع أكثر من اقتراح لائحة واحدة
اقتراح أكثر من لائحة واحدة طالما اختلف  الأمة توقیعمنه أنه بإمكان أعضاء مجلس  وهو ما یفهم

  .موضوع كل اقتراح
 )20( عشرونعلى الأقل توقیع  فیلزموحتى ترى هذه اللوائح النور فإنه  الشروط لهذه وتفصیلا      

اقتراح لائحة له عن طریق المعارضین لمخطط العمل الحكومي التعبیر عن عدم رضاهم  من عضوا
من نفس العدد إصدار لائحة أخرى مؤیدة ومساندة  ضد هذا المخطط، كما یمكن لمجموعة أخرى

  .لعرض الحكومة ومعارضة للائحة الأولى
الحصول على هذا النصاب مجلس الأمة أعضاء على یصعب  احیة العملیةنمن الأنه  بید        

وذلك نظرا الحكومة، وتوجهات واللوم لسیاسة حمل النقد لاسیما إذا كانت اللائحة تتضمن بیانا سلبیا ی
المسیطرة على  ب أو الأحزابللحز انتماء أغلبیة الأعضاء المنتخبین أن  من جهة منهامبررات عدة ل

لائحة ضد توجهات  إصدارأمر یصعب معه ا ما تساند وتؤید الحكومة، والتي غالب الأغلبیة البرلمانیة
لجوئهم -ولو من الناحیة الأدبیة-الأعضاء المعینین لا یمكن توقع أنالحكومة، ومن جهة ثانیة 

رنامج رئیس مستوحى من بلمعارضة مخطط عمل الحكومة الذي هو في جوهره وفي حقیقته 
    .)2(عینهم من ورغبة إرادة ضد وقوفهم المعقول غیر من فإنه ثم ومن ،الجمهوریة

ضرورة  أضاف شرطا آخرا تمثل فيلمجلس الأمة فإن النظام الداخلي  وعلاوة على شرط النصاب    
لدى غرفة مجلس الأمة خلال أجل محدد وضحته  من طرف مندوب أصحابهااقتراحات اللوائح  إیداع

  .)3( الحكوميالخاص بمخطط العمل  لعرضلأول لالوزیر اوأربعین ساعة من تقدیم  یةمانبث 75المادة 
                                                           

وھنا نلاحظ بأن المشرع قد وقع في نوع من التناقض والتضارب مع أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة، ذلك أن   -) 1(
فقط في حین  عضوا )15(ام الداخلي لھذا الأخیر تشترط توقیع اقتراح اللائحة من قبل خمسة عشر النظ من 75المادة 

  .عضوا 20المذكورة أعلاه تشترط توقیع  52أن المادة 
أضف إلى ذلك أن الفقرة الثانیة من ھذه المادة تمنع توقیع نفس عضو المجلس على أكثر من اقتراح لائحة واحدة في 

على اعتبار أنھ  99/02من القانون العضوي رقم  52ظل ھذا التناقض لا یسعنا إلا تطبیق المادة  نفس الموضوع، وفي
  :للمزید من التفاصیل أنظر .لاحق في الصدور للنظام الداخلي لمجلس الأمة

   .173محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -
  .361، ص عقیلة خرباشي، المرجع السابق -  )2(
السالف الذكر التي تحدد الأجل الممنوح  99/02من القانون العضوي رقم  51ترجیح تطبیق المادة وھنا لا مجال ل - )3(

=     للنواب المجلس الشعبي الوطني لیتمكنوا من اصدار لائحة بإثنان وسبعین ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة
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المستوفیة منها للشروط المذكورة أعلاه على التصویت  اقتراح اللوائح فإنه یتم عرض إیداعبعد     
  .في حالة تعددها الإیداعمع مراعاة تاریخ 

من  55حسب المادة  -  اهلا یتدخل فی مناقشة بشأنهاتفتح قبل التصویت على هذه اللائحة هنا و و     
صحاب اقتراح إلا الحكومة بناء على طلبها، ومندوب أ المذكور أعلاه -99/02 رقم القانون العضوي

  .لتأیید اللائحة وآخر ضد اقتراحهایرغب في التدخل من المجلس اللائحة وكذا عضو 
ذا كان الوضع یبدو منطقیا بالنسبة لتدخل الحكومة ومندوب أصحاب اقتراح اللائحة، فإن وإ     

أو بالنسبة للمتدخلین الآخرین، إذ كیف یمكن معرفة العضو المؤید وغریبا الأمر یبدو ملتبسا 
توضیح موقفه قبل تدخله؟ وكیف یتم عن نیته و  الإفصاحهل المطلوب من العضو المعارض للائحة؟ 

أو  ومن جهة ثانیة على أي أساس یختار عضو معارض ،هذا من جهةذلك هل كتابة أو شفاهة؟ 
في  لكي ینوبهمهل یكون ذلك باتفاقهم على اختیار أحدهم  مؤید دون عضو معارض أو مؤید آخر؟

تكون له الأسبقیة أم یكون التدخل لمن وما هي الصیغة أو الطریقة التي یتم بها هذا الاتفاق؟ خل التد
من المشرع  لذلك فكل هذه الأسئلة تبقى مطروحة وتحتاج إلى تدقیق وتوضیح أكثر ؟طلب الكلمة في 

  .)1( الدستوريأو المؤسس 
على  المذكورة أعلاه تعرض لإجراءاتااللائحة وفق محتوى مناقشة نهایة على العموم فإنه بعد   

وتبطل اللوائح  التصویت وفي حال حصولها على موافقة أغلبیة أعضاء الغرفة تعتبر مصادقا علیها
  .)2( الأخرى

                                                                                                                                                                              

 49غیر مشمولة بالإحالة التي نصت علیھا المادة ) 51المادة (السیاسة العامة على اعتبار أن ھذه المادة أي  ببیان= 
  : للمزید من التفاصیل أنظر. من القانون العضوي التي سبقت الإشارة إلیھا أعلاه

  .174محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -
  .360بق، ص المرجع السا...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة، -  )1(
من النظام الداخلي لمجلس  75السالف الذكر، وكذا المادة  99/02وي رقم من القانون العض 54أنظر المادة  - )2(

ضرورة عرض جمیع اقتراحات اللوائح الأمة، مع ملاحظة أن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي كان یشترط 
لتلغى بقیة  عدد من الأصوات تعُتبر مصادقا علیھا للتصویت حسب تاریخ إیداعھا، واللائحة التي تحصل على أكبر

  : للمزید أكثر أنظر. اللوائح 
  .  1ذكر في الھامش رقم . 175محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -
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  مجلس الأمة الآثار القانونیة للائحة - ب
لائحة، حیث بإصدار  قیام مجلس الأمة في الغایة المرجوة منالمؤسس الدستوري  یفصللم       
بالنص على حق المجلس في من التعدیل الدستوري الأخیر  94كتفت الفقرة الأخیرة من المادة ا

  .أو بالنسبة للمجلس في حد ذاته دون أن توضح الآثار التي ستسفر عنها بالنسبة للحكومة إصدارها
المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  99/02كما أن القانون العضوي رقم     
، وكذا النافذ 16/12الملغى أو القانون العضوي رقم  عملهما والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومةو 

  .النظام الداخلي لمجلس الأمة قد غفلا بدورهما عن بیان هذا الأثر
أن اللائحة المصادق علیها من قبل أعضاء مجلس الأمة غایتها إما تأیید أو یؤكد الواقع أن  غیر    

جزاء قانوني یمكن أن في كلا الوضعیتین لا یوجد أدنى  وإن كان حتى، ولسیاستها كومةلحلتجریح 
الأهمیة إجراء عدیم مجرد  اعتبارها، الأمر الذي أدى ببعض الشراح إلى الحكومة مستقبل یمس

  .)1( الحكومة إحراج قانونیة یمكن من خلالهالا تتضمن أیة نتیجة  لأنهاالفعالیة  ضعیفةوسیلة و 
مجلس الأمة أي أثر على التي یبادر بها أعضاء ئحة لالالا یترتب على  إذا كانیـــــــد أنه ب    

لا یمكن الحیاة العملیة  واقع من ناحیةإنه ف ،من الناحیة القانونیة المسؤولیة السیاسیة للحكومة
قد الذي  المعنويأو  قد تتضمن نوعا من الجزاء الأدبي بتاتا بنتائج هذه اللوائح بحكم أنهاالاستهانة 

إذا كان محتوى  فهو یقوي موقفها ،)2(القضایا المستقبلیةفي مواجهة  أو یقوي موقف الحكومةضعف یُ 
 لها وتدعیمالهذه الأخیرة  مما یشكل تشجیعا وتأییداتها لسیاس الدعمو  التأییدضمن یت اللائحةهذه 

 ،انتقادات الأقلیة المعارضة لا تؤثر فیهاوتنفیذ مخطط عملها  مواصلة سیاستها فيمضي قدما لل
  .غلبیة الأعضاءأؤیدة ومدعمة من قبل طالما أنها تبقى مُ 

وعدم رضا الأعضاء  اوانتقاد اتضمن لوم بأنعلى خلاف ذلك  أما إذا كان محتوى هذه اللائحة      
 التي سوف تنتهج العامة لسیاسةنقاط تتعلق باعلى ما جاء في مخطط العمل الحكومي من محاور و 

أمام  هاوإرباك هافي هذه الحالة یكون إحراج هافإن أثر في فترة وجودها في الحكم، الحكومة  قبلن م
لتقدیم یدفعها یمكن أن وهو الأمر الذي  ،أمام الرأي العام لاسیما بعد نشر محتوى اللائحة الرأي العام

تفادي مكن من تتإصلاح الخلل لاستقالتها لرئیس الجمهوریة أو على الأقل العمل بجدیة على 
  .)3(الذي أشارت إلیه لائحة مجلس الأمة  التقصیر

                                                           

  .176 محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -  )1(
  :أنظر  -  (2)

- Cilles Champagne, les institutions de la 5eme république, les carrés, Gualino éditeur 3eme 
édition, France, 2002, p. 108. 

 .176محمد ھاملي، المرجع السابق، ص   -  )3(
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ییمه بمناسبة تقاللائحة التي یبادر بها مجلس الأمة  أن یمكن القول ضوء ما تقدموعلى هكذا      
التي یراها لنظرة لللفت انتباه الحكومة یستعملها وسیلة توجیهیة  ماهي إلا لمخطط العمل الحكومي

ما له من  إبداء یتسنى له حیث، هذا المخططالمسائل التي جاءت في بعض ب تتعلق صائبة
یساهم في أمامه، لعله بذلك  ةالمعروض المسائل بمختلفملاحظات وما لدیه من توجیهات تتعلق 

حتى تمنح الحكومة إلى أوجه القصور والخلل وكذا النقائص التي كانت ضمن هذا المخطط  إرشاد
  .)1( الموجودة بالسلبیات والنقائصفي تنفیذه  الاستمرار وضعتبادر بإصلاحها  الفرصة لكي

  عدم قابلیة مجلس الأمة للحل -02
لسلطة بید ابرلماني یعتبر آلیة خطیرة تي تعتنق النظام الم الالمعلوم أن حل البرلمان في النظ من     

 هذه الأخیرةقابل قدرة ، في مالسلطة التشریعیة على للتأثیر فهایوظلرئیس الجمهوریة تیمكن  التنفیذیة
  .السیاسیة الحكومة عن طریق تحریك مسؤولیتها إسقاطعلى 
عة من الوسائل لتحقیق لسلطة التنفیذیة مجمو ل مُنحت بین السلطات المرن الفصلففي اطار  لذلك    

 السلطة التشریعیة وسائل أخرى لتواجه بهافي الوقت ذاته ت ، كما مُنحعلى السلطة التشریعیة الرقابة
بمقتضاهما  الحل والمسؤولیة السیاسیة وجهان لعملة واحدةكل من یعتبر السلطة التنفیذیة، من هنا 

یتحقق التوازن في العلاقة الوظیفیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فتقریر الحل من دون 
تشكل تهدیدا  الحلللسلطة التشریعیة، والمسؤولیة السیاسیة من غیر  إعداماالمسؤولیة السیاسیة یعتبر 

   .)2( التنفیذیةخطیرا وعشوائیا لاستقرار السلطة 
على  بفعل انعدام الآثار المترتبة على اللائحة التي یبادر بها أعضاء مجلس الأمةو  هكذا   

إسقاط الحكومة بتحریك مسؤولیتها السیاسیة بموجب  علىعدم قدرة هذا الأخیر  بعد أن رأینا، الحكومة
  .ستسفر عنها هذه اللائحة النتائج التيبلا یتأثر فإن هذا الأخیر ئحة، اصداره لهذه اللا

ومرد ذلك أن مجلس الأمة لا یعكس من خلال تأسیسه أو من خلال تشكیلته التمثیل الحقیقي   
للشعب صاحب السلطة والسیادة، ولما كان هذا الأخیر هو من یقرر الهیئة التي تتولى مهمة مراقبة 

یمنحها إلا للمجلس المنبثق عنه مباشرة ألا وهو المجلس الشعبي  ألاه، كان منطقیا الحكومة نیابة عن
فإن مجلس الأمة غیر قابل للحل على خلاف ما علیه الحال  ثانیةالوطني هذا من جهة، ومن جهة 

انیة حله بالنسبة المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي كان للحكومة مسؤولیة سیاسیة أمامه كمقابل لإمك
  .قبل رئیس الجمهوریة من
  
  

                                                           

  .178المرجع السابق، ص، ...ي النظام السیاسي الجزائري،فعبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة  -  )1(
  .384ي، المرجع السابق، ص عقیلة خرباش -  )2(
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الجوهریة التي یقوم علیها ركائز ال منتعتبر  ؤولیة الحكومة أمام البرلمانمس مما سبق عرفنا أن    
 لحكومة على ثقة النواب عندهذا النظام حصول امن خلال لا یكفي نه ومن ثم فإالنظام البرلماني، 

التعدیل نص  بهذا المعنىو ، )1( أیضابعد ذلك  هذه الثقة تشكیلها، بل ینبغي التحقق من بدایة 
على تحدید مناسبة  - ین النوابعحتى لا تبقى الحكومة بعیدة على أ -  2016 ي لسنةدستور ال

على أكمل  في بدایة تشكیلها لیهبتنفیذ مخطط العمل المصادق ع هاسنویة یتم خلالها التأكد من قیام
 المقدمةوالأعمال ع النواب بالانجازات نإن لم یقت الذي یرتب مسؤولیتها أمام البرلمانوهو الأمر  ،وجه

  .من طرفها
هكذا فإنه بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل الحكومي عند بدایة تشكیل    

مضطرة الحكومة تكون ، أو على آخر بیان سنويفقة الحكومة، وبعد مرور سنة على هذه الموا
وهو عبارة للوقوف مرة أخرى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لتقدیم بیان عن سیاستها العامة، 

الوزیر برز ی أینعن حصیلة نتائج عمل سنة كاملة وكذا الخطوط العریضة لعمل السنة المقبلة، 
والمشاریع ي تمت من أمور تتعلق بالمخطط المصادق علیه الانجازات الت من خلال هذا البیانالأول 

الحكومات ، ولو أن الممارسة السیاسیة في الجزائر بینت أن جل رؤساء في طور الانجاز التي هي
عادة ما یركزون عند عرضهم لبیان السیاسة العامة على النتائج الایجابیة التي حققتها حكوماتهم 

شعبي الوطني سلبیات وایجابیات لیناقش نواب المجلس ال ،)2(قائصإلى العیوب والن الإشارةتفادي و 
  . الحصیلة هذه
تقدیم هذا البیان بقیام الحكومة غیر أن الإشكال الذي یبرز في هذا المقام یتعلق بمدى إلزامیة      

ة أم أنه لا تقدیر لها بل أنها ملزم ؟ بمعنى هل تملك الحكومة سلطة تقدیریة في هذا المجالللمجلس
  ؟دستوریا بذلك

في الحیاة الدستوریة الجزائریة  للاجابة على هذا التساؤل ینبغي التفریق بین مرحلتین أساسیتین   
  .ومرحلة ما بعد هذا التعدیل 2016ما قبل التعدیل الدستوري لسنة  مرحلةمرت بهما الجزائر وهما 

ك سلطة تقدیریة كبیرة للحكومة تر فإن المؤسس الدستوري  2016ففیما یخص مرحلة ما قبل تعدیل    
كما سوف نرى  -، إذ لا یوجدالبیان السنوي للسیاسة العامة أو الامتناع عن القیام بتقدیمفي القیام 

                                                           

  :أنظر -  )1(
- Portelli (H), droit constitutionnel, DALLOZ, 5eme édition, Paris, 2003, p.83.  

  .150لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص  -  )2(
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قبل تعدیلها  96من دستور  84المادة  على أساس أن التصرفعلى القیام بهذا  هایلزم ما - لاحقا
الذي لا یوحي  " تقدم"  بالفعل بدایتها تهلتاس ببیان السنوي للسیاسة العامة المتعلقة 2016سنة 

تقدم الحكومة " : كما یلي هذه المادة نص حیث جاء یتعلق بهذا التقدیم،للحكومة  بتوجیه أي أمر
  .سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة

  .تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة
فقد جاء واضحا فیما یخص إلزام الحكومة بضرورة تقدیم بیانها  2016نة أما التعدیل الدستوري لس  

 )98وهي المادة (البیان على أساس أن المادة المتعلقة بهذا  السنوي للمجلس الشعبي الوطني
أصبح  أین، الذي كان سابقا" تقدم" المضارع  عوض فعل "یجب"الأمر بفعل  تستهل بدایتهاأصبحت 

سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن یجب على الحكومة أن تقدم "  :كما یليمضمون المادة 
" بقولها  16/12من القانون العضوي رقم  51/01وهو الأمر الذي دعمته المادة ، ..."السیاسة العامة

إلى المجلس  ، ابتداء من تاریخ المصادقة على مخطط عملهایجب على الحكومة أن تقدم كل سنة
   ".من الدستور  98طبقا لأحكام المادة  یانا عن السیاسة العامةالشعبي الوطني ب

أو أنها لا تملك  2016حسب ما كان سائدا قبل تعدیل  – إذا ما قررت القیام به ومن ثم فإنه   
عرض  عند انتهاجهاالتي تم  الطریقةبنفس  تتم إجراءات ملتمس الرقابة فإن -  إلا بتقدیمهمن الخیار 
ض الخطوط العریضة ، بحیث یقوم الوزیر الأول بعر تشكیلها بدایة في يالعمل الحكوم مخطط

من تقدیم  یسلم مكتوبا للنواب، وبعد انتهائه للبیان الذي ، تاركا التفاصیل الجزئیةلحصیلة الحكومة
  .هاوتقییم محتواهذه الحصیلة، یفتح المجال أمام النواب لمناقشة 

عامة المناقشة ال بحكم، یفضي إلیهایمكن أن النتائج التي  هو فیما یخص هذا البیان همناما یولعل   
إلى جانب أنه یمكن ) مطلب أول(لائحة أو عدة لوائح  اقتراحب قد تختمالنواب  التي تعقبه من طرف

یبادر به نواب الغرفة السفلى لحجب الثقة عن ملتمس رقابة  إیداع أن یترتب عن هذه المناقشة
من المجلس الشعبي  طلب الوزیر الأولأن ی المناقشة ختم هذهكما قد ت )مطلب ثاني(الحكومة 

 ).مطلب ثالث(یقدم استقالة حكومته الثقة الوطني تصویتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة 
 عاجزة عن إثارة مسؤولیة الحكومةنظریة أن كل هذه الاجراءات تبقى في كل هذا یظهر  أن الواقعمع 

  . السیاسیة
 

 



  

 - 261 - 

 

 

 

حول هنا  مجددایثور التساؤل التي تصدر عن مجلس الأمة فإنه كما هو الشأن بالنسبة للوائح       
 وكذا؟ أن تتوفر فیهاالشروط الواجب عن و  ،اللوائح الصادرة عن المجلس الشعبي الوطنيمضمون 

علیها  الإجابةلتساؤلات التي سنتولى وهي ا علیها؟التي یمكن أن تتحقق بعد المصادقة والنتائج الآثار 
  .في الفرعین التالیین

 
 

یخضع اقتراح اللائحة لضوابط وشروط أوردها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة   
یمكن و  النافذ 16/12الملغى وكذا القانون العضوي رقم  99/02والقانون العضوي رقم  1997

  :تحدیدها فیما یلي
  ضرورة ارتباط اقتراحات اللوائح ببیان السیاسة العامة للحكومة): أولا(
بایجابیات وسلبیات سنة كاملة من أنه بعد علم النواب  ما دام، من نافلة القولوهذا الشرط یعتبر   

عارض منهم لها إلا لا یبقى أمام المؤید أو الم ،قیام الوزیر الأول بعرضها علیهم عندالحكومة  عمل
الفقرة الأولى والثالثة من المادة  بینتههذا ما  ،التعبیر عن رأیه في اللائحة التي یقوم بالتوقیع علیها

تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي یجب على الحكومة أن "  2016 ي لسنةدستور التعدیل المن  98
  .الوطني بیانا عن السیاسة العامة

  .مناقشة عمل الحكومة تعقب بیان السیاسة العامة
  ..."یمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة

یجب " السالف الذكر  16/12من القانون العضوي رقم  51الذي أكدته المادة  الإجراءوهو نفس      
إلى المجلس الشعبي  مخطط عملهاكل سنة، ابتداء من تاریخ المصادقة على  تقدم أن على الحكومة

  ."الدستوريمن  98المادة  العامة طبقا لأحكام الوطني بیانا عن السیاسة
  .تناول عمل الحكومةتان السیاسة العامة إجراء مناقشة یترتب على بی

  .یمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة
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  اقتراح اللائحة التقید بآجالضرورة ): ثانیا(
 نواب في المناقشةتدخلات ال لانتهاءالموالیة ساعة  )72( باثنین وسبعینتتحدد هذه الآجال      

 كسبیتسنى للنواب  لكيویعتبر تحدید هذه المدة أمر منطقي  ،)1( العامةالسیاسة بیان الخاصة ب
  .حتى تتمكن من بلوغ النصاب المطلوب جمع التوقیعات المؤیدة لمضمون لوائحهم الكافي فيالوقت 

  توقیع اللائحة من قبل عشرون نائبا على الأقل): ثالثا(
إلیه  الإشارةالذي سبقت  16/12من القانون العضوي رقم  53ط الذي أشارته له المادة وهو الشر      

نائبا على الأقل لیكون مقبولا وأن یودعه مندوب ) 20(یجب أن یوقع اقتراح اللائحة عشرون " بالقول 
قه أمر مقبول ومنطقي لتطابویعتبر هذا العدد  ،"الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيأصحاب 

  .)2( القوانینالنواب من المبادرة باقتراح  لتمكینما تم اشتراطه  مع 
  لا یمكن للنائب التوقیع على أكثر من لائحة في نفس الموضوع): رابعا( 

لا یمكن " بالقول  16/12انون العضوي رقم من الق 54وهو الشرط الذي أشارت إلیه كذلك المادة     
توقیع أكثر  ، والمقصود هنا أن النائب لیس في مقدوره"لائحة قتراحاأن یوقع النائب الواحد أكثر من 

أكثر من توقیع اقتراح  بإمكانه على أن ، الأمر الذي یفیدموضوعتتحد في المن لائحة إذا كانت 
  .لائحة في حالة ما إذا كان موضوعها مختلف

  مناقشة مضمون اللائحة قبل التصویت علیها): خامسا(
، ویلیها مندوب أصحاب قشة تكون الأولویة للحكومة لدى تقدیمها طلب التدخلوفي ظل هذه المنا   

الفرصة الاقتراح الذي یوضح أسس ومبررات ودواعي اقتراح اللائحة، أما بقیة النواب فلا تعطى لهم 
وهو ما  )3( لهالمناقشة إلا لعضوین منهم أحدهم معترض على اللائحة وآخر مؤید للمشاركة في هذه ا

  .طریقة اختیار هاذین العضوین دون سواهما حول- السابقكما قلنا في - كالیطرح إش
ربح  إلى الرغبة في بالأساسیعود من خلال الاقتصار نائبین  لعل المغزى الذي توخاه المشرع     
على ، )4(المجلسالحصول على ثقة الفرصة لعرض بقیة اللوائح عند عدم قدرة أحدها  إتاحةو  الوقت

في و  )5( إیداعهاحسب تاریخ لة تعدد اقتراحات اللوائح فإن عرضها للتصویت یتم حا في أساس أنه
  .)6(اللوائح الأخرىالمتعلقة بقتراحات الاجمیع بطل ت طلوبةنیل إحداها الأغلبیة المحالة 

                                                           

 .السالف الذكر 16/12من القانون رقم  52أنظر المادة  -) 1(
 .2016 ي لسنةدستورالتعدیل المن  136أنظر المادة  -  )2(
  .السالف الذكر 16/12وي رقم من القانون العض 56أنظر المادة  -  )3(
  .154لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص  -  )4(
 .السالف الذكر 16/12وي رقم من القانون العض 55/01أنظر المادة  -  )5(
 .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  55/02أنظر المادة  -  )6(
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ة تأتي عملیة التصویت التي تكون بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي وبعد الانتهاء من المناقش      
 همن قبل التي یمكن إعتمادهاهو اللائحة الوحیدة  هذه الأغلبیةنال یعتبر الاقتراح الذي ویالوطني، 

  .)1( العامةبشأن بیان السیاسة 
 

 

هو محاسبة الحكومة عن الأخطاء التي  الأنظمة الغربیة ظل الأصل في اقتراح أي لائحة فيإن    
في النظام  الملاحظ أن مدلول اللائحة لكن ،تحریك مسؤولیتها السیاسیةبعد وهذا  ،قامت بها

علیها  ةالمصادق بعدتحدید الآثار القانونیة  على غفلأ إذ الدستوري الجزائري جاء مبهم وغیر واضح
بعد مناقشتهم لبیان السیاسة العامة، كما غفل أیضا القانون  من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  .عن النص على هذه الآثارالنافذ  16/12الملغى أو القانون العضوي رقم  99/02لعضوي رقم ا
وهو الأمر مواجهة الحكومة،  یمكن بهانتیجة  خالیة من ذكر أیةجاءت  هاوبالتالي یمكن اعتبار أن   

و حتى كان لا داعي من اقرارها أرأى البعض أنه  وإنحتى  میتة تولدجعل منها لائحة صوریة الذي 
  .المبادرة بها

الاعتبارات السیاسیة على  تفضیل إلى هذا النوع من اللوائح یمیل أن تأسیسا على ذلك یمكن القول  
 - كما رأینا سابقا مع لائحة مجلس الأمة-غایتهاكون لا یعدو أن ت لأنهالاعتبارات القانونیة، حساب 

 ادفعهبغیة فیما قامت به من أعمال لحكومة لودعم وتأیید  مساندةإما  ،أحد النتیجتین التعبیر عنإلا 
نواب ما یعبر عندهذه النتیجة  وتكونلمضي في مباشرة سیاستها والاستمرار في تنفیذ مشاریعها ل

، وإما یكون موضوع وغایة هذه لثقة فیهاید ادتجبالتالي و  الحكومةسیاسة عن  همعن رضاالشعب 
خطط عملها الذي احترامها لم ممنتهجة نتیجة عدالتحفظ وعدم الرضا على سیاستها ال اللائحة هو

تمت تزكیته سابقا، وهو ما یعبر عن تحذیر وتنبیه للحكومة بأنه إن لم تبادر بإصلاح الخلل والقضاء 
في وسع  یكونوبالتالي على السلبیات فإن مشاریعها ستواجه بالرفض أو التعدیلات الجبریة، 

بالتصویت  تحضلم ولو سیاسة الحكومة  عنعدم رضاها تعبر فیها عن بلائحة  المبادرةالمعارضة 
دون  ،)2(الوطني على حصیلة الحكومة أمام الرأي العامتسجله المعارضة  امتعاضبمثابة  فهي، علیها
   .)3(إسقاطها إلى الوصولذلك إلى حد  یمتدأن 

                                                           

 .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  55/02أنظر المادة  -  )1(
 .199، المرجع السابق، ص ...آلیات تنظیم السلطةعبد الله بوقفة،  -  )2(
 .155، ص لیندة أونیسي، المرجع السابق -  )3(
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 رجع إلى العهدیالنشأة وإنما  حدیثالغربیة  في الأنظمة آلیة ملتمس الرقابةظهور  لم یكن       
لا أنها في النظام إ ،ا في بریطانیا إبان القرنین السادس والسابع عشرأین بدأ العمل به الماضي

 63في دستوري الأحادیة الحزبیة دستور أثر أي لها  نجدحیث لا لم تكن كذلك  لدستوري الجزائريا
ذكر سوى على إمكانیة نواب ی هلا نجد 1988نوفمبر  3 ، وحتى بالرجوع إلى تعدیل76وكذا دستور 

المادة  وضحتهكما في كل سنة حول بیان الحكومة المقدم لهم لائحة المجلس الشعبي الوطني إصدار 
 تم تكریسه فيو  1989 الأسلوب الرقابي في دستور، وبالتالي أعتمد هذا من هذا التعدیل 114/5
  .)1(بنفس الشروط والإجراءات والآثار 2016في تعدیله  عند وكذا 1996 دستور

جد فعالة في  أداة )2(ملتمس الرقابة أو لائحة اللوم وفیما یخص تعریف هذه الآلیة یمكن القول أن    
بموجبها یتم وضع ، إذ السلطة التنفیذیةرفات على أعمال وتصالتي یمارسها البرلمان الرقابة عملیة 
مسؤولیة تضامنیة أمام المجلس الشعبي مسؤولة أنها على اعتبار  بكامل طاقمهالحكومة حد ل

من النواب عن عدم ثقتهم  عدد معینتلك الوثیقة التي یبدي بموجبها  یقصد بهامن ثم و ، )3(الوطني
ملتمس (  مصطلح هذا ال، كما تم تعریف " )4(بالحكومة ویعبرون من خلالها عن رغبتهم في اسقاطها

طریقة العن السیاسیة داة دستوریة تسمح بتحریك مسؤولیة الحكومة أ "أنه  وهوبصیغة أخرى ) الرقابة 
، " )5(أمام البرلمان وتؤدي إلى إسقاطها متى توافرت الشروط المطلوبة فیهاتنفیذ برنامجها التي تم بها 

                                                           

 .41بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص  -  )1(
) 75(یعود أصل تسمیة ملتمس الرقابة للنظام الدستوري المغربي وذلك طبقا لأحكام الفصل الخامس والسبعین  - )2(

خلال الملتمس من النواب یستطیع ثم من یلتمس من الملك إقالة الحكومة، و مان أنیمكن للبرل"  1962من دستور 
عدد  )1/4(الحكومة واثارة مسؤولیتھا السیاسیة، ولا یقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعھ ربع وجود معارضة استمراریة 

جمتھ الحرفیة في عبارة الذي تعتبر تر  Motion de censure، وھي ترجمة  خاطئة لتعبیر "النواب على الأقل
وردت ھذه العبارة في " ملتمس سحب الثقة "والعبارة الأكثر دقة ودلالة للمعنى تتمثل في عبارة " ملتمس توجیھ اللوم"

  :كل من للمزید من التفاصیل أنظرمعجم المنھل الذي ھو قاموس فرنسي عربي 
  .381المرجع السابق، ص ...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة - 
 .156لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص  -
للتذكیر فإنھ لم یحدث في تاریخ المجلس الشعبي الوطني إسقاط الحكومة بھذه الآلیة، لكن رئیس الحكومة أحمد  - )3(

ضد سیاسة أویحي دفع للتنحي من منصبھ كرئیس للحكومة بعد تھدید نواب جبھة التحریر الوطني بتقدیم ملتمس رقابة 
  .2006ماي في حكومتھ 

  :أنظر -  )4(
- Olivier Duhamel. Yve meny, Dictionnaire constitutionnel, p. 645. 

 .315أحمد وافي وبوكرا إدریس، المرجع السابق، ص  -  )5(
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إن  إسقاطهاسلطة رقابیة على الحكومة تؤهل المجلس الشعبي الوطني  "ویعرفها جانب ثالث بأنها 
  ." )1(جهات المحددة في المخطط الموافق علیهحادت عن التو 

یتبین لنا أن ملتمس الرقابة یعتبر سلاح هجومي یوضع بین أیدي النواب لیتمكنوا من  هنامن      
  . )2( للحكومةتقریر المسؤولیة السیاسیة  توظیفه منخلال 

لماني، حیث وعلى الرغم من أن هذه الوسیلة الرقابیة تعتبر إحدى خصائص النظام البر      
بمقتضاها یمكن لمجلس العموم وبالأغلبیة المطلقة لعدد النواب الحاضرین تحریك إجراءات سحب 

  .الثقة من الحكومة
- ذلككما سبقت الإشارة إلى - حدیث العهد كان في النظام الدستوري الجزائري تطبیقها واقعإلا أن   

 89تظهر إلا مع اعتماد دستور  ولم 76ودستور  63غابت في الدستورین الأولین دستور  حیث
والتي أصبحت  135وفق المادة  96منه، لیتم اعتمادها في دستور  126نصت علیها المادة  بعدما

 لمجلس الشعبي الوطنيیمكن ا" ا التي جاء فیه 2016من التعدیل الدستوري لسنة  153تقابل المادة 
  ".بة ینصب على مسؤولیة الحكومةلدى مناقشته بیان السیاسة العامة أن یصوت على ملتمس رقا

 حتىمجلس الأمة،  أعضاء المجلس الشعبي الوطني دون بممارسته نوابینفرد  الإجراءأن هذا  مع  
 بمجموعة من الشروطالآلیة  م لهذهمقیدین عند ممارستهكذلك نواب هذا المجلس  وإن كان
السالف  16/12لعضوي رقم القانون االمؤسس الدستوري وكذا المشرع بمقتضى حددها  -والضوابط

والكیفیة التي وفي استخدامها بالشكل  من سلطتهم في تجسید هذه الآلیة الرقابیةأو تحد تعیق  - الذكر
الذي ل متجسید مخطط الع أثناءالطریقة التي انتهجتها  علىبمساءلة الحكومة ومحاسبتها  لهم سمحت

یمكن محاسبة الحكومة من خلال هذه الآلیة  ، كماعلى أرض الواقع هانال ثقة النواب عند بدایة ظهور 
مر ، وهو الأعند ثبوت عدم تطابق الأعمال والتصرفات التي قامت بها مع أحكام الدستور أو القانون

مقومات وخصائص آلیة  التالیین الفرعینفي  بشيء من التفصیل الذي سنحاول تسلیط الضوء علیه
  )فرع ثان ( الرقابة وكیفیة مناقشته  شروط توظیف ملتمس )ل أو  فرع( ملتمس الرقابة 

 
 

بعدة خصائص تجعلها تختلف تتمیز  أنها كما) أولا(رتبط بعدة مقومات تو  الرقابة ملتمس آلیةتقوم     
  )اثانی( آلیة طلب التصویت بالثقة من عدة جوانبعن 

                                                           

 .395سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص  -  )1(
  :أنظر -  )2(

- Philippe Andrant, institution politiques et droit constitutionnel, 14éme, éd, L.G.D.J, paris, 
2002, p.584.     
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كمــا ) 01(فــي وجودهــا علــى عـدة مقومــات، فهــي تــرتبط بالنظــام النیــابي ملــتمس الرقابــة  آلیــةز ترتكـ   
وهي تتضمن تعبیـرا واضـحا وصـریحا ) 02(انها تنبع من داخل النظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي 

  ).04(تفترض كجزاء لها عزل العضو من المهمة الحكومیة  وأخیرا) 03(عن الارادة 

01 

إذا كــان مــن المؤكــد فــي الأنظمــة الدیمقراطیــة أن الشــعب هــو صــاحب الســلطة والســیادة، إلا أن      
  .مباشرة الشعب لهذه السیادة تختلف من دولة لأخرى، ومن زمن لآخر حتى داخل الدولة الواحدة

اسـطة سـیادته، وفـي الدیمقراطیـة غیـر المباشـرة ففي الدیمقراطیة المباشرة یمارس الشعب بنفسه وبدون و 
یعهد بمباشرتها لنواب یمارسونها نیابـة عنـه، أمـا فـي الدیمقراطیـة شـبه المباشـرة فـإن الشـعب ) التمثیلیة(

 ومنه فالدیمقراطیة النیابیة تعنـي أن الشـعب رغـم كونـه صـاحب .یشترك مع النواب في ممارسة السیادة
وبعــد  –یمــارس مظاهرهــا مباشــرة بنفســه، وإنمــا یعهــد بممارســتها نیابــة عنــه الســیادة الحقیقیــة إلا أنــه لا 

  . )1( إلى أشخاص آخرین یطلق علیهم اصطلاحا اسم النواب - انتخاب منه
وممارسة النـواب لمختلـف مظـاهر السـیادة الشـعبیة تقتضـي أن تكـون أعمـال السـلطة التنفیذیـة متطابقـة 

لتعبیر عنها وتجسیدها، ولن یتحقق هـذا المبتغـى إلا إذا تصـرفت مع الارادة الشعبیة التي جاء النواب ل
السلطة التنفیذیة وعملت وفقا لرغبات ومتطلبات النواب، وبالتالي عندما یـرى النـواب أن هنـاك تقصـیر 
من طرف السلطة التنفیذیة وذلك بعدم الاستجابة لتطلعاتهم فإنهم یقومون  بإدانة التصرفات الحكومیـة 

  .)2(یت بسحب السلطة منهاعن طریق التصو 

                                                           

  :ھيوجوده على أركان أربع في  -كما ھو معلوم -ز النظام النیابي یرتك -  )1(
                                                                                     .وجود برلمان منتخب من الشعب -أ
  .لبرلمانالنیابیة لمدة التأقیت  - ب 

                                                                  . استقلال عضو البرلمان أثناء المدة النیابیة عن ناخبیھ - ج
 .النائب أو عضو البرلمان یمثل الامة كلھا ولیس دائرتھ الانتخابیة فقط -د 
  :أنظر. ات حول النظام النیابيللمزید من المعلوم -  )2(
، طرابلس، لبنان، ص 1999، الطبعة الأولى، )المبادئ العامة والنظم السیاسیة(نزیھ رعد، القانون الدستوري العام   -

 .45- 35ص 
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02 

في كل  عن طریق توظیف آلیة ملتمس الرقابة لا یمكن إثارة المسؤولیة السیاسیة للسلطة التنفیذیة     
ه الرئاسـي ، بل یمكن اثارتها فقط فـي النظـام البرلمـاني والنظـام الشـب)1(السیاسیة وأشكال الأنظمةصور 

أو المخــتلط، لأنــه لا یمكــن تصــور المســؤولیة السیاســیة للحكومــة فــي النظــام الرئاســي، علــى أســاس أن 
هــذا النظــام یقــوم علــى تركیــز الســلطة التنفیذیــة وتجمیعهــا فــي یــد رئــیس الجمهوریــة، فــلا وجــود لــرئیس 

علـى أسـاس دمـج السـلطتین الوزراء ولا مجلس الوزراء، بینما النظام المجلسي أو حكومة الجمعیة یقوم 
  .التشریعیةالتشریعیة والتنفیذیة لصالح السلطة 

أمــا النظــامین البرلمــاني والشــبه الرئاســي فیقومــان علــى أســاس ثنائیــة الســلطة التنفیذیــة التــي تتكــون     
ـــوزارة  ـــة وال ـــین الســـلطتین التشـــریعیة ) الحكومـــة(مـــن رئـــیس الدول ـــة ب كمـــا یقومـــان علـــى التعـــاون والرقاب

یذیـة، ومــا یهمنــا هــو مظــاهر الرقابــة بینهمــا والتـي تتجلــى مــن جانــب الســلطة التنفیذیــة فــي مباشــرة والتنف
وحضـــور جلســـات  يوالتـــدخل فـــي ســـیر العمـــل البرلمـــان) البرلمـــان(اجـــراءات تكـــوین الســـلطة التشـــریعیة 

ـــة التـــي تباشـــرها الســـ ـــة فـــإن مظـــاهر الرقاب ـــرا حـــق حـــل البرلمـــان، فـــي الجهـــة المقابل لطة البرلمـــان وأخی
في مواجهة السلطة التنفیذیة تتمثل في توجیه سؤال أو عدة أسئلة موجهة إلى كل ) البرلمان(التشریعیة 

الوزراء أو إلى أحدهم  فقط تتعلق بأعمال وزارتهم، وذلـك بهـدف الاستضـاح والاسـتبیان حـول موضـوع 
فـات التـي قـد تنطــوي أو أمـر معـین یشـغل السـاحة الوطنیـة أو الدولیـة مـن أجـل لفـت نظـرهم إلـى المخال

علیها تلك الاعمال والتصرفات الحكومیـة، وتتمثـل كـذلك فـي امكانیـة طـرح موضـوع عـام مـن مواضـیع 
للمناقشــة العامــة، كمــا تشــمل مظــاهر الرقابــة  -ســواء یتعلــق بالسیاســة الداخلیــة أو الخارجیــة -الســاعة 

نائــب بنفســه علــى أمــر معــین یتعلــق البرلمانیــة كــذلك التحقیــق البرلمــاني الــذي یجریــه البرلمــان لوقــوف ال
بأنشــطة وأعمــال الحكومــة ســواء مــن الناحیــة المالیــة أو الإداریــة، كمــا تشــمل الاســتجواب  الــذي یعنــي 
محاســبة الحكومــة مجتمعـــة أو أحــد أفرادهـــا مــن الـــوزراء علــى تصـــرف معــین یتصـــل بالسیاســة العامـــة 

وأهمهــــا هــــو تحریــــك ) البرلمــــان(ریعیة للدولــــة، وآخــــر هــــذه المظــــاهر الرقابیــــة الممنوحــــة للســــلطة التشــــ
  .بواسطة إستخدام آلیة ملتمس الرقابة المسؤولیة السیاسیة ضدها
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والمســـؤولیة السیاســـیة لا یمكـــن تصـــورها إلا فـــي النظـــامین البرلمـــاني وشـــبه الرئاســـي علـــى أســـاس أن 
ـــالي فمـــن ا لمنطقـــي المســـؤولیة مرتبطـــة بالســـلطة وفـــي هـــاذین النظـــامین تملـــك الحكومـــة الســـلطة وبالت

  )1( .مساءلتها ومحاسبتها عن الأعمال والتصرفات التي یقوم بها أعضاؤها من الوزراء

03 

 -فإن الامر یتطلب تعبیرا صریحا وواضحا   من أجل تحریك المسؤولیة السیاسیة اتجاه الحكومة     
إلـى الرغبــة هـذا التعبیــر تجــه الحكومـة یمــن طـرف نــواب البرلمـان اتجــاه  - مراحــل الإجرائیـةوفـي كـل ال

  .هاسحب الثقة منفي 
المقـــدم بمبـــادرة مـــن طـــرف النـــواب تشـــترط  الرقابـــة بملـــتمسفـــالاقتراح المتعلـــق بنـــاءا علـــى ذلـــك       

صــحیحة ومنتجــة  لــهالدســاتیر لقبولــه توقیــع عــدد معــین مــن الأعضــاء حتــى تصــح الإجــراءات اللاحقــة 
لآثارها، ومن ثم لا یمكن ممارسة هذا الاجراء الخطیر على مستقبل الحكومة واستقرارها بصـفة منفـردة 

  .كما هو الشأن مثلا في السؤال البرلماني

04 

التصــرفات الحكومیـــة لآلیـــة تقیـــیم تقتضــي المســـؤولیة السیاســـیة مـــن جهــة أخـــرى خضـــوع الأعمـــال و    
سیاســي یتعلــق بتقــدیر الأداء والــدور الــذي تقــوم بــه الحكومــة فــي تنفیــذ السیاســة العامــة للدولــة، بغــرض 
تحدیــد النتــائج العملیــة المترتبــة هــذه التصــرفات، ومــن ثــم فیلــزم بالضــرورة ترتیــب أثــر قــانوني ودســتوري 

بالأحرى الجـزاء قـد یكـون ایجـابي عنـدما تكـون الحصـیلة  محدد على هذا التقییم والتقدیر، الأثر هنا أو
مقبولة وبالتالي إقرار الثقة بالحكومة، أو سلبي نظرا لعدم الاقتناع بالحصیلة الحكومیة وبالتـالي سـحب 

  .الثقة من هذه الحكومة
ویستلزم تحقیـق المعنـى السـلبي للجـزاء وجـود اخـتلاف سیاسـي بـین الحكومـة والبرلمـان، بعكـس المعنـى 

  .)2( الایجابي الذي یفترض وجود اتفاق ووئام سیاسي بینهما
الفردیــة، وعـزل الـوزراء فــي  مسـؤولیتهتــي ینصـب فیهـا الملــتمس علـى حالـة الالویعتبـر عـزل الــوزیر فـي 

بین الحكومة (لاختلاف بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة الحقیقي لجزاء الالتضامنیة  مسؤولیتهمحالة 
الحكومة إذا وافـق البرلمـان علیـه یـؤدي علـى انهـاء ممارسـة الوظیفـة السیاسـیة بالثقة  ، فطرح)والبرلمان
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ومن ثم فـإن التعبیـر عـن عـدم الثقـة یسـتلزم الاسـتقالة الفردیـة للـوزیر أو دتها الطبیعیة، قبل انقضاء عه
خـابي الحكومة برمتها بحسب نوعیـة المسـؤولیة فردیـة كانـت أو جماعیـة، هـذا الأمـر عكـس العـزل الانت

الذي یكون في حالـة عـدم قـدرة المترشـح الحصـول علـى ثقـة الهیئـة الناخبـة، وبالتـالي فـإن عجـز رئـیس 
الجمهوریة أو الحكومة في الحصول على الأغلبیة فـي الانتخابـات الرئاسـیة أو البرلمانیـة لا یعتبـر فـي 

فـلا یكـون عـدم اعـادة  أي حال من الأحوال بمثابة العزل من المنصب أو الرحیل الإجباري أو المبكر،
إلا مجــــرد عــــدم تجدیــــد عــــادي للعهــــدة الرئاســــیة أو  - مــــن الناحیــــة القانونیــــة والدســــتوریة -الانتخــــاب

  .للعضویة في البرلمان
وبــذلك تختلــف المســؤولیة السیاســیة عــن وســائل الرقابــة الأخــرى التــي یملكهــا البرلمــان فــي مواجهــة    

لجــان التحقیــق البرلمانیــة أو الاســتجوابات، فهــذه الوســائل و -شــفویة أو كتابیــة –الحكومــة مثــل الأســئلة 
تهــــدف إلــــى توضــــیح الأعمــــال الحكومیــــة أمــــام أعضــــاء البرلمــــان مــــن اجــــل اســــتجلاء الحقیقــــة حــــول 
موضوعات معینة تهم الصالح العـام، ولكـن لا یترتـب علـى هـذه الآلیـات أي جـزاء سیاسـي، وإن كانـت 

لحكومــة أو لــوزیر معــین، أو تكــون الأســاس والمنطلــق الأول قــد تتســبب فــي إثــارة المســؤولیة السیاســیة ل
  . في ذلك
 

تحقــق حتــى دون وجـــود أو ثبــوت خطــأ سیاســي مـــن الرقابــة بعــدة خصـــائص، فهــو ی ملــتمستمیــز ی   
هو رقابة المشروعیة ورقابة  كما أن مجاله) 01 (ة برمتها جانب عضو الحكومة أو من جانب الحكوم

بالإضـافة إلـى أنـه لا یمكـن ) 03(بشخص الوزیر فقط  وهو لیس متعلق) 02(ملائمة على حد سواء لا
  ).04(نهایة ولایة الحكوومة  عندلاحقا  توظیف

01 

شـــمل جمیـــع یعـــد واســـعا فهـــو ی -آنفـــاا ذكرنـــا كمـــ – الرقابـــة النـــواب لآلیـــة ملـــتمس إن مجـــال تحریـــك  
تصـــرفات وأعمـــال الســـلطة التنفیذیـــة الایجابیـــة والســـلبیة، المشـــروعة وغیـــر المشـــروعة، العمدیـــة وغیـــر 
العمدیة، بمعنى آخر أن كل موقف یتخذه الـوزیر وكـل نشـاط أو إهمـال، بـل النوایـا التـي یعلنهـا الـوزیر 

ما من الناحیة القانونیة، لان الرقابة السیاسـیة هـي تقصـي یكون مسؤولا عنها حتى ولو كان العمل سلی
.                              الحقائق والتحري عن نشاط السلطة بغیة الكشف عن عدم التنفیذ الصحیح للمهام الدستوریة
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 على أركان أساسـیة هـي الخطـأ-كما رأینا سابقا كذلك–وإذا كانت الانواع الأخرى من المسؤولیات تقوم
والضرر والعلاقة السببیة التي تجمع بینهمـا، فـإن الامـر علـى عكـس ذلـك بالنسـبة للمسـؤولیة السیاسـیة 
للحكومة، حیث لا یشترط لتحققها حدوث خطأ من جانب الوزیر أو الحكومة، ومن ثم لا یستلزم الامر 

تـاج الأمـر حدوث ضرر نتج عـن وجـود هـذا الخطـأ، لأنـه لا وجـود للخطـأ مـن الاصـل، وبالتـالي لا یح
  .)1( إثبات علاقة السببیة بینهما

فــیهم الــوزیر  بمــن الــوزراءفــإذا كــان هنــاك خطــأ سیاســي أو أي نــوع مــن الأخطــاء ینســب إلــى أحــد    
یكون مبررا لتحریـك المسـؤولیة السیاسـیة للحكومـة أو للـوزراء، فـإن هـذا الخطـأ لـیس شـرطا نفسه الأول 

ف وجهـات النظـر بـین البرلمـان والحكومـة لتحریـك المسـؤولیة ضروریا لبلوغ هذه الغایة، إذ یكفي اخـتلا
السیاسیة، وبمعنى آخر فإن وجود مجرد خلاف سیاسـي بـین السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة أمـر كـاف 

، لأن بعـــد نجاحـــه فـــي توظیـــف آلیـــة ملـــتمس الرقابـــة لكـــي یباشـــر البرلمـــان اجـــراءات مســـاءلة الحكومـــة
ة تخالف إرادة البرلمان، باعتباره ممـثلا للشـعب ومجسـدا لإرادة الأمـة أنه لا توجد إرادیكمن في الأصل 
  . بأكملها

بــــین الســــلطتین التشــــریعیة  -حتــــى ولــــو كــــان بســــیطا –وهــــذا القــــول لا یعنــــي  بتاتــــا أن أي خــــلاف   
، فـأمر بواسطة آلیة ملتمس الرقابة والتنفیذیة تكون نتیجته الحتمیة تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة

ــال بــل إنــه حالــة مطلوبــة ومحبــذة حتــى  ة طبیعیــة فــي الانظمــة الدیمقراطیــة،خــلاف أو التبــاین هــو حال
تتبلــور الاتجاهــات العامــة وتظهــر الحقیقــة والتــي تتضــح وتبــرز مــن خــلال الاحتكــاك والأخــذ والعطــاء 

ة هـو والاختلاف بین وجهات النظر، إنما الخلاف المقصود والذي بمقتضاه تتحرك المسـؤولیة السیاسـی
ذلــك الخــلاف الــذي یكــون مضـــمونه ومحتــواه مســألة سیاســیة هامــة، تتعلـــق بالصــالح العــام ســواء مـــن 

  .الناحیة الداخلیة أو من الناحیة الخارجیة
وعلــى ذلــك فــإذا تقــدمت الحكومــة بمشــروع قــانون ورفضــه البرلمــان، أو تقــدم البرلمــان برغبــة ورفضــت 

إلـى اسـتقالة الحكومـة، مـا دام الـرفض غیـر قـائم علـى الحكومة تنفیذها، فلیس من شأن ذلـك أن یـؤدي 
  .معارضة البرلمان لسیاسة الحكومة العامة
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02 

إذا كانـــت الرقابـــة تعتبـــر مـــن المهـــام الأساســـیة للبرلمـــان والتـــي بمقتضـــاها یراقـــب السیاســـة العامــــة    
انســجامها مــدى ســلامة الاجــراءات والقــرارات الوزاریــة المختلفــة ســواء مــن حیــث للحكومــة، للبحــث عــن 

، أو مـن حیـث مـدى ملاءمتهـا للظـروف الواقعیـة التـي )رقابـة المشـروعیة(للدستور والقـوانین  ومطابقتها
وقعــت فیهــا، ومــدى توافقهــا مــع الصــالح العــام، ومــع رغبــات وطموحــات البرلمــانیین واتجاهــاتهم،  حتــى 

، ومن ثم فإن نطاق المسؤولیة السیاسیة )رقابة الملاءمة(ت تلك الرغبة وتعارضت مع القانون ولو تناف
التي تنصب علیها وتتناولها، فهي تنعقـد بسـبب جمیـع الاعمـال التـي  بالأعمالنطاق واسع فیما یتعلق 

لـو كانـت هـذه یأتیها الوزیر أثناء ممارسته لمهامه، وكذلك جمیع الأعمال المرتبطة بهـذه المهـام حتـى و 
الاعمــال ســـلیمة تمامـــا مـــن الناحیـــة القانونیـــة وبالتــالي فـــالطریق الـــذي تســـلكه المســـؤولیة السیاســـیة هنـــا 
لیســت هــي البحــث عــن مســلك الــوزیر مــن الناحیــة القانونیــة وفحــص مــا إذا كــان العمــل مشــروعا أم لا 

مـدى اتفاقـه مـع المصـلحة  وفقا للقواعد القانونیة، وإنما فحص مدى مناسـبة عمـل الـوزیر وملاءمتـه أي
، وعلیــه یمكــن القــول أن هــذه الرقابــة تمتــد لتشــمل كــذلك الســلوك )1(العامــة كمــا یراهــا ویقــدرها البرلمــان

الشخصـــي للـــوزراء فـــي بعـــض المســـائل، ومـــن تطبیقـــات ذلـــك قیـــام البرلمـــان البریطـــاني بمســـاءلة وزیـــر 
" كریســتین كیلــر"بإحــدى الســاقطات فــي ســتینات القــرن الماضــي بســبب علاقتــه " جــون بروفیمــو"الــدفاع 

  .والتي اتضح فیما بعد أنها جاسوسة للمخابرات الروسیة
03-  
كانــت المســؤولیة السیاســیة للحكومــة تشــمل جمیــع الأعمــال والتصــرفات والمهــام التــي یقــوم بهــا  إذا   

مرؤوسیهم حتي ولو لم یوافق الوزراء على هـذه الاعمـال الوزراء، فإنها تمتد كذلك لتشمل أیضا أعمال 
وتلــك التصــرفات، فهــي لیســت مســؤولیة شخصــیة مرتبطــة فقــط بشــخص الــوزیر، بــل تمتــد لفعــل الغیــر 
ممن هم تحت مسؤولیته، أي أن الخلاف الذي یدور بین البرلمان والحكومة قد یرتبط بـرئیس الحكومـة 

ء بمرؤوسـیهم، فالحكومـة تعتبـر كتلـة واحـدة بجمیـع أعضـائها، فهـي ووزرائه والوزراء فیما بینهم، والوزرا
مســـؤولة عــــن مســـلك وخیــــارات أعضــــائها وشـــاغلي الوظــــائف العلیـــا فــــي الدولــــة الـــذین یعملــــون تحــــت 
سلطاتها، وبالتالي لا یستطیع أي وزیر أن یتملص من المسؤولیة وإلقائها على المرؤوسین بحجـة عـدم 

                                                           

 .60أبو الحجاج عبد الغني السید، المرجع السابق، ص -  )1(
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علـى  یة، أو أن تصـرفاتهم كانـت بـدافع إرادي بحـت ودون الرجـوع إلیـهقیامهم بالعمـل الموجـب للمسـؤول
  . أساس أنه یبقى صاحب الرقابة والمسؤولیة الأولى علیهم

 04-   
المسؤولیة السیاسیة للحكومة لا یمكن تحریكها لاحقا، بمعنى أنه لا یمكن إثارتها إذا ما تم اكتشاف    

  . ء الوزاریة بعد نهایة فترة حكم الحكومة التي ارتكبت في ظلها هذه الاخطاءالأخطا
ومــع ذلــك كــان هنــاك رأي فــي الفقــه الفرنســي یــرى عكــس هــذا الاتجــاه حیــث یــذهب إلــى إمكانیــة نشــوء 
المسؤولیة السیاسیة للوزراء بعد خروجهم من الحكم أو حتى بعد وفاتهم، بحجة أنه یجب اطلاع الـرأي 

أوجه الخلل والتقصیر التي شابت عمل الوزراء ولو بعد خروجهم من الحكم، لأن ذلك یدفع  العام على
الوزراء للعمل بغرض اتقان وظائفهم أكثر لأنهم یعلمون بأنهم سوف یحاسبون على أعمالهم حتى بعد 
اســتبعادهم مــن الحكومــة، وكــل ذلــك بهــدف تنــویر الــرأي العــام حتــي یســتبعد مــن الحكومــة كــل الــوزراء 

  . )1(الذین أثبتوا فشلهم في الماضي في تسییر مهام وظائفهم الحكومیة
، یـذهب عكـس ذلـك وینتقـد الـرأي والمقـارنولكن نقول في الأخیـر أن الـرأي الـراجح فـي الفقـه الفرنسـي  

السابق بحجة أنه یؤسس المسؤولیة السیاسیة عن طریق الآثار التي یمكـن أن تترتـب علیهـا، فـي حـین 
السیاســیة تســتند فـي جوهرهــا علــى ضـرورة وجــود علاقــة تطـابق بــین الحكومــة والمصــالح أن المسـؤولیة 

الوطنیة العامة، وهذا الامر لا یمكن أن یتحقق إلا في الوقت المناسب ولیس بعد فوات الاوان وخـروج 
 الـوزراء مــن الحكومـة، ولهــذا السـبب فــلا یمكــن أن توجـد المســؤولیة السیاسـیة إلا فــي وقـت قیــام الــوزراء

  .بمهامهم الحكومیة
فالمصلحة الوطنیة العامة تقتضي أن یتم التحقق من حالة التوافق والانسجام بین الأمة ممثلـة فـي     

فـــي الوقـــت المناســـب، والبعـــد عـــن هـــذا ) الحكومـــة(الـــوزارة الســـلطة التنفیذیـــة ممثلـــة فـــي البرلمـــان وبـــین 
علــى جمیــع المجــالات، ولــو كانــت غیــر التصــور یجعلنــا نتجــه إلــى تعمــیم ســریان المســؤولیة السیاســیة 

  .خاضعة لأحكامها

                                                           

 .46صسعید السید على، المرجع السابق،  -) 1(
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ي الحیاة أداة خطیرة على مستقبل الحكومة ونشاطها ف - كما رأینا - إن آلیة ملتمس الرقابة تشكل 
ساهم في كبح جماح النواب ها تللع السیاسیة لذلك أحاط المؤسس الدستوري أمر توظیفها بعدة شروط

بعد نهایتها تتحدد  أن أمر مناقشة هذه الآلیة یحتاج إلى عدة إجراءاتكما ) أولا(من كثرة اللجوء إلیها 
  )یاثان(آثار هذه الآلیة على الحكومة 

 

ملتمس  آلیة توظیفكثرة  التي قد تنجم عن الحكومةتواجد على مستقبل نظرا للآثار الخطیرة      
 اأحاطه،)1(بالحكم لأتفه وأبسط الأسبا عن تفادي إزاحتهاب هذه الأخیرة ضمانا لاستقرارو  فإنهة الرقاب

، 96من دستور  137و 136، 135في المواد نص علیها الشروط  بجملة من المؤسس الدستوري
  .2016یل الدستوري لسنة التعد بعد  155و 154، 153بل على التوالي المواد االتي أصبحت تق

إلى  58المشرع مجموعة أخرى من الضوابط ورد النص علیها في المواد من لها أضاف كما      
   .16/12القانون العضوي رقم من  62المادة 

ت تطبیق هذه الآلیة من جعلقاصیة شروط هناك هذه المواد أن تصفح لنا من خلال  حیث یتجلى  
لك ، بل وتسببت تمهمة شبه مستحیلةبمثابة  من حیث الواقع طنيطرف نواب المجلس الشعبي الو 

  : فیما یلي تفصیل ذلكوسوف نتولى  ،الشروط في إمكانیة حكم الأقلیة للأغلبیة
  نواب المجلس الشعبي الوطني ولمرة واحدة في السنةعلى ر اكتحاالرقابة ملتمس استخدام ): 01(

على  لشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمةسوف نبین مبرر اقتصار مصادقة نواب المجلس ا
   ).ب(سهذا الملتمثم نوضح موعد مناقشة ) أ(ملتمس الرقابة 

   المجلس الشعبي الوطني نوابآلیة ملتمس الرقابة على  اقتصار-أ
ملتمس الرقابة یدخل ضمن اختصاص نواب المجلس آلیة من المتفق علیه أن كل ما یتعلق ب    

 153المادة  وضحته الفقرة الأولى من الأمر الذي وهوء مجلس الأمة، الشعبي الوطني دون أعضا
یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان السیاسة العامة، أن "بقولها  من الدستور النافذ حالیا

  ..."یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

                                                           

  :أنظر -  )1(
- Didier Man, aborder le droit constitutionnel, seuil, France, 1998, p. 16. 
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  الآثار القانونیةبحكم ، تجسیدهفي توري فق المؤسس الدسوُ  ومنطقي وهذا في رأینا أمر طبیعي  
ومادام الأمر بهذه الصورة فلا یعطى هذا الحق  ،الخطیرة التي یمكن أن یرتبها على مستقبل الحكومة

ویحرم منه المجلس الغیر قابل للحل ألا  إلا للمجلس القابل للحل ألا وهو المجلس الشعبي الوطني
 الرقابة ملتمس  لاسیما وأن )1(منح سلطة إسقاط الحكومةأن یُ له لا ینبغي  الذي مجلس الأمةوهو 

ة الخطیرة التي یملكها البرلمان كسلاح لمواجهة حق الحل الممنوح للسلطة یالرقابیعتبر الآلیة 
أن هذا  باعتبار، وبالتالي كان منطقیا أن تمنح هذه الآلیة لنواب المجلس الشعبي الوطني التنفیذیة

  .)2(للحل الأخیر هو الهیئة القابلة
  مبادرة النواب بملتمس الرقابة  لإمكانیةالموعد المحدد  -) ب( 
ممارسة  لیس في مقدورهم - كما هو الشأن بالنسبة للائحة  –نواب المجلس الشعبي الوطني إن     

، )3(للحكومة لسیاسة العامةالسنوي لبیان لل بمناسبة مناقشتهم وهذا، إلا مرة واحدة في السنة هذا الحق
  .دستوریا الملتمسعدم قبول  سوى الهمخالفة لهذا الشرط لا معنى  وكل
 والذي ،السنوي للسیاسة العامةبیان الب الإجراءربط المؤسس الدستوري أمر ممارسة هذا  هكذا      

تفادي الأزمات السیاسیة التي و إلى تحقیق الاستقرار المؤسساتي قدر الامكان الوصول  هخلالأراد من 
حیث رأى المؤسس الدستوري أن هذا الاستقرار یمكن أن یتحقق  ،ومیةالحك اتتغییر ال تنتج عن كثرة

توجس دون  واستقرار بهدوء اتهاتصرفب من القیام یمكنها بمامناعة سنویة الحكومة  منحعن طریق 
  .ك مسؤولیتها السیاسیةلائحة برلمانیة تحر وجود ب مرة كل فيبمفاجئتها هاجس الخوف 

هذه الآلیة ل همقد یغل من جانب آخر أیدي النواب ویقلل من إمكانیة استخدام الذي الربطوهو        
على أساس أنه كثیرا ما أحجمت الحكومة عن القیام بهذا الاجراء الدستوري حتى ، في الوقت المناسب

على وجوب مرور الوزیر الأول على المجلس الشعبي  2016بعدما نص التعدیل الدستوري لسنة 
تجسید هذا  2016لزامه بعرض الحصیلة السنویة للحكومة علیهم، حیث لم تشهد سنة الوطني وإ 
دساتیر الدول الدیموقراطیة ولا حتى في دساتیر الدول في لا  أثرأي نكاد نجد له ، ومن ثم لا الاجراء

 وظیفلا یلزم النواب انتظار البیان السنوي لت دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیةف ،الأقل دیمقراطیة
 الجمهوریة التونسیةدستور  أو دستور المملكة المغربیةل نفس الشيء بالنسبةو  آلیة ملتمس الرقابة

، ومن ثم فإن قید عدم اللجوء إلیه إلا لدى عرض بیان السیاسة الجمهوریة الموریتانیةدستور  وحتى
في طریق استغلالهم التي تقف  العامة یشكل عرقلة إضافیة أمام النواب تضاف إلى العراقیل الأخرى

                                                           

 .178ھاملي محمد، المرجع السابق، ص  -  )1(
نشیر ھنا إلى أن الحكومة الفرنسیة لیست مسؤولة كذلك إلا أمام الجمعیة الوطنیة على اعتبار أن مجلس الشیوخ  - )2(

 .ل للحلغیر قابھو الآخر 
 .178محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -  )3(
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التصرفات التي  ظهر لهم أنی الذيفي الوقت  إستغلالهایستطیعون لا  همكون لهذه الآلیة الرقابیة،
بل مضطرین إلى إنتظار  المعمول بها فیها مخالفة واضحة للدستور والقوانینالحكومة قامت بها 

  .البیان السنوي
أسئلة  ة الحكومة بالآلیات الرقابیة الأخرى منمواجه الحالاته بإمكان النواب في هذه صحیح أن    

كما   – هذه الوسائلذلك لا یحقق المبتغى في كون  أن إلا، برلمانیة لجان تحقیق وإنشاءات واستجواب
إلى تظار نالا، وهو ما یحتم على النواب ا الأمر إلى حد إسقاط الحكومةلا یرتقي به - رأینا سابقا

تاریخ المصادقة  من بعد مضي سنة كاملة سواءلعامة الذي یكون موعد بیان السیاسة ا غایة مجيء
 لمحاسبة الحكومة على أخطائهاسنوي بیان آخر تقدیم تاریخ على مخطط العمل الحكومي أو من 

التخفیف و  صورتها أمام الرأي العام من تجمیل خلالهامن ، وهي المدة التي یمكن للحكومة هفواتهاو 
بل ، )1(من سیاسیة اقتصادیة وإعلامیة مستغلة في ذلك كل الوسائلمع النواب  من حدة الخلافات

ذلك أن  حكومةمواجهة ال من في بعض الأحیان یتمكن النوابهذه المرة الواحدة قد لا في وحتى 
كما سبق وأن  - الوزیر الأول یجبر كان لا 2016 ةنلس يتعدیل الدستور الالمؤسس الدستوري قبل 

من رؤساء  بعضال استغله الذيالأمر  وهو سیاسة العامة، سنوي للالبیان العلى تقدیم  - رأینا 
  .)2(الإجراءعناء القیام بهذا  منفسهأ والم یكلففي أنهم  الحكومات

یضاف إلى ذلك أن عدة حكومات لم تتمكن من حتى إتمام سنة في ممارسة مهامها حیث      
  .غادرت دون عرض حصیلتها أمام ممثلي الشعب

  القانوني اللازم لاستخدام ملتمس الرقابةالنصاب  - )02(
 ، بل اشترط قیدا عددیابصفة فردیة ملتمس الرقابةلم یقرر المؤسس الدستوري ممارسة حق      

إلا إذا تم توقیعه من قبل  هلا یمكن قبول ، ومن ثم)3(من توظیفهالشعبي الوطني لیتمكن نواب المجلس 

                                                           

 .167، المرجع السابق، ص ...سیاسي الجزائري، السلطة التشریعیة والمراقبة، السعید بوشعیر، النظام ال -  )1(
في عدم الوقوف أمام  حیث تمادت، الدستوري بالنص تكترثإذ برھنت بعض الحكومات عملیا على أنھا لا  - )2(
تقدیم بیان عن سیاستھا العامة، وھو الأمر الذي حدث عدة مرات دون أن یحرك النواب ساكنا عبي الوطني للمجلس الشا

مساءلة الحكومة بموجب أسئلة التي تدوس على الدستور، حیث لم یكلف ھؤلاء النواب أنفسھم حتى  ب التصرفات لھذه
 م أحكام الدستور والقانون العضويات لدفعھا لاحتراأو استجواب یتبع ذلك بمناقشة وإعلام الرأي العام بتلك التجاوز

، لھذا نجد أن الحكومات الجزائریة التي قامت بھذا الاجراء تكاد تعد على الأصابع حیث یمكن القول أن 16/12رقم 
 1998: الحكومات المعنیة بتقدیم حصیلتھا السنویة أمام ممثلي الشعب ھي تلك التي مارست السلطة في السنوات التالیة

- 1997، وحكومة علي بن فلیس في المرة الثانیة خلال الفترات التشریعیة الثلاث 2005وسنة  2010و 2001و
  :للمزید من المعلومات والتفاصیل أنظر  2012- 2007و 2007-2002و 2002

 .167، المرجع السابق، ص ...السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، السلطة التشریعیة والمراقبة،  - 
 .409ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )3(
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، مع عدم قدرة النائب على توقیع أكثر من ملتمس )1(عدد نواب المجلس الشعبي الوطني) 1/7(سبع 
لكن دون تبیان  ،16/12من القانون العضوي رقم  59وهو الشرط الذي جاءت به المادة  ،رقابة واحد

ما إذا كان ذلك یخص العهدة التشریعیة كاملة، أم فقط خلال السنة الواحدة باعتبار أن الملتمس لا 
، ذلك سابقا وضحنااسة العامة للحكومة الذي یكون سنویا كما یودع إلا عند مناقشة بیان السی

ویختلف بذلك النظام الجزائري عما هو معمول به في فرنسا، حیث یمكن للنائب أن یوقع ثلاث 
هذا  ومبتغى ،)2(ملتمسات رقابة خلال الدورة العادیة، وملتمس رقابة واحد خلال الدورة الاستثنائیة

وإنما الهدف منه توحید جهود النواب حول  حریة المبادرة في هذا الشأن التحدید لا یرمي إلى تقیید
، بالإضافة إلى إضفاء نوع من )3(ملتمس رقابة واحد عوض تفتیتها بكثرة إیداع لوائح ملتمس الرقابة

  .على هذه الأداة الرقابیةوالفعالیة الجدیة 
ا في ظل الفسیفساء السیاسیة التي لاسیم بلوغه صعبلنا أنه من  یتجلىالنصاب  وبالتمعن في هذا  

منها المجلس الشعبي الوطني، والتي تتسم بمشاركة العدید من التشكیلات السیاسیة  یتشكلعادة ما 
حیث نجد مثلا في الفترة التشریعیة السابعة بلغ عدد التشكیلات السیاسیة  ،)4(النوابمن  محدودوبعدد 

إلا  )نائب 66وهو (بع لة لا یستوفي منها شرط السُ تشكی) 28(الممثلة في البرلمان ثمان وعشرون 
الحزبین الذین یطلق علیهما تسمیة حزبا السلطة حزب جبهة التحریر الوطني، وحزب التجمع الوطني 

الجزائر عهد الحكومة منذ دخول وقیادة  تقریبا على تشكیلة ذین سیطراوهما الحزبان ال. )5( الدیمقراطي
العادة یمیلون إلى تبني سیاسات الحكومة  فيعلى نواب هذین الحزبین  والملاحظ ،التعددیة الحزبیة

الأمر الذي یستبعد معارضتهما لها بالتوقیع على ومواقفها وتأییدها والدفاع عنها داخل البرلمان، 
   .ملتمس رقابة ینصب حول مسؤولیتها السیاسیة

لى باقي التشكیلات السیاسیة في ستحیل عمن المصعب إن لم نقل ال من ومن ثم یمكن القول أنه     
  .النصاب القاصيبلوغ هذا  الكثیر من الأحیان

                                                           

یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتھ "من الدستور الحالي بالقول  153وھو الشرط الذي أشارت لھ المادة  - )1(
  .بیان السیاسة العامة، أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

 .عدد النواب على الأقل) 1/7(ولا یقبل ھذا الملتمس إلا إذا وقعھ سبع 
 .161محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .208، المرجع السابق، ص ...عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة -  )3(
  :للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر كل من -  )4(
  .382، المرجع السابق، ص ...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة - 
 .179، المرجع السابق، ص ھاملي محمد - 
المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي  2012مایو  15المؤرخ في  12/م د.إ/01أنظر الإعلان رقم  - )5(

  .2012لسنة  32ج ر، رقم . الوطني
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 كثیرا فیه اأن النصاب المتعلق بملتمس الرقابة مبالغوغیرها من خلال هذه المعطیات هكذا یبدو    
وتكتفي بإشتراط  زيیالتعجالنصاب من مثل هذا مقارنة مع الدساتیر البرلمانیة التي عادة ما تخلو 

كان أكثر لیونة مقارنة بالمؤسس الدستوري  المؤسس الدستوري الفرنسي مثلا ، إذ نجد)1(ة بسیطةنسب
من دستور  49/02اشترطت المادة  إذ ،اشتراط هذا النصابإلى حد ال بهلم یصل  الجزائري حیث

عدد نواب ) 1/10(فقط نسبة عشر  1999أوت  4المعدل في  1958الجمهوریة الخامسة لسنة 
بالنظر لاسیما من السهل تحقیقه معقول ، وهو نصاب )2(الرقابةعلى ملتمس  الوطنیة للموافقةالجمعیة 

 طبیعة التركیبة السیاسیة في فرنسا والتي تتمیز بسیطرة حزبین اثنین على المشهد السیاسيى لإ
   .)3(ككل

قبل مندوب  الشروط المذكورة أعلاه وجب ایداع نص الملتمس من استوفىعلى العموم فإنه متى     
من أن اللائحة تتماشى من  حتى یتسنى له التحققالشعبي الوطني،  أصحابه لدى مكتب المجلس

في الجریدة الرسمیة  نشرها لیتم بعد ذلك، وشروطها مع أحكام النصوص القانونیةحیث إعدادها 
ات الموجهة الانتقادومحتوى بغیة اطلاع الرأي العام على مضمون  الشعبي الوطني لمداولات المجلس

مكتب المجلس العمل الخاص  ، بعد ذلك یتولى)4(للحكومة، كما یتم تعلیقه وتوزیعه على كافة النواب
  .)5(القانونیة المتصلة باللائحة الإجراءاتبه، ومن ذلك، یشرع في تطبیق ما تبقى من 
مشرع وفق التي بینها كل من المؤسس الدستوري وكذا ال إذن هذه هي شروط تقدیم ملتمس الرقابة

  .16/12القانون العضوي رقم 
 الأمر الذي نتولى تفصیله ؟صویت علیهي تتم بها عملیة التالتالكیفیة مناقشته و  طریقة نحدد بقي أن 

 .الفقرة الموالیة في وتوضیحه
  

                                                           

  :أنظر -  )1(
- Jacques Cadart, institutions politiques et droit constitutionnel, tome 2, LGDJ, paris, 2eme 
édition, 1980, p. 667. 

 :على ما یلي 1958من الدستور الفرنسي لسنة  49/02تنص المادة  -  )2(
-« L’assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote 
dune motion de censure une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un 
dixième au moins des membres de l’assemblée nationale… »     

  :للمزید من التفاصیل أنظر كل من - 
  .2ذكر في الھامش رقم . 382، المرجع السابق، ص ...عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة -
 .158لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص  -
 .181ص  محمد ھاملي، المرجع السابق، -  )3(
 .99/02من القانون العضوي رقم  59أنظر المادة  -  )4(
  .211، المرجع السابق، ص ...عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة -  )5(
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تبیان كیفیة  لملتمس الرقابة من خلاالتصویت على كیفیة  الفقرة سوف نوضح من خلال هذه   

النسبة المطلوبة لیُعتبر هذا الملتمس مصادقا علیه من  بالاضافة إلى معرفة مناقشته من طرف النواب
  ).02(وكذا معرفة الآثار المترتبة علیه) 01( طرف النواب حتى یَمر إلى تفعیله على أرض الواقع

  هونسبة التصویت علی ةملتمس الرقاب مناقشة -01
لتنتقل بعد ذلك إلى عملیة  )أ(بمناقشة محتواه من طرف النواب  تبدأ عملیة توظیف ملتمس الرقابة   

  )ب(التصویت علیه 
  مناقشة ملتمس الرقابة من طرف النواب -أ

من طرف نواب المجلس الشعبي  بعد توفر الشروط القانونیة المتعلقة بممارسة ملتمس الرقابة   
 هذه حصرالجزائري أن المؤسس الدستوري لا ته من قبل هؤلاء النواب، إاقشالوطني، تأتي مرحلة من

الحكومة ومندوب أصحاب  الكلمة إلا یستطیع تناوللا  بحكم أنه المناقشة بعدد محدود من النواب
  .)1(الملتمس ونائب یرغب في التدخل ضد الملتمس ونائب آخر یرغب في التدخل تأییدا له

التي مكنها المشرع من أخذ طرفین هما الحكومة تقتصر على  المناقشةهذه أن لنا بین الأمر الذي یُ   
ها لمدة طویلة بحكم أنها المعنیة الأولى بمسألة تستأثر ب یمكن أن والتية بناء على طلبها الكلم

السیاسة التي انتهجتها الوقت الكافي للدفاع عن  تمكینها من الأمر الذي یتطلب ،التنحي عن السلطة
وما من حیث الشكل والموضوع، على نقد المبادرة ینصب تدخلها  لهذا سوف، العام ضى منفیما م

للوصول في والواقعیة  في ذلك من محاولة للتدلیل على عدم تأسیس اللائحة على قرینة من الصحة
لكي یتسنى لها الخروج من هذا الوضع  ،برمتها ئحةلالصورة رفض ا فيالتصویت  بأن یكون الأخیر
تسعى جاهدة بكل الطرق إلى  فهي ومن هذا المنطلق، )2(ني الذي یهدد تواجدها ككیان سلطويالقانو 

 المبادرین بهذا أما الطرف الثاني في هذه المناقشة فهم النواب إجهاض التصویت على هذا الملتمس،
، خاصة وأن عدم )3(من وسائل وحجج لأجل التصویت علیه بكل ما لدیهمیسعون  فهمالملتمس 

الإجراء یعتبر خذلانا للمجلس وإفسادا للدیمقراطیة، وما یستتبع ذلك من هم في تجسید هذا نجاح
   .)4(والأراجیف الوهمعلى الوقت نفسه  فيالمبنیة  المؤسسةالأطروحات والأقاویل المؤسسة وغیر 

                                                           

 .179ص ھاملي محمد، المرجع السابق،  -  )1(
 .215، المرجع السابق، ص ....عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة -  )2(
 .159رجع السابق، ص لیندة أونیسي، الم -  )3(
 .217، المرجع السابق، ص....عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة -  )4(
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  التصویت على ملتمس الرقابة - ب 
دقة على ملتمس الرقابة، سوف المصاقبل أن نتولى تحدید النصاب المطلوب لیتمكن النواب من     

 معفي توجیه النواب  المبادرة بالملتمس وبین یوم المصادقة علیهتاریخ دور المدة الفاصلة بین  نوضح
  .الملتمستأیید أو ضد 

  لصالح أو ضد الملتمس الترویجفي  الفاصل بین الإیداع والتصویت الأجلدور  -  
حسب  –غیر أنه  على ملتمس الرقابة لجوء إلى التصویتبعد الانتهاء من المناقشة یتم ال      

بصفة مباشرة بل یتطلب الأمر إنقضاء  التصویتیمكن الشروع في  لا -المؤسس الدستوري الجزائري 
على  )1(لیمر لهذا التصویت الشعبي الوطني ثلاثة أیام من تاریخ إیداع المقترح بمكتب المجلس آجال

تختلف هذا الأجل المرجوة من غایة الو  ساعة، 48مدة إلا یشترط خلاف الدستور الفرنسي الذي لا 
 یشكل فرصة مواتیة فيه ببالنسبة للنواب المبادرین بین النواب المبادرین بالملتمس وبین الحكومة، إذ 

النواب بغیة استقطابهم واستمالتهم لصفهم  عرض وجهات نظرهم على باقيل لهمإتاحة الوقت الكافي 
  .)2(ت لصالح المقترحللتصوی وإقناعهم

منع مطالبة بعض النواب بالعدول عن موقفهم، أو على الأقل  الأجلهذا بیراد أما بالنسبة للحكومة ف  
 عند لاسیما هااستقرار من شأنه تهدید  مفاجئمن إبداء أي تصویت  الوطنيالمجلس الشعبي تسرع 

ا أن ظاهرة الغیاب هذه أصبحت طالم ،عن جلسة التصویتالموالاة  نوابمن  غیاب مؤیدیهااحتمال 
منح مدة كافیة للبرلمانیین المتغیبین المهلة ت وبالتالي هذه، میزة بارزة في مختلف العهدات التشریعیة

للنواب من جهة ثانیة  على الملتمس، كما تسمحللالتحاق بالمجلس والمشاركة في عملیة التصویت 
اره جد خطیرة على على التصویت الذي تكون آث مالإقدابتعمیق التفكیر والتأني وتجنب التسرع قبل 

  .مستقبل الحكومة
وربط  تبالاتصالاالقیام  جهة ثالثة من منومؤیدیها أن هذه المهلة قد تسمح للحكومة إلى إضافة   

العدول عن لوقوف إلى جانبها و القابلة للتعامل معها ل والأحزاب المترددین التحالفات بغیة إقناع النواب
  .مخاطرء المحفوف بالالإجراهذا 

الملتمس من جهة والحكومة من  مندوبو(كافیة لكلا الطرفین فإن مدة ثلاثة أیام على كل حال    
تكون هذه المهلة بالنسبة  إذ )3(النواب وتحقیق النصاب من عدمه إقناعللعمل على  )جهة أخرى 

                                                           

 16/12من القانون العضوي رقم  62/02وكذا المادة  2016 ي لسنةدستورالتعدیل المن  154/02أنظر المادة  -  )1(
 .ذكرالسالف ال

  :كل من أنظر -  )2(
  .179ص ھاملي محمد، المرجع السابق،  -

- Jacques Cadrats, institutions politiques…., op. cit, pp. 1139-1140. 
 .409ولید شریط، المرجع السابق، ص  -  )3(
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أما ، )1(علیه من الأساس عدم التصویتالدعوة إلى ملتمس الرقابة و  لإجهاضللحكومة فرصة كافیة 
  .فهي تعتبر فرصة لحشد النواب أكثر من حولهللنواب المبادرین به 

  لإفشالهخطوة  النصاب المطلوب لقبول التصویت على ملتمس الرقابة -
ما یلفت انتباهنا هو النصاب المشروط للموافقة على ملتمس إنه فلما تأتي مرحلة التصویت      

ي الدستور التعدیل من  154حددته المادتان  هذا النصاب، الحكومةباستقالة یؤدي مفعوله لكي الرقابة 
المحدد لتنظیم غرفتي البرلمان  16/12من القانون العضوي رقم  62/02المادة و  2016لسنة 

، الشعبي الوطنينواب المجلس  )2()2/3(في ثلثي وعملهما والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
في التأثیر نظرا لقدرة الحكومة عملیا في كل الأحوال مبالغ فیه یصعب تحقیقه تعجیزي و وهو نصاب 

، )3(في صراعها مع البرلمانبغیة دعمها للوقوف إلى جانبها  استمالتهم وبالتالي عدد من النوابعلى 
اقتراح ملتمس الرقابة والتصویت علیه  إیداعبحث خلال الأجل الفاصل بین ال هذه الأخیرةیكفي  إذ

 الثلث، سواء كان هذا ملتمس الرقابة إجهاضحتى تتمكن من  زائد واحدالنواب ) 1/3(ثلث دعم عن 
مختلف ل هااستعمالبفیما بعد  للوقوف إلى جانبها أنها استمالتهأو من البدایة تابعا ومؤیدا لها 

سیما لا ،یف الخاضع لرغبة وإرادة للنوابضعال ها بمظهرظهور تتجنب  والحیل حتى الطرقو  لیبساالأ
، وعلى غیره من المؤسسات الدستوریة على المجلس على القیادة والتوجیه والسمودائما المتعودة  وأنها

في مجال التسییر  اتهاختیار سیاسته و ة معارضالوزیر الأول أو  ومن ثم لا ترضى أن تهتز ثقة
اول جاهدة تجسید ، فهي دائما تحهیبتهاالأمر الذي یفقدها  اعتراض على قرارها لأن فیه اوإسقاطه

لا شيء خارج إرادة الحكومة ولا شيء یمكن أن یقف ضد إرادة الحكومة ولا هیئة "  المقولة التالیة
   .)4("ما عدى رئیس الجمهوریة  فوق الحكومة

من قبل  المشروطة)  الأغلبیة المتشددة (على ضوء ما سبق یمكن القول أن أغلبیة الثلثین   
ومؤدى ذلك، أن التصویت ، إلا نادرا بلوغهاصعبة المنال لا یمكن تبقى  الجزائري المؤسس الدستوري

النواب یجعل  الأمر الذي، للملتمسوفق هذه الأغلبیة سوف یفضي لا محالة إلى ترجیح كفة الرفض 
 ،في بلوغ النصاب المطلوب ملمعرفتهم المسبقة بعدم نجاحه أصلا في المبادرة بهغیر متحمسین 

                                                           

 .161محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  -  )1(
لنجاح فإن النصاب المطلوب  -كما سبق وأن رأینا -إذا كان مصطلح ملتمس الرقابة مأخوذ عن الدستور المغربي -  )2(

للمزید من التفاصیل . نواب المجلس فمأخوذ من الدستور التونسي البولیسي البائدعدد  2/3أي ظیف ھذا الملتمس تو
  : كل من أنظر

  .165، المرجع السابق، ص ...السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، السلطة التشریعیة والمراقبة،  -
 .220جع السابق، ص ، المر...عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة -
كانت تكتفي بموافقة الأغلبیة المطلقة لنواب  1963من الدستور الجزائري لسنة  56نشیر ھنا إلى أن المادة  - )3(

  : للمزید من التفاصیل أنظر. المجلس الوطني على ملتمس الرقابة لإقرار مسؤولیة رئیس الجمھوري
 .180محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -
 .231، المرجع السابق، ص ....الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة عبد -  )4(
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 وأن خاصة )1(المطلقة هي الأقرب للمنطق العملي بحكم قابلیتها للتطبیق تبقى الأغلبیةوعلیه 
التصویت على ملتمس الرقابة في النظام البریطاني مهد الأنظمة البرلمانیة یكون بإتباع إجراءات 

جلسة في لعدد النواب الحاضرین المطلقة التصویت بالأغلبیة بسیطة، إذ یكفي لإسقاط الوزارة، 
أغلبیة هذه موافقة  اشترطعلى نفس المسار إذ المؤسس الدستوري الفرنسي  سارو  ،)2(الاقتراع

بموجب ملتمس  سؤولیة السیاسیة للحكومة وإسقاطهاجمعیة الوطنیة لإمكانیة تقریر المعضاء اللأ
، وهي أغلبیة سهلة التحقق خاصة مع النظام الحزبي الفرنسي القائم على الثنائیة كما سبق )3(الرقابة
  .ذلك اوأن بین

قیام  إمكانیةبطریقة غیر مباشرة في قد یتسبب صاب هذا الن أما في النظام الدستوري الجزائري فإن  
النواب زاید نائب واحد ومعارضة من قبل الثلثین ) 1/3(من قبل ثلث فقط مساندة تكون حكومة أقلیة 

فضي بحكم الأغلبیة یتنافى مع المبدأ الدیمقراطي الذي ی الذي الأمرناقص نائب واحد، ) 2/3(
) الثلث زائد واحد(الأقلیة ، تحولت في دستورنا إلى قاعدة عكسیة مبنیة على حكم ومعارضة الأقلیة

على تسلط وهیمنة السلطة التنفیذیة  الإبقاءالهدف منها هو  )الثلثین ناقص واحد(ومعارضة الأغلبیة 
  .)4( حیالهموعلى موقعها المتعالي  على إرادة ممثلي الشعب

سالفتي  62/01و 154علمنا أن المادتین ما النصاب المطلوب إذا  الحصول علىصعوبة وتزداد    
 فقط في العدد الحاضر منهمهم ن للمجلس أم كل المشكلیهل هم  بالنوابالذكر لم تحددا المقصود 

في كونها خطورة الاجابة على هذا التساؤل  لا یخفى على أحدلأنه  ،لتصویت؟المخصصة لجلسة ال
 معناه أنفهذا  "النوابكل "هو بالنصاب إذا كان المقصود  فشل مبادرة النواب لاسیماتساهم في قد 

المتغیبون والممتنعین عن التصویت  في كفة المعارضین للملتمس بما فیهمیحسب سوف  همجمیع
على أساس أن رئیس المجلس الشعبي الوطني وهو یبحث في مدى تحقق  ،والمصوتین ضد الملتمس

 بمثابةیما سیعتبر باقي النواب ف ،سب الثلثین لن یحصي سوى النواب المصوتین لصالح الملتمنصا
   .)5(حتى ولو كانوا مجرد غائبین لأسباب خاصة المعارضین له

التشریعیة التي تسمح لها بإیجاد الترسانة دوات الأفي توفیر  الحكومة أن هذه الهیمنة لا تفیدغیر     
 له القدرة فيكان  إنو الثلث زاید واحد  حیث أن ،في المستقبل مخطط عملها تطبیق من تمكنهاتي لا

 ،ع لوحدهیشر عملیة التیتولى أن  لا یمكنهإجهاض المبادرة المتعلقة بملتمس الرقابة، فإنه في المقابل 
لا بد له من دعم على الأقل ثلث آخر من  ها، بللملحكومة المضي في تطبیق مخطط عل بما یسمح
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السلطة  لا یبقى أمام ومن ثمفحاجة الحكومة للأغلبیة ضرورة یفرضها التعامل مع البرلمان،  ،النواب
الشعبي  إلا حل المجلس عند تلقیها معارضة من قبل الأغلبیة البرلمانیة كخطوة أخیرةالتنفیذیة 
ما ، مع لهاوالمدعمة بغیة الوصول إلى الأغلبیة المساندة  ،انتخابات تشریعیة مسبقة وإجراءالوطني 

 نفسه حتى على رئیس الجمهوریة مستقبلا الوخیمة آثارهایترتب على ذلك من نتائج سیاسیة قد تعود 
، )1(نفس الأغلبیة التي كانت موجودة قبل حل المجلس الشعبي الوطني فرز أهمها أن یعید الشعب

باستقالة هذا حتى هذا الصراع الأمر الذي یؤجج الصراع بینها وبین رئیس الجمهوریة قد ینتهي 
  .الأخیر من منصبه

02-  
المتعلقة الشروط والضوابط القانونیة تجسید رأینا فیما سبق أن نجاح النواب في الوصول إلى     

ضربا من  تكاد تكونحتى أنها مع مشقتها علیهم المنال  ومهمة صعبة یعد أمرا شاقابملتمس الرقابة 
  .ضروب الخیال

فشل  هي التي تتبادر إلى الذهن والنتیجة المنطقیةإن الاحتمال الأقرب إلى الواقع ومن ثم ف    
وحینها تستمر الحكومة وعجزهم عن بلوغ النصاب المطلوب، النواب المبادرون باقتراح هذا الملتمس 

، بل ممكن أن تخرج من امتحان سحب الثقة أكثر قوة وأمتن وطبیعي في أداء عملها بشكل عادي
  .ما سبقصلابة م

على عسیرا شاقا  یبدونه حتى وأیمكن الوصول إلیه، آخر هناك احتمال فإن غیر أنه بالمقابل   
نلاحظ أن  في هذه الحالةإذ حصول الملتمس على الأغلبیة المطلوبة،  إمكانیة ممثلي الشعب ألا وهو

ستقالة حكومته، وهو قد ألزم الوزیر الأول بتقدیم ا 155المؤسس الدستوري الجزائري وبموجب المادة 
  .السالف الذكر 16/12من القانون العضوي رقم  62/3الأثر الذي أكدته المادة 

أن اتجاه المؤسس  على یؤكدتوحي أن استخدام ملتمس الرقابة ادتین الم هذینفإن قراءة أولیة ل هكذا  
 إسقاطهاتؤهله  الدستوري والمشرع یكمن في منح المجلس الشعبي الوطني سلطة رقابیة على الحكومة

، غیر أن الصیاغة التي المصادق علیهعمل الالمرسومة لها في مخطط  إن حادت على التوجهات
المادتان قد  كلتاحقیقة أن . هذا التفسیر تدعم بالضرورةجاءت بها المادتان المذكورتان أعلاه لا 

ر الشروط المطلوبة في في حالة توف إلى ضرورة قیام الوزیر الأول بتقدیم استقالة حكومته أشارتا
ذه الاستقالة، الأمر قبول هعلى رئیس الجمهوریة  یوجبما منا تضلم یغیر أنهما  ملتمس الرقابة،

واللجوء إلى حل المجلس الشعبي  رفض هذه الاستقالةبإمكان رئیس الجمهوریة  هیفهم منه بأن الذي
الحكومي  الطاقمر الأول واختار بمعنى أنه مادام أن رئیس الجمهوریة هو الذي عین الوزی، الوطني

فإنه قد لا یسمح للبرلمان بمحاسبتها  ،وهو صاحب البرنامج الذي كلفت الحكومة بتطبیقه ،المعاون له
                                                           

 .164 ، المرجع السابق، ص...السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، السلطة التشریعیة والمراقبة،  -  )1(



  

 - 283 - 

 

كلما نجحت  استعمال سلطته في حل المجلس الشعبي الوطنيویبادر بوتحریك مسؤولیتها السیاسیة، 
الذهاب و الذي اختاره برنامجه الوعن  لحكومةادفاع عن لل المعارضة في تجسید آلیة ملتمس الرقابة

بإجراء انتخابات تشریعیة في هذا الخلاف للاحتكام إلیه  صاحب السلطة والسیادة بعد ذلك إلى الشعب
، 2016ي لسنة الدستور  التعدیل من 147مسبقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا لنص المادة 

رئیس الجمهوریة من ، كما قد یتصور أن یلجأ ةسهولال بهذه بالحكومة وبالبرنامجالتضحیة عوض 
تعیین الوزیر الأول المستقیل وكل أو بعض إعادة إلى إقالة الحكومة وحل المجلس معا ثم جهة ثانیة 

فرغ ملتمس الرقابة وهي الاحتمالات التي قد تُ  .)1(جدیدةالحكومة مرة أخرى ضمن الوزرائه السابقین 
، ولهذا كان الأحرى والجدوى عدیمة الأثرالدستوریة لیات وتذهب إلى وضعه ضمن الآ من محتواه

ح ما یؤكد سقوط الحكومة بقوة القانون في حال تمت یوضتوالأجدر به بالمؤسس الدستوري الجزائري 
  . ذلك الموافقة على ملتمس الرقابة سواء قبل أو رفض رئیس الجمهوریة

التزام رئیس الجمهوریة  ضرورة یرىفسیرات لكن مع ذلك نقول أن الرأي الراجح بخصوص هذه الت     
، على أساس أن توظیف ملتمس الرقابةتخطي اجراءات بقبول استقالة الحكومة فور نجاح النواب في 

لما  هاعدم استقالة الحكومة منالمؤسس الدستوري لو أراد منح الرئیس سلطة تقدیریة في مجال قبول 
، مثلما فعل لدى تنظیمه لمسألة التصویت دة الدستوریةفي نص الما تردد في الإشارة إلى ذلك صراحة

   .)2(كما سنرى ذلك لاحقا الحكومةبالثقة على 
یستخلص مما سبق أن آلیة ملتمس الرقابة التي استمدها المؤسس الدستوري من النظام       

كلما تحققت  هااستقالتهذا النظام إجبار الحكومة على تقدیم ل اوفق كانت الغایة من تجسیدها البرلماني
عملیة تجسیدها في من بعراقیل عدیدة جعلت  في النظام الجزائري أُحیطت لكنها، )3(الأغلبیة المطلوبة

إن لم یكن ضربا من  أرض الواقع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أمر غایة في الصعوبة،
  .یكاد یستحیل إثارة مسؤولیة الحكومة من خلالها ضروب الخیال بحیث

ملتمس الرقابة  توظیفالمجلس الشعبي الوطني بقي متحفظا كثیرا في  نجد أنناءا على ذلك وب  
وفي حقیقة وجود  ،من جهة إلیها الإشارةسبقت  كما وضعت في طریقهلعراقیل الكثیرة التي بسبب ا
 بهاأداة للتسییر والتنفیذ بید رئیس الجمهوریة، حیث أن كل مساس  التي تعتبر مجردككل  الحكومة

یعتبر في نفس الوقت مساسا برئیس الجمهوریة الذي یتمتع بسلطة تقدیریة كبیرة في حل المجلس 
  .)4( ثانیةمن جهة  الشعبي الوطني
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آلیة أخرى  أضافالدستوري المؤسس  فإن بالشكل الذي رأیناه، ومع عدم فعالیة ملتمس الرقابة     
ألا وهي رفض نواب المجلس  ،السیاسیةكومة الح تحریك مسؤولیة من أساسها علىالنواب  لعله یتمكن

على خلفیة تقدیم  ، وهذاهذا الأخیر االشعبي الوطني التصویت بالثقة للوزیر الأول بعدما طلبه
حقیقي یعتبر بمثابة محك  الإجراء لاسیما وأن هذا .)1( العامةالحكومة للبیان السنوي لسیاستها 

وهي الآلیة التي سوف نتطرق لها  ،لشعبي الوطنيللتعرف على ما للحكومة من ثقة لدى المجلس ا
  .بالتفصیل في المطلب الموالي

 
 

 من عدمه الحكومةقاء في ب نواب الشعب رأيالخاص بأخذ التصویت بالثقة طلب إن مسألة       
م طلب إلى المجلس بتقدی المبادرة من إرادتهبمحض و للوزیر الأول  تسمحهامة وسیلة دستوریة 

خلال ما مضى من وقت  الشعبي الوطني بغیة منحه الثقة حول السیاسة التي انتهجتها حكومته
بمبادرة من الحكومة على خلاف آلیة ومن ثم یتحرك طلب التصویت بالثقة ، تواجدها في الحكم

وبقیامه  الأول ، وكأن الوزیرالمجلس الشعبي الوطنينواب ملتمس الرقابة التي تتحرك بمبادرة من 
وهذا تطبیقا لمبدأ مدى ثقة الغرفة الأولى في الحكومة التي یقودها،  على التأكیدیرید  الإجراءهذا ب

إلا إذا والاستمرار فیه مهم یقوم علیه النظام البرلماني مفاده أن الحكومة لا یمكنها مواصلة عملها 
  .)2(لسیاستهاالبرلمان ودعم تیقنت من مساندة 

إلا بعد  الإجراءهذا مباشرة ؤكد أن الوزیر الأول لا یقدم على ة تالعملی الحقیقة فإن ثم ومن       
 لسیاسة الحكومةتأیید أصوات الأغلبیة البرلمانیة في المجلس الشعبي الوطني نسجام و إمسبقا  هناضم

   .)3( یقودهاالتي  الهیئةتزكیة لصالح  وتصویتها
لمجلس الشعبي الوطني مراقبة الحكومة بموجب ملتمس الرقابة، كان الدستور قد خول ا فلئنوبالتالي  

للحكومة إجراء تدعم به موقفها أمام المعارضة، یتمثل في طرح مسألة الثقة  فإنه في مقابل ذلك أقر
    . الشعبي الوطني أمام المجلسبها 
آلیة رقابیة  یعتبر -الرقابةكاللائحة وملتمس   - طلب التصویت بالثقة  وما یجب التأكید علیه أن     
 1988التعدیل الدستوري لسنة فقط بموجب في النظام الدستوري الجزائري جاءت التوظیف  حدیثة
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تم النص علیها لی، 76من دستور  114من المادة  5أدرجها المؤسس الدستوري ضمن الفقرة  حیث
إضافة  )1(96ور الفقرة الخامسة من دست 84، وكذا المادة 89من دستور  80المادة  بموجبأیضا 
   .2016من التعدیل الدستوري لسنة  98المادة  إلى
وتلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء للحصول على تأیید النواب بغیة الاستمرار في تنفیذ مخطط عملها   

من قبل  دعم سیاستها یضمنبعد أن المعارضة، وتهدید وهي في أحسن الظروف وبعیدة عن ضغط 
  .الأغلبیة البرلمانیة

دعم النواب  بأن عر فیهاشت في اللحظة التي طلب التصویت بالثقة تستغلالحكومة  أن هكذا نجد     
یوم بعد بدأت تزداد  لسیاستهاوأن معارضتهم اتجاهها  تتغیر  همتصرفاتلسیاستها بدأ یتزعزع بحكم أن 

، لها مساندة الضروریةوالعدم تقدیم الدعم اللازم كاهتزاز هذه الثقة توفر دلائل تُؤكد مع  لاسیما ،یوم
أو  أو اقتراحات القوانین بما یتماشى ورؤیة أغلبیتهم سواء برفضهم المصادقة على مشاریع القوانین

  .)2( واختیاراتها یخالف توجهاتها بماعلى القوانین التي بادرت بها جوهریة قیامهم بإدخال تعدیلات 
هذا  یقدم على مثل الوزیر الأول جعلتالتي والمبررات دوافع العلى كل حال فإنه مهما تكن   

تكریس هیمنة السلطة التنفیذیة تسمح ب أن هذه الوسیلة هي أداة أخرىعلى  التأكیدینبغي  ه، فإنالإجراء
لتمكین النواب من اسقاطها وإخراجها من أن الحكومة لا تلجأ إلیها على أساس على سلطة التشریع، 

ومن ثم فإنه ، )3(عندما تكون متیقنة من نیلها لهذه الثقة ،همالحكم وإنما لتأكید تفوقها وهیمنتها علی
الضوابط  والشروط  نحددعلینا أن الرقابیة التي تقوم علیها هذه الآلیة  بعادالأحتى نتوصل إلى تبیان 

ما إلى د یحد، ثم علینا ت)الفرع الأول( المحاطة بها والتي یتعین احترامها والتقید بها حتى تنتج آثارها 
 هلتفصیما سنحاول  وهو، )فرع ثان( من نتائج وآثارعلیها ینتهي إلیه إجراء التصویت أن  یمكن

  :فیما یليوتبیانه 
 

 

بینتها ومجموعة من الشروط طلب التصویت بالثقة لفائدة الحكومة عدة إجراءات آلیة تتحكم في      
من النظام  122إلى  120، وكذا المواد من 16/12القانون العضوي رقم من  65إلى  63المواد من 

الحدیث عن الضوابط التي أحاطها المشرع بمسألة  ، ومن ثم فإنالداخلي للمجلس الشعبي الوطني
) ثانیا(ثم عن الإجراءات اللازمة لتوظیفها  )أولا(طلب الثقة بالحكومة یقودنا إلى الكلام عن شروطها 

  :یلي فیماه فصیلیمكن ت وهو ما
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 .169، المرجع السابق، ص ...ر، النظام السیاسي الجزائري، السلطة التشریعیة والمراقبة، عیبوش السعید -  )3(
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  طرح الثقة بالحكومة  طلب شروط: أولا
إلا بتوفر مجموعة من الشروط نذكرها بالثقة ولا یمكن مباشرة إجراءاته لا یجوز طلب التصویت    

  :كما یلي
 سألة الثقة ببیان السیاسة العامةربط م - 01

بعد قیام الوزیر الأول  إلا توظیفهمثله مثل ملتمس الرقابة لا یمكن  الإجراءنلاحظ أن هذا       
 السابقمن خلال قراءة النص الدستوري  الترابط هذا، ویتجلى )1(لحكومتهبعرض بیان السیاسة العامة 

السنة في مرة واحدة نه لا یجوز طلب التصویت بالثقة إلا الذي یُفهم منه على أ 98المادة  ألا وهو
فقرات كفقرة مرتبطة بالجاء  ذا الطلبه لأن ،عرض بیان السیاسة العامة للحكومة إطاروهذا في 

خر یخالف ما جاء في هذا التفسیر رأي آ وُجد ، ومع ذلك)الفقرة الخامسةوهي (هذه المادة السابقة من 
مستقل عن نص الفقرة الأولى ) المتعلق بطلب التصویت بالثقة (  أن نص الفقرة الخامسةعلى یُؤكد 

الوزیر الأول طرح مسألة على ذلك وحسب هذا الرأي فبإمكان وبناء ) المتعلق ببیان السیاسة العامة ( 
 ،سیاسة العامةبیان الالسنوي لموعد الأن یكون مرتبطا بدون  دها وقت ما شاءو الثقة بالحكومة التي یق

إلا أن هذا التفسیر حسب الأستاذ السعید بوشعیر یتناقض مع أحكام الدستور ومع أحكام القانون 
لترتیب مع الا یستجیب النافذ، كما  16/12غى أو القانون العضوي رقم المل 99/02العضوي رقم 

ویؤكد  وما یدعم هذا التوجه ،)2(الذي یقتضي الترابط بین فقرات المادة الواحدة لنصوصالمنطقي ل
أنه على التي صرحت  16/12من القانون العضوي رقم  63هو النص الذي جاءت به المادة  صحته

الثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب الوزیر الأول یكون تسجیل التصویت ب"
 ." 98وفقا لأحكام المادة 

  لوزیر الأول دون غیره من الوزراءتقدیمه من طرف ا – 02
"... من الدستور النافذ حالیا بقولها 98الفقرة الخامسة من المادة  لهوهو الشرط الذي أشارت     

وما یستشف من خلال قراءة ..." من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة للوزیر الأول أن یطلب
هذا النص أن الوزیر الأول بإمكانه ممارسة هذا الإجراء الخطیر على مستقبل الحكومة بصفة منفردة 

اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة  كضرورةبأي شرط عند ممارسته  امقید لا یكون إذ
على رئیس الجمهوریة یلزمه بهذا التصرف، من إلیه صادر أمر على صوله ح إلى غایةر أو الانتظا

وبحكم المسؤولیة  1958من دستور  49خلاف مثلا المؤسس الدستوري الفرنسي وبموجب المادة 

                                                           

على  یتم توظیفھیمكن أن  -كقاعدة عامة – كالنظام الفرنسيللعلم أن طلب التصویت بالثقة في بعض الأنظمة  - )1(
 .برنامج أو بیان الحكومة، أو حتى على نص قانوني فقط

-169ص  ، المرجع السابق، ص... ئري، السلطة التشریعیة والمراقبةر، النظام السیاسي الجزابوشعی السعید - )2(
170. 
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اللجوء إلى التصویت بالثقة وبین امكانیة رئیس الوزراء في ربط بین  نجده قد التضامنیة للحكومة
غیر وفقا للنظام الجزائري ، كما أن قبول الطلب )1(ء مداولة على مستوى مجلس الوزراءضرورة إجرا

من القانون العضوي رقم  63طالما أن المادة من عدمها المجلس الشعبي الوطني  تقدیرمتوقف على 
بتسجیل الطلب في جدول الأعمال دون أن تعطیه أیة  تلزم المجلس أعلاهالمشار إلیها  16/12

  .)2(قبوله من عدمه تفكیر أو التردد بشأنفرصة لل
 المجلس الشعبي الوطني نوابمن إلا  توجیه طلب التصویت بالثقةلا یمكن  –03
للوزیر الأول أن یطلب من "... المذكورة أعلاه  98هذا ما وضحته الفقرة الخامسة من المادة     

أوضحنا بالنسبة لملتمس الرقابة  وهو أمر منطقي كما، " ...المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة
 عتبرأُ ومن ثم  ،أن المجلس الشعبي الوطني منتخب بالاقتراع العام السري والمباشرعلى اعتبار 

سحب الثقة من الحكومة، ومن إمكانیة دون غیره التي تخوله للشرعیة الشعبیة  ةالمالك ةالوحید الهیئة
تطبیقا للتوازن بین الآلیات ف وبالتاليمة للحل، عدم قابلیة مجلس الأجهة ثانیة راجع إلى اعتبار 

أن تمنح له صلاحیة إسقاط الحكومة، لأنه في منحه هذه لا یمكن الرقابیة التي تملكها كل سلطة 
مواجهة من  تتمكن بمقتضاهبحكم أنها لا تملك سلاحا مقابلا  )3( الصلاحیة قد یهدد استقرار الحكومة

  .مجلسهذا ال
  التصویت بالثقة منظمة لآلیةالجراءات الإ: ثانیا
لابد من  وحتى یتم ذلكتأتي مرحلة توظیف هذه الآلیة الرقابیة،  بعد توفر الشروط السابقة     

  :من الإجراءات یمكن توضیحها فیما یلي جملةمرورها على 
وجوب تسجیل طلب التصویت بالثقة من طرف الوزیر الأول في جدول أعمال المجلس الشعبي - 01

 .)4( الوطني
 بالإضافة إلىتدخل فیها یسمح باللا فإنه  ،التصویت تسبق عملیةالتي المناقشة  جلسةلما تأتي - 02

الأمر ، ضده خرآؤید التصویت بالثقة ونائب نائب یإلا ، مساندتهاالنواب بضرورة  لإقناعالحكومة 
هاذین  اختیارإثرها  ىلع تمیالتي والمعاییر إشكالیة حول الأسس سابقا الذي یطرح كما سبق وأن بینا 

                                                           

  :الفرنسي على ما یلي 58من دستور  49من المادة  الرابعةالفقرة  تنص -  )1(
«  le premier ministre peut, après délibération du conseil des  ministres, engager la 
responsabilité du gouvernement devant l’assemblée national sur vote dun texte »        

 .186-185محمد ھاملي، المرجع السابق، ص ص  -  )2(
  :أنظر -  )3(

- Jeune Poule Jacquie, droit constitutionnel et institutions politiques, 2eme édition, Dalloz, 
Paris, 1996, p. 184.  

 .سبقت الإشارة إلیھا آنفاالتي  16/12ضوي رقم من القانون الع 63أنظر المادة  -  )4(



  

 - 288 - 

 

إذ ، التصویت بین مؤیدي ومعارضي التوازن مفقود هذا التدخل یجعلأن ، ضف إلى ذلك )1(العضوین
فرصة الذي یدعم الحكومة ویتیح لها  وهو الأمر ،ضد طرف واحد معارضمؤیدان هناك طرفان 

المشرع  هو أنوالمعارض بین المؤید فقدان التوازن  فجوة ، وما زاد من)2(التمكین لصالح وجهة نظرها
 للتلاعب فيرئیس المجلس  خل، الأمر الذي یفتح المجال أمامالمدة المخصصة لكل تدلم یبین 

تحدیدها بما یناسب توجهات وقناعات الحكومة طالما أن الرئیس غالبا ما یكون منتمیا لحزب الأغلبیة 
 .البرلمانیة المسیطر على تشكیل الحكومة

لم یحدد الدستور ولا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نوع  ،الطلبمرحلة التصویت على - 03
 فنص في المادة 16/12لموافقة على طلب الثقة، أما القانون العضوي رقم حتى تتم االأغلبیة اللازمة 

أي بأغلبیة الأعضاء الحاضرین  یكون بالأغلبیة البسیطة، الفقرة الأولى على أن التصویت بالثقة 65
 وهو ما یجعل من تحقیقه أمرا سهلا نسبیا فقط،لمناقشة طلب التصویت بالثقة  لسة المخصصةالجفي 

شعبي أعضاء المجلس ال) 2/3(على عكس التصویت على ملتمس الرقابة الذي یتطلب أغلبیة ثلثي 
 .)3(الوطني

على طلب ب الأغلبیة البسیطة لامكانیة موافقة النوا المشرع علىاستناد  هو لكن الأمر المُحیر   
غیر مفهوم، لأننا نرى التصویت على لائحة الثقة لا یمكن تصوره إلا  تساهلعتبر یُ حیث الثقة 

  .)4( المطلقةالأغلبیة بالاعتماد على 
 
 

ة لبیحالة نیل الطلب الأغتختلف الآثار الناجمة عن طلب التصویت بالثقة بین حالتین       
  :ما یلياذین الحالتین كهویمكن توضیح نال فیها تلك الأغلبیة المطلوبة وبین الحالة التي لا ی

  لأغلبیة المطلوبة في حالة نیل الطلب ل :أولا  
لائحة كما هو معلوم فإنه إذا كانت نتیجة تصویت نواب المجلس الشعبي الوطني مؤیدة لطلب      

وتأیید  في الحكومة التي یقودهال فهذا یعتبر بمثابة تجدید للثقة الوزیر الأو الثقة المقدم من طرف 
، أریحیة أكثربتستمر في عملها تواصل سیاستها و  ها، الأمر الذي یجعلللسیاسة المنتهجة من طرفها

غالبا ما تثیر التي  الحساسة المسائل جملة منالخوض في  إلىحتى هذه الأریحیة  بها تدفع أین
  .ومؤیدة لهاداعمة  ما دام أن الأغلبیة البرلمانیةأمام الرأي العام متباینة لفة و مختحولها وجهات نظر 

                                                           

 .380، المرجع السابق، ص .....مةعقیلة خرباشي، مركز مجلس الأ -  )1(
 .304مولود ذبیح، المرجع السابق، ص  -  )2(
 .187 صمحمد ھاملي، المرجع السابق،  -  )3(
 .02ذكر في الھامش رقم  78أفطوش إبراھیم، المرجع السابق، ص  -  )4(
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   عدم تحقق النصاب المطلوب: ثانیا
، أما إذا كان التصویت على خلاف رغبة الحكومة برفض المجلس الشعبي الوطني منحها الثقة    

 إلا تقدیم استقالة حكومتهالأول  فهذا یعني أنها فقدت تأیید ودعم المجلس، وبالتالي ما على الوزیر
 65/2وكذا المادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  98/5 لرئیس الجمهوریة تطبیقا لأحكام المواد

لحكومة الذي لم یلزم ا 89دستور ما كان سائدا في ، وهذا خلافا ل16/12من القانون العضوي رقم 
  .لها بالثقةالنواب تصویت بالاستقالة في حالة عدم 

كان صریحا في التأكید على تقدیم الوزیر الأول لاستقالة حكومته في حالة ف الحاليدستور الأما      
 السادسةعدم نیلها ثقة المجلس، بید أن هذه الاستقالة مرهونة بموافقة رئیس الجمهوریة ذلك أن الفقرة 

في قبول استقالة  تعطي الحق لرئیس الجمهوریة 2016من التعدیل الدستوري لسنة  98من المادة 
تنظیم انتخابات تشریعیة مسبقة ب متبوعاالحكومة أو رفضها واللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني 

في هذه الحالة یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ،  " ...حیث جاء فیها ما یلي ،في غضون ثلاثة أشهر
وبالتالي التي تخوله حل المجلس،  وهي المادة ..."أدناه 147قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 

الحل في هذه الحالة أفضل خیار بالنسبة إلیه دفاعا عن  مقترحسیكون لجوء رئیس الجمهوریة إلى 
التضحیة بالمجلس  بإمكانه بمعنى أن رئیس الجمهوریة .)1(الحكومة التي اختارها لتنفیذ برنامجه

مجلس في سیاسة الحكومة تعني ضمنا عدم حفاظا على حكومته، ذلك أن عدم ثقة ال الشعبي الوطني
ومن ثم  ،)2( الجمهوریةثقته في برنامج الرئیس طالما أن الوزیر الأول ما هو إلا منفذ لبرنامج رئیس 

علاقة لوالمحرك الفعلي  العمليالضابط  بمثابةیبقى رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري 
، وإن كان عملیا مصیر استقرار الأولى وفعالیة الثاني اوحدهعلى ارادته البرلمان، یتوقف الحكومة ب

 فعالیة البرلمانب التضحیة هحتى ولو كان ثمن في أداء عملها واستمرارهاخیار استقرار الحكومة یحبذ 
  .وقوة أدائه للمهام المنوطة به

والوضعیة  عن المكانة الهشة عبر بوضوحهذا الخیار تُ الاعتماد على حقیقة  وعلیه یتضح أن    
 مكانة السلطة التنفیذیةمع بالطبع بالمقارنة  ،في الدستور الجزائري لمجلس الشعبي الوطنيل الضعیفة

بین الواقع قد آلیة طرح الثقة بالحكومة  أن عملیة توظیف أنه على الرغم منحیث ، في نفس الدستور
عند  وإسكاتها المعارضة إفحام الحكومة من قدرتها على تیقنبعد  لا یلجأ إلیها عادة إلاالعملي أنه 

الأقلیة  یعلتطو إلا هذه الآلیة في الحقیقة  وبالتالي لم توضع، بمعارضة اختیاراتهاأي عملیة تتعلق 
أن الحكومة في ظل النظام القائم ذو الطابع الخاص لا تغامر في طلب خصوصا و ، البرلمان داخل
الذي حین تطلبها یكون مصیر المجلس  فإنها كومع ذل، حصولها علیهاإلا إذا كانت متأكدة من الثقة 

                                                           

 .166ص لیندة أونیسي، المرجع السابق،  -  )1(
 .188محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -  )2(
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، ومن ثم )1(الحكومة تأكید إسقاطعوض  همعلقا على موقف الرئیس الذي یمكنه حل طلبت منه
المجلس في  تأیید الأقلیةعلى  حتىحكومة لم تحصل على  الإبقاء یُعقلهو كیف فالسؤال المطروح 
المنتخب مباشرة من الشعب  بالمجلسوالتضحیة )  للنواب نصاب الأغلبیة البسیطة(  الشعبي الوطني

یمكن توضیحهما  لنا شیئینوعند الاجابة على هذا التساؤل یبرز  ؟)2( صاحب السلطة ومالك السیادة
  :كما یلي
 ماالثقة إلا عندالتصویت لها ب منه طالبةالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة لا تلجأ إلى هو  الأول
على  ما لم تكنرقابة على نفسها  بتحریكحكومة تصور قیام نه لا یمكن لأ ،)3(منهمن حصولها  تتأكد
مساءلة قبل أن یقرروا و النواب  على أنه والثاني، عود لصالحهانتائج التصویت سوف تأن بیقین 

الجمهوریة رئیس  ردة فعلفي وبرویة  بعمق التفكیر بعدم التصویت لها بالثقة هاإسقاطالحكومة و 
قد یدفعه لأنه  ،ربما یكون تأثیره خطیرا علیهمالذي الذي سوف یقدمون علیه، ء الإجرا إزاءوموقفه 

الحكومة، وهنا یجد  استقالةعوض قبول  إلى حل المجلسالذي قد یعتبره بمثابة تحدي له ذلك الإجراء 
على ممارسة حق دستوري مكفول لهم معاقبتهم  بسبب النواب أنفسهم في وضعیة لا یحسدون علیها

  .)4(في المجلس الشعبي الوطني العضویة فقدانهمو 
هذا الإجراء لا تكون إلا من جانب واحد وهو جانب المبادرة ب تیمكن القول أنه ما دام ومن ثم       

 كدؤ نُ یجعلنا  ذلكفإن سیاسة العامة، سنوي للبیان الالتقدیم مناسبة وفي مناسبة وحیدة هي  ،الحكومة
 المستمر تفوقها تأكید فيو  الحكومةومصلحة ت أصلا لفائدة أن آلیة التصویت بالثقة قد شرععلى 

المجلس  اأن یؤدیه یجبي ة التالرقابی المهمةتفعیل في  دورأي ا لهلیس فإنه  وبالتالي ،على البرلمان
قلة  وجلیا فيواضحا مؤشرا  عتبرجعلها تالذي  الأمر ،)5(في مواجهة الحكومة الشعبي الوطني

 الاعتباراتالدستوري الجزائري بالمقارنة مع  المؤسسقبل من  المجلس لهذا ةالمخصص اتالاعتبار 

                                                           

 .171المرجع السابق، ص  ،...السلطة التشریعیة والمراقبة، النظام السیاسي الجزائري  السعید بوشعیر، -  )1(
 .188محمد ھاملي، المرجع السابق، ص  -  )2(
الرغم من أن ھذه الآلیة كانت في صالح الحكومة إلا أن واقع الممارسة السیاسیة في الجزائر یشھد قلة لجوء على  - )3(

، وكان ذلك مع في تاریخ الممارسة الدستوریة ، حیث لم یتم توظیفھا إلا مرة واحداھخدامرؤساء الحكومات إلى است
، بمناسبة مناقشة بیان 11/12/1990حمروش بتاریخ  بدایة التعددیة الحزبیة من طرف رئیس الحكومة السید مولود

  :للمزید من التفاصیل أنظر .نائب مقابل نائبین صوتا ضده 273السیاسة العامة للحكومة أین صوت لصالحھ 
 .46دنیا بوسالم، المرجع السابق، ص  -
 .171لمرجع السابق، ص ا، ...السلطة التشریعیة والمراقبة، النظام السیاسي الجزائري بوشعیر،  السعید -  )4(
 .188ملي، المرجع السابق، ص محمد ھا -  )5(
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حیا من ناحیة ودلیلا  - )1(رئیس الجمهوریة بالخصوص - التنفیذیة السلطة هاخص بالتي  الرفیعة
  .من ناحیة أخرى لهذا المجلسالدور الرقابي المكفول على ضعف 

تقریر أدوات الرقابة السابقة بري الجزائري قیام المؤسس الدستو  وراءمن  إذن ما یمكن استخلاصه   
یكلف لم على أساس أنه في تقویة الدور الرقابي للبرلمان، ولم یوفق  هذا الاختیارفي  یفلحلم  أنه

التي  الوسائل ، لأننفسه عناء ایجاد برلمان قوي في مواجهة القوة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة
بمهمة رقابة  في القیام البرلمان حقكفالة  في حدودةوم ضعیفةفعالیة ذات  كانتله  منحها

 في الحكم ضمان استقرار الحكومة وبقائهاأولویة والعمل بها  الدى تبنیه روعي حیث، )2(الحكومة
، في مواجهة هذه الحكومةالتي ینبغي أن یكون علیها المجلس التشریعي مسألة الفعالیة على حساب 

التي حظیت بها مسألة  المكانة وذات الاهتمامبذات لم تحظ عالیة مسألة الف ن أنأن الواقع بیً  حیث
التي جاء بها المؤسس أن الوسائل الرقابیة  علىالتأكید ب سمح لنااستقرارا الحكومة، وهذا ما 

وعدیمة في التأثیر على توجهات الحكومة غیر ناجعة وسائل كانت  ،في كل الدساتیرو  ،الدستوري
  .لدولةسیاسة العامة لال توجیهفي لیا لا نظریا ولا عمالفعالیة 
ة في النظام ته الحقیقیمكان إحتلال رید للبرلمانأُ  إنها أحكام ما یستدعي إعادة النظر في وهو       

ومعبرا بحق عن إرادة  ،في تقویم نشاط الحكومة وسیادةصاحب سلطة  بما یجعله السیاسي الجزائري
بشكل كلي خاضعا لیس تابعا للسلطة التنفیذیة وجه، و  لدور المرسوم له على أكملمؤدیا ل ،الشعب

  .)3(الدولة ومؤسسات هیاكلبقیة شأن  في ذلك شأنهلرئیس الجمهوریة 
الرقابیة  الآلیات إلى التطرقمن خلال  تأكد الشيء الذيأن  على ما سبق یمكن القول استأسی      

مسؤولیة السیاسیة ال بأن برهنمما  حكومة،لالمستقبل السیاسي لشكل أیة خطورة على أنها لا تُ السابقة 
                                                           

صالح بلحاج، السلطة التشریعیة ومكانتھا في النظام السیاسي الجزائري، مؤسسة الطباعة الشعبیة للجیش،  - )1(
 .73، ص 2012الجزائر، الطبعة الثانیة، 

  :لیھا مسؤولیة الحكومة السیاسیة بالقولعن الصوریة التي توجد ع Guy Carcassonneیوضح الأستاذ  -  )2(
« La responsabilité politique est conceptuellement admirable, démocratiquement 
adaptée, collectivement et individuellement juste, bref, elle a toutes les qualités. Son seul 
défaut, c’est quelle ne fonctionne plus, C’est au choix, une Rolls sans carburant, une 
panacée indisponible, une pile vidée de toute énergie, bref, un objet incapable d’offrir ce 
pour quoi il est fait. Peu importent alors ses virtualités, seules comptent les carences de la 
réalité... ». 
-Carcassonne (G), Rationnaliser la responsabilité politique, in l’esprit des institutions, 
l’équilibre des pouvoirs, Mélanges en lhonneur de Pierre Pactet, Dalloz, paris, 2003, pp. 
543-544. 

  :فیما یخص ھذا المرجع أنظر -
        .163محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  -
 .168، المرجع السابق، ص ...زائري، السلطة التشریعیة والمراقبة، السعید بوشعیر، النظام السیاسي الج - )3( 
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 وقیمتها ظلت أهمیتهاإذ  إلى حد بعید،وصوریة شكلیة مسؤولیة  كانت الدستوريالتي تبناها المؤسس 
، الحكومةالتي وقعت فیها والهفوات خطاء الأبخصوص  العام الوطني إعلام الرأي لا تتعدىرمزیة 

وهذا راجع في كون المؤسس ، هذه الأخیرةونشاط في التأثیر على عمل غیر فعالة  طالما كانت
النواب عند كبلت تكون قد  جراءاتالإشروط و بمجموعة من ال هذه الآلیات أحاط الدستوري قد

 على أرض الواقع تجسیدهاجعلت أمر من ثم و  ،هذه الآلیات توظیف مبتغاها خطوةمبادرتهم بأي 
ل كل الفترات خلا م استعمالها من طرف النوابوخیر دلیل على ذلك انعدا ،مستحیلةتكاد تكون  مهمة

تمارس الحكومة  ترك الأمر الذي ،1989بعد دستور  ت مرحلة التعددیة الحزبیةالتشریعیة التي تل
 ،السلطة التشریعیةجانب من  أتیهاتقد  ات أو تهدیداتطو ضغ ةأیوجود دون وظائفها ومهامها 

من قبل نواب مساءلتها  إمكانیةب یتعلق أي لحظة به في تفاجأقد خوف كل  عنبعیدة  تیبقبالتالي و 
   .)1(البرلمان

أن الرقابة الممارسة على الحكومة بواسطة هذه الآلیات لا تختلف كثیرا من حیث  یتجلى لناهكذا     
الآلیات الثلاثة السابقة التي اعتمدها واسطة الرقابة التي یمارسها البرلمان بعن  تائجالنو  الآثار

 .من سؤال واستجواب ولجان التحقیقعن النشاط الحكومي للاستفسار والاستعلام وري المؤسس الدست
  

                                                           

  : أنظر كل من -) 1(
   .166لیندة أونیسي، المرجع السابق، ص  -
  .161محمد أومایوف، المرجع السابق، ص  -
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 القانون الدستوري دارسي تهمالدقیقة التي جوانب المن  وحساسجانب مهم الدراسة  تناولت     
ء الأخطاو  الهفوات عنطة التنفیذیة لسلا أعضاء مساءلة بتفعیلالكفیلة الآلیات بالبحث في  تتعلق
مقابل  المسؤولیةقاعدة  تكریس غایتها ، هذه المساءلةمهامهمتهم لبمناسبة تأدیها ونرتكبقد ی التي

المساهمة في  الأساسیة المسائلمن ت لذلك أعتبر  ،همابالقدر الذي یحقق التوازن والمساواة بین السلطة
الأساسیة في عملیة ارساء  البدایة عتبری كما ،استغلالأحسن  هاما تم استغلال إذا بناء دولة القانون

بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في العلاقة  جدید إتجاه ه منیمثل بما عد النظام الدیمقراطيقوا
  .الأولى للثانیة على رقابةالقائمة 

الدستوري ون نالقاحقل بوالمنشغلین الدارسین العدید من اهتمام  حوله استقطب لأجل ذلك     
على باقي وسیطرتها  التنفیذیةالسلطة  الحد من هیمنة في مجالالأهمیة بالغ  رأث من هل لما والسیاسي
بالقدر الذي یكفل احترام نصوص  على أعمالها وتصرفاتهاوحقیقیة رقابة فعلیة  ضمانو السلطات 
 تقریباالمهتمین بهذا الجانب نقاشات  دارت جلومن ثم  ،صون حقوق الأفراد وحریاتهمیو  الدستور
قدرة  دىمبالاجابة على السؤال المتعلق  المتمثلة في تم طرحها في دراستناالتي  لاشكالیةا حول

  ؟في المیدان العملي هذه المسؤولیة استغلال الأدوات الدستوریة لتجسید علىالبرلمان 
الرقابة توظیف  عملیة تؤدي إلیهأهم أثر یمكن أن  تعتبربالشكل الذي رأیناه  المسؤولیة تدام ماو     

فإنه في تجسیدها  ،لفصل المرن بین السلطاتلة تحقیقا التنفیذی السلطة على البرلمانمارسها التي ی
ونصوص مباديء وأحكام ترام احعلى  لقائمین على ممارسة السلطةل فیه إلزامعلى أرض الواقع 

 واعي أن یخضالتي ینبغ والمسؤولیةالتي یتمتعون بها التلازم بین السلطة  بالقدر الذي یحقق ،الدستور
 صیانة حقوق الأفراد وحریاتهمالقائمة على  الغربیةالأنظة دساتیر ما هو موجود في على نحو لها 

بما ینافي  التي قد یرتكبونها الانحرافاتعن  كل هذا بعیدا ،من یمارسون السلطة من تعسفوحمایتها 
مسؤولیة السلطة تجسید  آلیاتخاصة وأن أي نظام لا تتوافر فیه  ،للجماعة تحقیق الصالح العام

  .الأساس من بقائهلمقومات  افتقر میصبح على أرض الواقع التنفیذیة 
 وجود توازن یؤدي إلىأرض الواقع  على السلطة التنفیذیة مسؤولیةتجسید نجاح  وإذا كانت عملیة    

الأدوات حول ی فإن فشل البرلمان وعجزه على تجسید هذه المسؤولیة، بین السلطة والمسؤولیة حقیقي
سید الفعلي لهذه المسؤولیة إلى آلیات عدیمة الجدوى والفاعلیة بغیة تمكینها من التج لهالممنوحة 
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الأمر الذي ، العملي في المیدان والفائدة الأهمیةظر إلیها على أنها مجرد إجراءات صوریة فاقدة نیُ 
  .یقضي على مقومات وجود دولة القانون من الأساس

یؤدي إلى آلیات تكریس هذه المسؤولیة  یففي توظومبالغته  تمادي البرلمان يورغم ذلك فإنه ف    
نتیجة  تواجد واستقرار الحكومةقضي على تَ  كیدیة وسیلة إلى هذه الآلیة عكسیة مؤداها تحول نتیجة

 اندفاعها الحماسيیدفعها  ةلامسؤولبرلمانیة مع سیطرة أغلبیة  لاسیما، التغیرات الحكومیة المتسارعة
  .تأتي مخالفة لتوجهاتها كل حكومة اسقاطفي المبالغة ى إل

فإنه اتضح من خلال  المعطیاتهذه فیما یخص المؤسس الدستوري الجزائري  موقف إلى وبالعودة   
الفعلي لتجسید بغیة ادستوریة الوسائل ال لعدید منالتشریعیة ابقدر منحه للسلطة هذه الدراسة أنه 

ممثلة  الأخیرة هذه بقیتحیث  ،عملیا ذلك لم یحدث فإنلى أرض الواقع، مسؤولیة السلطة التنفیذیة عل
العدید ب ودتزُ محاسبة أو مساءلة، بل أنها بعیدة عن أیة رئیس الجمهوریة في رئیسها بالخصوص 

في  ،منها بالخصوص البرلمان ها تتفوق على كل مؤسسات الدولةتجعلالآلیات الدستوریة التي من 
یطبق برنامج رئیس أصبح الوزیر الأول ، ومن جانب آخر د تكون معدومةتكا سؤولیتهحین أن م
تنفیذ برنامج رئیس  فیه آلیات تبرزالذي وینسق عمل الحكومة ویحدد مخطط عملها  الجمهوریة

لم یكن  برنامجه مسؤولیة سیاسیة عن تنفیذ ، ومع هذا تحمل هو وحكومتالجمهوریة في الواقع العملي
التوازن بین السلطة  قاعدةل صارخاوهو الأمر الذي أحدث تناقضا ، رمساهما فیه بشكل مباش

وانتفائها من  )الحكومة(  تحمیل المسؤولیة للجهة التي لا تملك السلطةبحكم أنه قام ب والمسؤولیة،
 باقيعلى حساب  الأخیر هذالصالح في الأخیر لتمیل الكفة  )رئیس الجمهوریة( الجهة التي تملكها
مجموعة منح السلطة التشریعیة بقیام المؤسس الدستوري  على الرغم من وهذا، وریةالمؤسسات الدست

 تبعیتهابقاء دائما إلا أن التجربة أثبتت  ،من الآلیات لتمكینها من رقابة السلطة التنفیذیة ومساءلتها
بمقتضاها استطاعت  صلاحیات وسلطات ووسائلبفضل ما تملكه هذه الأخیرة من  للسلطة التنفیذیة

ل فعالیة من ك خالیة أدواتمجرد  أصبحت هاأنإلى درجة  من مضمونها الحقیقي الآلیاتتفریغ هذه 
عدم حتى و الرقابي  أدائه في وضعف في تدني العمل البرلماني الأمر الذي أسهم ،على أرض الواقع

 عناصر إلى المجلس دخوللاسیما مع  ،تتجسد بها فیما یخص الكیفیة التي انسجام بین اعضائه
في ممارسة  ولا عن رغبتهم الشعبي الوطني لا یعبر بعضها عن الاختیار الحقیقي لهیئة الناخبین

 ،القضایامختلف لما یلاحظ علیها من نقص المستوى وعدم الجدیة في التعامل مع  العمل البرلماني،
على  الرقابي نتظر أن یكون هناك برلمان قوي یقوم بدورهلا یُ  على أنه هذه المعطیات أكدت وبالتالي
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كل تجاوز للحدود الدستوریة  عندالمناسب  الوقت في السلطة التنفیذیة مسؤولیة تحریكأكمل وجه في 
   .من طرفها

جملة من النتائج  أننا توصلنا إلىإلى  نوضح بقي أن الدراسة مما سبق وكحصیلة لما جاء في هذه  
  :ما یليتبعا فی نوردها الاقتراحاتمجموعة من  نیت علیهابُ 

  :التالي على النحویمكن تحدید هذه النتائج  :الدراسة نتائج - أولا
السلیم لقواعد المسؤولیة  ن التطبیقأ نتیجة أساسیة وهي علىفي البدایة  التأكیدینبغي  :أولا - 

مبني  سلیم جو دیمقراطي یئةهتمن له لابد  ،في أي نظام سیاسيالسیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة 
حقیقة قادرة تأثیر آلیات ب لها الاعترافذلك إلا ب ولا یتأتىسلطة التنفیذ سلطة التشریع لرقابة  على

الاطاحة بالحكومة  كمن فيلا یَ  من تجسید هذه المسؤولیة المرجوالغرض ، لأن على بلوغ هذه الغایة
سلطة تزام الإ ضرورةفي أساسا یكمن بل  ،رقلتهعالعمل السیاسي و تشویه  وأ رئیس الجمهوریةبأو 

وعدم التعدي على اختصاصات  في الدستوربالحدود المرسومة لها مهامها لعند ممارستها التنفیذیة 
   .غیرها

 اسیة منها بالخصوصالسی لسلطة التنفیذیةامسؤولیة ب أن أي حدیث یتعلق یمكن القول :ثانیا - 
یلا للدستور مرة یجري فیها تعدقیام المؤسس الدستوري وفي كل بعد ما ی، لاسمحل نظر أضحى

تزویده المبالغة في یتبعها ب ،وتحاشي كل حدیث عن مسؤولیته التركیز على حصانة رئیس الجمهوریةب
الصورة المثلى أن كما ، الدستوریة المؤسساتبالصلاحیات حتى أصبح مركزه یهیمن على جمیع 

ة الطاقم الحكومي واقال یینیملك الحق في تع أنه بحكمه أمامتبرز هي تلك التي  مسؤولیة الحكومةل
استشارة الأغلبیة ب ا حمله التعدیل الأخیر في إلزامهمما عدا  ،دون أن یتقید بأي قید أو شرط

  .بالنسبة له مقیدةاشتشارة نتائجها غیر البرلمانیة 
من خلال التصویت على ملتمس الرقابة أو تجسید المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمر یبدو أن : ثالثا -

 ضعف الأحزاب السیاسیة راجع إلى ، وهذافي الوقت الراهنأمر مستبعد  طلب الثقةالتصویت على 
، یضاف إلیهما إمكانیة رئیس من جهة أخرى المتعلقة بذلكصعوبة تطبیق الإجراءات من جهة و 
نجاح كل إحتمال لعند حل المجلس الشعبي الوطني اللجوء إلى إستعمال سلطته في الجمهوریة 

منع الوزیر الأول من طرح مسألة  من الحكومة أو لجوئه إلى سحب الثقة اتاءإجر  النواب في توظیف
 .إلیهحتى بالحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني خوفا من نتائجها السلبیة التي قد تمتد آثارها  الثقة
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 طبیعة مسؤولیة رئیس الجمهوریةمنه  177بموجب المادة  نیلم یب الدستور الجزائري إن :رابعا -
إكتفت هذه المادة إذ  ؟أم أنها مختلطة مسؤولیة سیاسیة أو مسؤولیة جنائیةهل هي  صریحة بصورة

طبیعة   توضیحبالنص على مساءلة رئیس الجمهوریة عند ثبوت إرتكابه جریمة الخیانة العظمى دون 
 غموضاللبس وال هإكتنفهذا النص أن من هنا یمكن القول ، ولا العقوبة المترتبة عنها هذه المسؤولیة

 سواء من حیث ماهیة هذه المسؤولیة ونطاقها والاتهامات التي تثار بصددها من الثغرات به العدیدو 
عند بها لى المتهم ع العقوبات التي یمكن توقیعها و من حیث تحدیدأالمحاكمة، تتولى والجهة التي 

غموض هذه المسألة  ومازاد منوالاجراءات المتخذة أمامها، تشكیل المحكمة و ، ثبوت تلك الاتهامات
على  ، وهذابتحدید هذه المسائل هو تأخر صدور القانون العضوي المكلف بنص الدستوراشكالها و 

وبالتالي تتأكد صوریة وشكلیة وعدم واقعیة هذه  ،سنة على ظهور هذا النص 20الرغم من مرور 
ثبوت تقصیره في أداء  حاجزا أمام تحریك مسؤولیة رئیس الجمهوریة في حالةیشكل  وهو ما المسؤولیة

   .واجباته الدستوریة
 ،السلطة التشریعیةوهي  ة على تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومةالقائمالهیئة  نلاحظ أن :خامسا -

وعدم القدرة على مجابهة السلطات الهائلة التي تتمتع بها الهیئة والتراجع  بالضعف اسلطتهإتسمت 
 لما ةخاص، والتأثیر علیها السیاسیة الحیاةتوجیه  في ومحدود مشيدور هاإلا لها  فلم یكن، التنفیذیة
هادئة أحیانا نجم عنه رقابة  مماعلى أرض الواقع،  المسؤولیةآلیات تجسید توظیف على  عجزت

  .ومعطلة أحیانا أخرى
 بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في العلاقةطبیعة الخلل القائم  من أولاالبرلمان  ضعف ونبع 

من طبیعة الأغلبیة المسیطرة  ثانیاكما نبع ، لسلطة الثانیةل لىو الأالسلطة  تبعیة على ة دائماالمبنی
مصدرها شبه ثابتة، أغلبیة برلمانیة  علىدائما  أن الحكومة كانت تستندلوحظ حیث  ،على البرلمان
هي الأخرى بقیت یة هذه الأغلب )جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي ( حزبا السلطة 

دون أن  قراراته داخل البرلمان لتمریروقت ما شاء الذي یستعملها  وخاضعة لرئیس الجمهوریة ضعیفة
في وقتها،  على معالجة أخطائها هاالتي ترغمحقیقیة المعارضة للوجود ، لا تساهم معه في اتخاذها

اضافة إلى  ،شتتة وقلیلة العددضعیفة وم فإنها غالبا ما تكون في حالة وجود هذه المعارضةوحتى 
شبه كامل إختفاء  عنه نجم الأمر الذي ،اوتهمیش دوره هااحتواءفي كل مرة  النظام الحاكم محاولة

حتى وإن وجدت فإنها و  ،على مستوى الممارسة السیاسیة غیبتهاو بل  لرقابة داخل البرلمان الجزائريل
رئیس التي یتمتع بها هیمنة البسبب المرجوة  في الوصول إلى الغایة تتمیز بالضعف وعدم الفاعلیة
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السیاسیة مسؤولیة التحریك  في جرأةإمتلاك البرلمان العدم المنطقیة  كل ذلك كانت نتیجته، الجمهوریة
       .شروطها أسبابها وتوفر وجود حتى معلحكومة ل

 من خلال الدراسةا السلطة التنفیذیة حیث تبین لنقطبي عدم التطابق بین سلطة ومسؤولیة  :سادسا -
 خارجیا وأاخلیا دسواء الحیویة  المجالات جمیعأن رئیس الجمهوریة یملك سلطات واسعة تشمل 

من خلال الاصلاحات  الأهداف المنتظر تحقیقها من بینرغم أنه  ،یستعملها دون رقیب أو حسیب
اء على ظاهرة احتكار التي عرفتها الجزائر في مرحلة التعددیة الحزبیة القض السیاسیة والدستوریة

میزة أساسیة للنظام السیاسي الجزائري خلال مرحلة رئیس الجمهوریة للسلطة التي كانت تشكل 
 الوصول إلى تجسید ذلك، حیث نجد أنتستطع  المباديء الجدیدة لمأن  إلا ،الأحادیة الحزبیة

في حین أن  ،بالمرة سیاسیةال للمسؤولیةإذ لا وجود  ،مفقودةمسؤولیته بقیت محدودة إن لم نقل 
ولعل السبب الرئیسي  ،أرض الواقع علىها سبیل لتطبیقنظریة وصوریة لا بقیت الجنائیة  مسؤولیته

المباديء  عنلتخلي ا فيحقیقیة السیاسیة الرادة الإ إنعدامى لإ یرجع بصفة مباشرة وراء كل هذا
المكلف دستوریا بتوضیح  القانون العضوياصدار  التباطؤ في ، وخیر دلیل على ذلك هوالسابقة

  .من الدستور 177الجنائیة المنصوص علیها في المادة  كیفیة تطبیق المسؤولیة
لیس فقط في عهد الأحادیة  ،المؤسسات الدستوریة جلعلى بروز هیمنة رئیس الجمهوریة  :سابعا - 

استبدال منصب  بعد وازدادت بروزا ة،الحزبی حتى في ظل التعددیةهذه الهیمنة تواصلت بل  ،الحزبیة
یتولى تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة  أصبحفقد السلطة و  الذيرئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول 

على قویا مؤشرا ذلك كان و تنفیذ البرنامج الخاص بالحزب الذي ینتمي إلیه، ب یتكلفأن عوض 
القطب قبل  نوالقضاء على أي منافسة قد تأتي حتى م من قبل رئیس الجمهوریةاحتكار السلطة 

ة السیاسیة للحكومة ومن ثم فقضیة تحریك المسؤولی، الآخر للسلطة التنفیذیة ألا وهو الوزیر الأول
 .على الأقل في الوقت الراهن امستبعد اقى أمر التي عینها یب

ضعف في  تمثلت وهي ،ومبدأ وجودها جمیعاتعتبر أصل ظهور كل النتائج السابقة  النتیجة الأخیرة-
هذه أبانت للتأثیر على السلطة التنفیذیة، إذ السلطة التشریعیة  وسائل الرقابیة التي تملكهافعالیة ال
الدستوریة والقانونیة ذلك بسبب القیود و  ،المسؤولیة السیاسیة للحكومةتحریك  على القدرةعدم الوسائل 

ذه الوسائل ، وهذا على الرغم من كثرة هلكثیرة التي وضعت في طریق تجسیدها على أرض الواقعا
 .وتنوعها



 

 - 298  - 

 

الآلیات الدستوریة الممنوحة للسلطة تفعیل أخرى لسبل  عنالجدي البحث ضرورة  إلى یدعوكل هذا 
البدایة  ولتكن، بشكل أكثر جدیة في المیدانمسؤولیة السلطة التنفیذیة تجسید لها لیتسنى التشریعیة 
     .قیقيبشكل فعلي وحدورهم یؤدون حتى أعضاء البرلمان  نوعیةبتحسین 

  یمكن إعطاء المقترحات التالیة: المقترحات - ثانیا
أثبت الواقع العملي أن الآلیات إیجاد آلیات حقیقیة لتفعیل مسؤولیة السلطة التنفیذیة بعدما  بغیة - أولا

هذه  ات التي تحوزهاسلطالتوازن بین الفي  إختلال نجمت عن ،عیوب وثغرات كثیرةها تشاب الموجودة
رئیس الجمهوریة الذي أدى إلى هیمنة الأمر  ،تخضع لهاینبغي أن ة التي المسؤولی وبینالأخیرة 
بد من القیام ببعض لا كانف ،بما فیها البرلمان ةالدول داخلجمیع المؤسسات الدستوریة  فيوتحكمه 

یل التعج عملیة لذلك هي وأول خطوة، بلوغ هذا الهدفتسهیل من شأنها التي الخطوات والاجراءات 
ي لسنة الدستور التعدیل من  177بین كیفیة تطبیق نص المادة یُ الذي عضوي القانون الدار اصفي 

عن الأفعال التي التي تتعلق بانشاء محكمة علیا للدولة مهمتها محاكمة رئیس الجمهوریة  2016
هما بمناسبة تأدیتل عن الجنایات والجنح التي یرتكبانها و والوزیر الأالخیانة العظمى، ب یمكن وصفها

وكذا الاجراءات المحكمة وتنظیمها وسیرها لیتكفل هذا القانون تبیان كیفیة تشكیل هذه  لمهامهما،
 .الخیانة العظمى وتحدید طبیعتها القانونیةتبیان مفهوم  وقبل ذلك یتولى ،أمامهاالمطبقة 

 بها یسمح يبالكیفیة التعلى أرض الواقع القانونیة طریقها إلى التطبیق تجد النصوص حتى  - ثانیا
لابد من تدخل المؤسس الدستوري كان  ،ملتمس الرقابة توظیف آلیةلنواب إسقاط الحكومة عن طریق ل

من الدستور على النحو الذي یخفض نصاب توقیع  155و 154، 153وإسراعه في تعدیل المواد 
ي وضع ف اتعجیزی االذي عد شرط) 1/7(عوض نصاب السبع ) 1/10(ملتمس الرقابة إلى العشر

مي قوة نَ ویُ الرقابیة ن البرلما شوكةقوي طریق النواب لیس لتحفیزهم على استغلال هذه الآلیة بما یُ 
، الأمر لثنیهم عن إستعمال هذه الآلیة حجر عثرة أمام ممثلي الشعب لیكون وضع، بل النواب الفعلیة

ي تخطي هذا بعدما عجز النواب ف ،مبادرة تتعلق بمحاسبة الحكومة كلاجهاض  إلى أدى الذي
الذي لم یوضح ) 2/3(، وكذا تعدیل النصاب المطلوب في التصویت من نصاب الثلثینالنصاب

المؤسس الدستوري بشأنه هل یتم تحدیده من نواب المجلس ككل أو من عدد النواب الحاضرین فقط 
رورة إلى أغلبیة النواب الحاضرین، بالإضافة إلى تعدیل توقیت ممارسة حق ملتمس الرقابة من ض

ارتباطه ببیان السیاسة العامة الذي لا یمكن تصور وجوده إلا مرة واحدة في السنة إلى حقهم في 
 .النشاط الحكومي في وقته تصویبالمبادرة به كلما رؤوا ضرورة لذلك حتى یتسنى لهم 
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لمان البر نواب یة الاستجواب البرلماني من طرف آلینبغي تخفیض الحد الأدنى اللازم لتوظیف  -اثالث
عند یتساوى على الأقل مع النصاب المطلوب  وهذا حتى، المعمول بها حالیا )30(عوض ) 20( إلى

 تنتهي بتحریك ذا الاستجوابهمحتوى  كما ینبغي فتح مناقشة بشأنالمبادرة باقتراح القوانین، 
  .ستجوابللوزیر محل الا الجماعیة للحكومة أو على الأقل المسؤولیة الفردیة السیاسیة المسؤولیة

 القدرة لدیهمالذین من الأشخاص انتخاب نواب وأعضاء البرلمان أن تكون عملیة العمل على  -رابعا
 في التعبیر عن إنشغالات وتطلعات المواطنین صلاحیاتهم واختصاصاتهم الدستوریةعلى ممارسة 

جمیع  على هامحاسبتمساءلتها و بما یضمن  مال السلطة التنفیذیة،أعحقیقیة على رقابة في بسط و 
، الممنوحة لهم هیمنتها عن طریق تفعیل الأدوات الرقابیةللحد من  ، وهذا وصولاأنشطتها وتصرفاتها

وجیه الاتهام على أعضاء الحكومة لضبط أدائهم تملتمس الرقابة التي تنطوي على خاصة وسیلة 
  .السیاسي بما یفید الصالح العام

لتمكینها من  للسلطة التشریعیةالمخولة للوسائل الرقابیة بر وقدرة أكضرورة منح فعالیة أكثر  -خامسا
بإعادة النظر في ، وذلك على أرض الواقعالسیاسیة والجنائیة تجسید مسؤولیة السلطة التنفیذیة 

والمساواة بما یحقق التوازن النصوص الدستوریة المنظمة للعلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 
لقیود المفروضة امن خلال الحد من من قرار المؤسساتي، ولا یتأتى ذلك إلا بینهما ویضمن الاست

النصاب  فیها هي التخفیف منإعادة النظر عند ممارسة مهامها، ولعل أهم مسألة ینبغي  علیها
 تجنبضرورة مثل الاستجواب وملتمس الرقابة، إضافة إلى  الرقابیة المطلوب لتوظیف بعض الوسائل

حتى یتسنى للنواب تجسید  للحكومةلسیاسة العامة السنوي لبیان الالرقابیة بربط بعض الوسائل 
 .یرون فیه تقصیر أو خلل منها في أي وقت مسؤولیة الحكومة السیاسیة

في الحیاة  لها وجود كتملولا یعلى أرض الواقع  الطموحاتتتحقق هذه یمكن أن لا أخیرا و  - سادسا
 من خلال تمكینها منككل، إعادة الاعتبار للسلطة التشریعیة یتم  ما لمالدستوریة والسیاسیة الجزائریة 

في النظام مستقلة وجودها كمؤسسة دستوریة ذات كیان ومكانة  بهات تثبحقیقیة  وسائل رقابیة
أین  حقیقي بشكل ي والرقابيتفعیل دورها التشریعبرد الاعتبار  وتبدأ الخطوة الأولى نحو، السیاسي

لها مكانتها الرائدة  دستوریةكمؤسسة  هاتشعر بوجودمن المؤسسات الدستوریة تصبح الحكومة وغیرها 
  .في الدولة بین بقیة المؤسسات العلیا
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 في التنفیذیة السلطة أعمال في البرلمانیة الرقابة ،النقیبي الرزاق عبد االله عبد خالد .18
 – مصر – القاهرة ، العربیة النهضة دار مقارنة، المتحدة دراسة العربیة الإمارات دولة

2012. 
 أعمال إستمراریة مبدأ على القانونیة وآثاره البرلمان حل ،سعید الكریم عبد دانا .19

 الأولى الطبعة لبنان، بیروت للكتاب، الحدیثة المؤسسة مقارنة، تحلیلة دراسة الدولة،
2010. 

 ضعف( المعاصرة البرلمانیة الانظمة في مانالبرل دور ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .20
 مقارنة، تحلیلیة دراسة) التنفیذیة السلطة وهیمنة للبرلمان والتشریعي الرقابي الاداء

 .2013 الاولى، الطبعة لبنان، بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات
 الجزائر، الحدیث، الكتاب دار التنفیذیة، للسلطة التشریعي النشاط ،أحسن رابحي .21
 .2013 الاولى، لطبعةا
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 المعارف منشأة البرلمان، أعمال على التنفیذیة السلطة هیمنة ،يقدسو  رأفت .22
 .مصر الإسكندریة،

 عمان، الرضوان، دار الدولة، لرئیس الجنائیة المسؤولیة ،شبر صالح خضر فعار  .23
 .2014 الاولى، الطبعة الاردن،

 ، الجزائر – العربي الكتاب دار المقارنة، الأنظمة في البرلمان حل حق ،ناجي رائد .24
 .2012 الأولى الطبعة

 ووسائل البرلمانیة الحصانة لضوابط العملیة التطبیقات ،بطیخ محمد رمضان .25
 الأولى الطبعة مصر، – القاهرة ، العربیة النهضة دار الرقابیة، البرلمان وإجراءات

2002. 
 النهضة دار مصر، في وتطبیقاتها البرلمانیة الحصانة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .26

 .1994 – مصر – القاهرة العربیة،
 الجزائر بلقیس دار ،2008 تعدیل في الجمهوریة رئیس مركز ،سریة بن سعاد .27

2010. 
 المجد أوب دار مقارنة، دراسة المیدان، في السیاسیة المسؤولیة ،علي السید سعید .28

 .2009 – مصر – بالهرم للطباعة
دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في - ، النظام السیاسي الجزائريسعید بوشعیر .29

الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة ) السلطة التنفیذیة( 96ضوء دستور 
 .2013الثانیة، 

الثاني، دار الفكر  الجزء-مقارنةدراسة  –، القضاء الإداري الطماوي محمد سلیمان .30
 .1986لعربي، ا
 الفكر دار مقارنة، دراسة الإسلام، في والإدارة الحكم نظام ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31

 .1988مصر ،العربي
الثاني، مطبعة  الجزء المدني في الالتزامات، القانون شرح ، الوافي فيمرقس سلیمان .32

 .1988الخامسة، السلام، القاهرة، الطبعة 
 الدول، لرؤساء الدولیة القانونیة الحمایة ،عمیرة محمد حامد أحمد إبراهیم شادیة .33

 .2007، مصر للكتاب العامة المصریة الهیئة
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 بین مقارنة دراسة ، الجمهوریة لرئاسة المترشح جدیة ضمانات ،خاطر یوسف شریف .34
 .2010 – مصر – القاهرة ، العربیة النهضة دار والمصري الفرنسي النظامین

 الطبعة الجزائري، السیاسي النظام في الأكبر الغائب التشریعیة السلطة ،بلحاج صالح .35
  .2006 الجزائر، قرطبة، دار الأولى،

، السلطة التشریعیة ومكانتها في النظام السیاسي الجزائري، مؤسسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .36
  .2012لجزائر، الطبعة الثانیة، الطباعة الشعبیة للجیش، ا

 الاستقلال من الجزائر في الدستوري والقانون السیاسیة المؤسسات ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .37
 .2010 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الیوم، إلى

 دار المتظاهرین ضد الجسیمة الجرائم عن السلطة رجال مسؤولیة، ماجد عادل .38
 .2011 – مصر – القاهرة ، العربیة ضةالنه

  .الأول المجلد الجدید، المدني الفانون شرح الوسیط في ،السنهوري أحمد الرزاق عبد .39
 في التنفیذیة الهیئة لصالح السیاسیة السلطة تركز ،الطعان حسین الرضى عبد .40

 لطبعةا لیبیا، بنغازي، یونس، قان جامعة منشورات - نموذجا فرنسا -المتقدمة المجتمعات
 .  2001 الأولى،

 البرلماني، النظام في الدولة رئیس ومسؤولیة سلطة ،االله عبد بسیوني الغني عبد .41
 .1991 مصر الإسكندریة، المعارف منشأة

 مقارنة دراسة- والتقید التعسف بین التنفیذیة السلطة-الدستوریة النظم ،بوقفة االله عبد .42
 .2010 طبعة الجزائر، ملیلة، عین ،الهدى دار والحكومات، الدول - وتطبیقیة نظریة

- مقارنةدراسة -، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .43
 .، دار هومة، الجزائر2002 طبعة

 والدراسات البحوث مركز وأدائه، البرلمان تكوین بین العلاقة ،المشاط المنعم عبد .44
 .2008 الأولى ةالطبع السیاسیة،

، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، عزالدین بغدادي .45
 .2009مكتبة الوفاء القانونیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 
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 النظام( مقارنة دراسة ، الدولة رئیس مسؤولیة ،المجید عبد حسن مصطفى عزه .46
 ،مصر، القاهرة ، العربیة النهضة دار ،)الإسلامي النظام – المصري النظام – الفرنسي
2008. 

 الدستوري التعدیل بعد والبرلمان الحكومة بین الوظیفیة العلاقة ،خرباشي عقیلة .47
 .2007 الجزائر، للنشر، الخلدونیة دار ،1996

 الإستثنائیة، الظروف في التشریعیة الدولة رئیس سلطة على الرقابة ،العال عبد علاء .48
 .2005 – مصر – القاهرة ، العربیة النهضة دار

 – القاهرة ، العربیة النهضة دار ، العربي العالم في البرلمان مستقبل ،الصاوي علي .49
 .2003 – مصر

 الدیمقراطیة النظم في استقلالها وضمانات التشریعیة السلطة ،الدباس محمد علي .50
 الأردنیة، الهاشمیة المملكة الوطنیة، المكتبة الأولى، الطبعة- مقارنة دراسة- النیابیة
 . 217ص ،2008

، القاهرة ایتراك ومسؤولیته، الدولة رئیس سلطة بین التناسب ،الشكري یوسف علي .51
 .2010 ،مصر

 النظام وفي المعاصرة السیاسیة الأنظمة في السلطات بین العلاقة ،عباس عمار .52
 .2010 الأولى الطبعة الجزائر،-الخلدونیة دار الجزائري، السیاسي

 النظام في ومحاكمته الجهوریة رئیس اتهام ،بسیوني محمد هائم الرؤوف عید .53
 الثانیة الطبعة – مصر – القاهرة ، العربیة النهضة دار) البرلمانیة المحاكة( الأمریكي
2009. 

 والكویت، ومصر فرنسا في الوزراء محاكمة قانون جوانب لبعض دراسة ،فكري فتحي .54
 .1995 مصر، – القاهرة العربیة، النهضة دار

 .2012 الجزائر، الخلدونیة، دار دستوریة، فصول ،أوصدیق يفوز  .55
 والقانون، الفكر دار مقارنة، دراسة التنفیذیة، السلطة حدود ،بارة رزاق كریمة .56

 .2011 الأولى، الطبعة ، مصر – المنصورة
 .، المنجد في اللغة والاعلام، دار المشرق، بیروت، لبنانلویس معلوف .57
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 الحلبي منشورات والتنفیذیة، التشریعیة السلطتین بین التوازن مدى ،زیرك مجید .58
  .2014 الأولى، الطبعة لبنان، بیروت، الحقوقیة،

 دار ،المصریة الدستوریة الأنظمة وتطور العامة الدستوریة المبادئ ،العبودي محسن .59
 .2005 – مصر – القاهرة ، العربیة النهضة

 الیمنیة الجمهوریة ردساتی في السلطات بین التوازن ،غوبر محمد أحمد محمد .60
  .2011 – مصر – القاهرة ، العربیة النهضة دار ،2001 -1991

 دراسة ، المعاصرة السیاسیة النظم في الوزیر ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .61
 .2009 – مصر – القاهرة ، العربیة النهضة دار مقارنة،

 الجامعة دار الحكومة، أعمال على البرلمانیة الرقابة ،یونس أبو باهي محمد .62
 .2012 الاولى، الطبعة مصر، الاسكندریة، الجدیدة،

 الطبعة مصر، – للنشر الثقافة دار الملكیة، الجمهوریات عصر ،بدوي ثروت محمد .63
 .2002 الأولى

 العام، الدولي القانون في الدولة لرئیس القانوني الوضع ،الخشن المطلب عبد محمد .64
 .2005 مصر، الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعیة دار

 دراسة ، الجمهوریة لرئیس والجنائیة السیاسیة المسؤولیة ،غنیم علي مرسي محمد .65
 .2013 ، مصر الإسكندریة – القانونیة الوفاء مكتبة الأولى الطبعة ، مقارنة

 الدستوري النظام في التشریعیة السلطة على التنفیذیة السلطة هیمنة ،هاملي محمد .66
 الجدیدة، الجامعة دار - والفرنسي المصري الدستوریین بالنظامین مقارنة دراسة -الجزائري

 .2014 الاولى، الطبعة مصر، الاسكندریة،
، الطبعة الثانیة، دیوان )في نقد القانون الدستوري مقدمة(، دولة القانون، میشال میاي .67

  .1990الجزائر،  المطبوعات الجامعیة،
، مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي والفقه مروان محمد االمحروس .68

 .2002الأولى، دار الاعلام، الأردن،  الطبعة - مقارنةدراسة  -الاسلامي
، إصدار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار التحریر للطباعة والنشر المعجم الوجیز .69

 .1980سنة 
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 الفكر دار مقارنة، دراسة ، الحكومة أعمال على البرلمانیة ةالرقاب ،حرشاو مفتاح .70
 .2011 الأولى الطبعة ، مصر – المنصورة والقانون،

 والقانون، الفكر دار ، مقارنة ،دراسة التشریعیة الرقابة آلیات ،خیرجة میلود .71
 .2011 ،الأولى الطبعة مصر، ،المنصورة

، القاهرة البشیر، دار اریا،حض نموذجا المصریة الثورة ،مصطفى محمود نادیة .72
 .2011 مصر،

 الحدیثة المؤسسة) السیاسیة والنظم العامة المبادئ( العام الدستوري القانون ،رعد نزیه .73
 .لبنان طرابلس، ،1999 الاولى، الطبعة للكتاب،

 دار مقارنة، دراسة ، النیابیة المجالس أعضاء ، ضماناتعرفة الدین جمال هشام .74
 .2010 – مصر – اهرةالق ، العربیة النهضة

 علیها، القضائیة والرقابة الجمهوریة لرئیس الإستثنائیة السلطات ،غربیال ثابت وجدي .75
 .1988 مصر – الإسكندریة المعارف منشأة

 دار المصري، الدستوري والنظام الدستوري القانون ،رسلان أحمد وأنور الجمل یحیى .76
 .2006 ،مصر ،القاهرة العربیة، النهضة

 

-  

، النظام القانوني لأعضاء البرلمان دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، رسالة لنیل إبراهیم علي قورة .1
 .2010درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة طانطا، مصر 

، المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظم الوضعیة المعاصرة وفي أحمد إبراهیم السبیلي .2
كلیة الحقوق، جامعة عین  الحقوق،فكر السیاسي الإسلامي، رسالة لنیل درجة دكتوراه في ال

 .1990شمس 
، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة إلیاس صام .3

 لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
 .2013مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، رسالة إیمان زكي سلام .4
 .لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة
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، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، دراسة مقارنة، رسالة بشیر علي محمد باز .5
  .2000كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر  الحقوق،درجة دكتوراه في  لنیل

، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنیل حبشي لزرق .6
شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

 .2013تلمسان، الجزائر، 
، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ لبحريحسن مصطفى ا .7

 –القاعدة الدستوریة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة حلوان 
 .2006مصر، 

، المسؤولیة في القانون الدستوري الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة العایب سامیة .8
في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة،  الدكتوراه علوم

  .138، ص2014، الجزائر
، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة، عبد االله إبراهیم ناصف .9

 .1981الحقوق، جامعة القاهرة ،  الحقوق، كلیةرسالة لنیل درجة دكتوراه في 
العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من خلال تطور النظام الدستوري ، عبد االله بوقفة .10

 .  2001الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، الجزائر، 
یل شهادة لن أطروحة، مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري، عقیلة خرباشي .11

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،  ، كلیةقانونتخصص الدكتوراه في العلوم، 
 .2010باتنة، الجزائر، 

، المجلس التشریعي الثاني ودوره في النظم الدستوریة الحدیثة، رسالة لنیل درجة عماد باطة .12
 .2010الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، مصر، 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة  ، الرقابة المتبادلة بینلیندة أونیسي .13
الدستوریة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق 

 2014والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
ا، دراسة مقارنة، ، سلطات رئیس الجمهوریة ومسؤولیته عنهمحب یاسین عبد القادر كبیري .14

 .2014بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة محمد أومایوف  .15

الدكتوراه في العلوم، التخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
 .2013تیزي وزو، الجزائر،  معمري،
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، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري محمد مقبل حسن البخیتي .16
كلیة الحقوق، جامعة عین  الحقوق،دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في  –الیمني 
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، الدیمقراطیة وإشكالیة التداول السلمي للسلطة، مجلة آداب جاسم محمد أحمد .15
 .2012الفراهیدي، العراق، العدد العاشر، آذار، 

، الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي، جمال عبد الناصر مانع .16
 .2010 العدد الرابع ئر،جامعة بسكرة، الحزا هاد القضائي،مجلة الاجت

الكویت،  –، ملامح النظام السیاسي الجزائري القادم، مجلة الحقوق رحسني بودیا .17
 .2009، سبتمبر 32السنة  ،03العدد

، كلیة 2005وسائل الرقابة البرلمانیة في دستور العراق لعام  حسین جبار عبد، .18
 .اقالقانون، جامعة بابل، العر 

، علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج إلى إعادة حسین فریجة .19
 .نظر، مجلة المنتدى القانوني، العدد السادس

، هل تعدیل الدستور أصبح ضرورة حتمیة، مجلة الاجتهاد القضائي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .20
 .2007، العدد الرابع



   

 - 313  - 

 

، القیود الدستوریة على عمل السلطة الجاروش ورشا شاكر حامد خالد عبد الأمیر .21
التشریعیة والتنفیذیة في العراق، مجلة جامعة أهل البیت، كلیة القانون، العراق، العدد 

 .2012الثاني عشر، 
، الجوانب القانونیة المتعلقة بطرح الثقة كأثر للإستجواب، مجلة الحقوق داود الباز .22

 .2001، یونیو 25ثاني ، السنة ملحق العدد ال الكویت،
، آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، مجلة المنتدى رشیدة العام .23

 .القانوني، العدد السابع
 . ، أدوات الرقابة واستخداماتها في البرلمانات العربیةرغید الصلح .24
تعدیل ، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل الریاض دنش .25

 .، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، بسكرة الجزائر1996الدستوري 
، الحصانة البرلمانیة دراسة مقارنة في الدساتیر العربیة والأجنبیة، زهیر أحمد قدورة .26

 .2008سنة  ،2، العدد 23الأدرن، المجلد  –مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عمان 
، صلاحیة رئیس الدولة في تسمیة رئیس شكريساجد محمد الزاملي وعلي یوسف ال .27

 .الوزراء ومواقف دساتیر الدول حیالها، مجلة الحقوق، جامعة الكوفة، كلیة الحقوق
 2008، آلیات المراجعة الدستوریة على ضوء الدستور الجزائري لسنة سعاد عمیر .28

انفي ، مجلة دفاتر الساسة والقانون العدد العاشر، ج2011والدستور المغربي لسنة 
2014. 

، الحدود الدستوریة للحصانة البرلمانیة، مجلة الحقوق الكویت، العنزي سعد الشتیوي .29
 .2009، سبتمبر 33العدد الثالث، السنة 

، الضوابط الدستوریة للسؤال البرلماني من حیث المضمون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .30
سة على ضوء قرار المحكمة الدستوریة الكویتیة من طلب والاختصاص والغایة، درا

الكویت،  –مجلة الحقوق . 12/04/2005، الصادر بتاریخ 2004لسنة  3التفسیر رقم 
  .2010سبتمبر  ،34العدد الثالث، السنة 

، انتفاء ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة، المجلة سمري سامیة .31
 ،2015نیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، دیسمبر الجزائریة للعلوم القانو 



   

 - 314 - 

 

، تفعیل دور البرلمان في تحقیق حكم شفاف نحو مأسسة سالمة لیمامو  سمیر بارة .32
سیاسیة للبرلمان الجزائري، الملتقى الدولي حول التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، 

 .2012نوفمبر  16- 15
العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة ، شهیرة بولحیةو  شبل بدر الدین .33

 .الدستوریة والممارسة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، بسكرة الجزائر
، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الأنظمة النیابیة، صالح بنشوري .34

 . مجلة المفكر، العدد السابع
سیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء ، طبیعة المسؤولیة السیاطیبي عیسى .35

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 2008التعدیل الدستوري 
 .، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الجزائر2010الرابع، 

، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان، عادل الطبطبائي .36
 .1991دیسمبر  –سبتمبر  –، أوت 4 ،3، 2، العدد 15قوق الكویت، السنةمجلة الح

الكویت،  –، جدول أعمل البرلمان، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .37
 .1986السنة العاشرة، العدد الثالث، سبتمبر 

حكومة في ظل التعدیل ، علاقة البرلمان بالفیصل نسیغةو  عاشور نصر الدین .38
 .، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع1996الدستوري 

، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائري بین مقتضیات عبد الجلیل مفتاح .39
  .العدد الحادي عشر الإنسانیة،الفاعلیة وموجبات الضمان، مجلة العلوم 

جزائر، مجلة المنتدى القانوني، ، النظام الاجرائي للأسئلة البرلمانیة في العزیزة شبري .40
 .العدد السابع

، مفهوم الاستجواب وعلاقته بأدوات الرقابة البرلمانیة الأخرى، مجلة عزیزة شریف .41
 .2001، یونیو 25ملحق العدد الثاني ، السنة  الكویت،الحقوق 

، دور رئیس الدولة في إختیار رئیس مجلس الوزراء وإنهاء ولایته في علا عبد العزیز .42
، 19مجلة الكوفة، العدد  -دراسة تحلیلیة مقارنة -2005ور العراق لسنة لعام دست

 .، كلیة الحقوق، جامعة الكوفة، العراق2006
 .، وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومةعلي كاظم الرفیعي .43



   

 - 315 - 

 

، الاتجاهات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا، علي یوسف الشكري .44
 .2010لعدد الخامس، المجلد الأول، سنة مجلة الكوفة، ا

الدولة المصریة مثالا، مركز دراسات وبحوث الدول  –، دولة القانون علیاء سرایا .45
  .2008 مصر، –النامیة، القاهرة 

 لطة التنفیذیة في النظام السیاسي، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسعمار عباس .46
 www.ammarabbas.blogs.com: لباحثالجزائري، مقال منشور في الموقع الخاص با

، العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في الجزائر بین فترتي عمر فرحاتي .47
 .الأحادیة والتعددیة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، بسكرة الجزائر

، الثنائیة المجلسیة وضرورات التحول الدیمقراطي في الدول بولیفةمحمد عمران  .48
 .مجلة القانون العام، العدد الثاني-التجربة الجزائریة نموذجا- السائرة في طریق النمو

، الدور المعدل لمجلس الأمة في الوظیفة التشریعیة، مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .49
 .المفكر، العدد العاشر

- مقارنةدراسة تحلیلیة –الاردنیة ، التفسییر الدستوري للدساتیر عید أحمد الحسبان .50
 .2007المجلد الثاني والعشرون، العدد الثالث،  مؤتة للبحوث والدراسات، مجلة

، النظام القانوني للجان البرلمانیة والهیئات النیابیة الدائمة في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .51
المنارة، العدد الثالث، المجلد  مجلة- مقارنةراسة د- النظام البرلماني الاسباني والأردني

 . 2006الثاني عشر، 
، نحو تطویر رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة، العید عاشوري .52

 .2006، 14 دالجزائر، العدمجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، 
یة والتنفیذیة في النظام ، العلاقة المتبادلة بین السلطتین التشریعغسان سلیم غرنوس .53

السیاسي السوري، مجلة الشریعة والقانون، السنة السادسة والعشرون، العدد الخمسون، 
 .، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة2012أفریل 

، البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، مداخلة ألقیت في مالكي سعادغوتي  .54
 .2006الاداء البرلماني، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الملتقى الدولي حول تطویر 

، الحصانة الإجرائیة لأعضاء البرلمان والحاجة لإعادة النظر في فتحي فكري .55
 .مصر–أحكامها، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، القاهرة 

http://www.ammarabbas.blogs.com


   

 - 316 - 

 

كوفة، العراق، العدد ال مجلة- مقارنةدراسة - ، مسؤولیة رئیس الجمهوریةفتیحة عمارة .56
 .2007، الخامس

، الحصانة البرلمانیة لمقدم الاستجواب والمسؤولیة الجنائیة، مجلة فیصل الكندري .57
 .2001، یونیو 25ملحق العدد الثاني ، السنة  الكویت،الحقوق 

، وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام فیصل شنطاوي .58
مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم  ،2009-2003ي خلال فترة الدستوري الأردن

 .2011الإنسانیة، المجلد الخامس والعشرون، العدد التاسع، سنة 
، التجربة البرلمانیة الجزائریة في ظل التعددیة، مجلة الفكر البرلماني، لمین شریط .59

 .2003العدد الرابع، أكتوبر، 
، تدر ج القواعد وتدرج السلطات ،یلاترجمة محمد عرب صاص، لوران دو بیسیه .60

 .2007، باریس، االسیاسة، فرنسمجلة القانون العام وعلم 
، الجوانب الإجرائیة في الاستجواب وحقوق الوزیر المستجوب محمد المقاطع .61

 .2001، یونیو 25ملحق العدد الثاني ، السنة  الكویت،وضماناته، مجلة الحقوق 
 .مانیة في النظم السیاسیة، أدوات الرقابة البرلمحمد حسین .62
، الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجیه الاسئلة محمد عباس محسن .63

 .2006، مجلة الكوفة، العدد السادس- دراسة تشریعیة مقارنة- البرلمانیة
، الاستجواب البرلماني للوزاراء في الكویت دراسة محمد عبد المحسن المقاطع .64

 –ر الكویتي، السوابق البرلمانیة، مجلة الحقوق تحلیلیة نقدیة في ضوء أحكام الدستو 
 .2002، سبتمبر 26الكویت، ملحق العدد الثالث، السنة 

، المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونیة مسعود شیهوب .65
الجزائریة، وقائع الیوم البرلماني حول التشریع الجزائري بین النص والواقع، المنظم من 

المجموعة البرلمانیة لتكتل الجزائر الخضراء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، یوم  طرف
 .2015ماي  05

 .، التعدیلات الدستوریة ومعضلات التطویر البرلماني في الجزائرمصطفى بلعور .66



   

 - 317 - 

 

ة في ، طبیعة العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .67
 .2011الدستور الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد الخامس، جوان 

، التحقیق البرلماني، مجلة البحوث القانونیة ملفي رشید مرزوق الرشیدي .68
والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، العدد التاسع والأربعون، أفریل 

2011. 
التشریعیة والنصوص التنظیمیة، مجلة الفكر  ص، العلاقة بین النصو نسیمة بلحاج .69

  .2008البرلماني، العدد التاسع عشر، مارس، 
، وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة، مجلة دفاتر نقادي حفیظ .70

 .2014السیاسة والقانون، العدد العاشر، جانفي 
ین السلطة التشریعیة ، أثر التحول الدیمقراطي في العلاقة بهایل مفلح الودعان .71

، المجلة الأردنیة للعلوم )1997- 1989(والسلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الأردني
 .3،2011، العدد 4المجل دالاجتماعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، 

، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على وسیلة وزاني .72
لجدید، مجلة الفكر البرلماني، العدد الواحد والعشرون، نوفمبر ضوء التعدیل الدستوري ا

2008. 
، التنظیم الدستوري لمسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام یاسر عطیوي عبود الزبیري .73

مجلة رسالة الحقوق، مجلة تصدر عن كلیة  )مقارنةدراسة (المحكمة الاتحادیة العلیا 
 .2010 ، العدد الثاني،ق، السنة الثانیةالحقوق، جامعة كربلاء، العرا

ملحق  الكویت،، هدف الاستجواب وضوابطه وقیوده، مجلة الحقوق یسري العصار .74
 .2001، یونیو 25العدد الثاني ، السنة 

 

 

 ،1963سبتمبر  10الصادر في  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة . 01
  .1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64الجریدة الرسمیة رقم 

، 1976نوفمبر  22دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في  . 02
  .1976 نوفمبر 24، المؤرخة في 94الجریدة الرسمیة رقم 



   

 - 318  - 

 

، 1989فیفري  23دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في .  03
  .1989 مارس 01، المؤرخة في 09الجریدة الرسمیة رقم 

، 1996 نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في .   04
  .1996 دیسمبر 08، المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة رقم 

  .هل 27، والتعدیلات 1787سبتمبر  17الصادر في دستور الولایات المتحدة الأمریكیة . 05
  :مأخوذ من، 1958أكتوبر  04دستور فرنسا الصادر في .   07

 - Constitution francaise du 4 octobre 1958, document détude, no1. 
04 la documentation francaise, Paris, 1999.     

رقم ج ر، ، یتضمن التعدیل الدستوري، 2002أفریل  10المؤرخ في  02/03قانون رقم .  08
  .2002أفریل  14رخة قي مؤ ، 25

رقم  ج ر، یتضمن التعدیل الدستوري، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19قانون رقم .  09
  .2008 نوفمبر 16مؤرخة قي ، 63

رقم  ج ر، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016 مارس 06المؤرخ في  16/01قانون رقم  .10
  .2016 مارس 07مؤرخة قي ، 14

-   

 متعلق بنظاممن القانون العضوي المتض، 1997مارس  06مؤرخ في  97/07رقم  أمر .01
   .1997مارس  06 صادرة في ،12 رقمر ج  الانتخابات

متعلق بالأحزاب ال من القانون العضويمتض ،1997مارس  06مؤرخ في  97/09رقم  أمر .02
  .1997مارس  06صادر في ، 12ج ر رقم السیاسیة، 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي ، 1999مارس  08مؤرخ في  99/02رقم قانون عضوي  .03
، 15رقم  ر جوكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة،  ،وعملهما ،ومجلس الأمة ،الوطني

  .1999مارس  09المؤرخة في 

 ر ج ،متعلق بنظام الانتخابات، 2012 جانفي 12في  مؤرخ 12/01عضوي رقم قانون  .04
  .2012جانفي  14ة في ، صادر 01رقم 



   

 - 319 - 

 

الدي یحدد كیفیات توسیع حظوظ  2012جانفي  12في  مؤرخ 12/03عضوي رقم قانون  .05
  .تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

، ج ر متعلق بالأحزاب السیاسیة 2012جانفي  12مؤرخ في  12/04عضوي رقم قانون  .06
  .2012جافي  14، صادرة في 01رقم 

رقم  ر ج ،متعلق بنظام الانتخابات 2016أوت  25مؤرخ في  16/10رقم عضوي قانون  .07
  .2016في أوت  26، صادرة 50

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  2016أوت  25المؤرخ في  16/12قانون عضوي رقم  .08
الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة 

  2016في أوت  26ادرة ص، 50رقم 

 

01  ،الجریدة الرسمیة رقم 1997جوان  22 المؤرخالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،
 .1997أوت  13في  الصادرة 53 

02  08، الجریدة الرسمیة رقم 1998فیفري  13النظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في 
.1998فیفري  18في  الصادرة 

03 ،84، الجریدة الرسمیة رقم 1999عام  المؤرخالنظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم 
.1999 نوفمبر 28في  الصادرة 

04  ،الجریدة الرسمیة رقم 2000جویلیة  30 المؤرخالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،
.2000أوت  13في  الصادرة ،46 

05 الجریدة 2000 دیسمبر 17 المؤرخ فيخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم، النظام الدا ،
.2000 دیسمبر 17في  الصادرة 77الرسمیة رقم  

 

 



   

 - 320 - 

 

 

01  یتضمن تأسیس الحكومة، صدر عن مجلس 1965جویلیة  10مؤرخ في  65/182رقم أمر ،
  .1965جویلیة  13، صادرة في 58، ج ر رقم الثورة

، 44، یتضمن قانون الانتخابات، ج ر رقم 1980أكتوبر  25مؤرخ في  80/08قانون رقم . 02
  .1980أكتوبر  28صادرة في  

03  ج ر متعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي 1989ماي  05في  المؤرخ 11/89قانون رقم ،
  .1989جویلیة  14، الصادرة في رقم

الجریدة الرسمیة  ن،متعلق بعضو البرلما، 2001 جانفي 31، مؤرخ في 2001/01رقم قانون  .04
  .2001فیفري  04المؤرخة في  ،09رقم 

 

، والمتعلق بمهام وزیر العلاقات مع 1998جانفي  17المؤرخ في  98/04المرسوم التنفیذي رقم . 01
  .1998جانفي  28، المؤرخة في 04البرلمان، الجریدة الرسمیة رقم 

، یتعلق بالتعیین في الوظائف العلیا 1999أكتوبر  27مؤرخ في  99/240قم مرسوم رئاسي ر . 02
    .1999أكتوبر  31، صادرة في 76للدولة، ج ر رقم  المدنیة والعسكریة

، ج ر رئیس الحكومةتعیین یتضمن ، 1999دیسمبر 23مؤرخ في  99/299مرسوم رئاسي رقم . 03
  .1999 دیسمبر 26، صادرة في 76رقم 

، ج أعضاء الحكومة، یتضمن تعیین 1999دیسمبر 24مؤرخ في  99/300ئاسي رقم مرسوم ر . 04
  .1999دیسمبر  26، صادرة في 93ر رقم 

 

، المتعلقة بالأسئلة الشفویة 2000جویلیة عام  12، المؤرخة في 08/2000التعلیمة العامة رقم  .01
.والكتابیة الصادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني 

    



   

 - 321 - 

 

 

01-Ouvrages 

1. A.E.Lair; les hautes cours en France et a letrange; Paris; 1989. 
2. André Hauriou et autre, Institution politique et droit 

constitutionnel, 1980. 
3. Andre Hauriou, droit constitutinnel et Institutions politiques, Paris, 

1970. 
4. Ardent Philipe, les institutions de la 5eme république, Hachatte, 

Paris. 
5. Bennabou–kirane (f), Droit parlementaire algérien, O.P.U, Alger, 

tome 2, 2009, p. 208.   
6. Bernard Chantebout, droit constitutionnel et science politique, 

5édiition, 1983.  
7. Bernard chantibot, droit constitutionnel et science politique, 16 

édition , arman cohin, 1999.        
8. Boudem (R), la responsabilité du président de la 7éme république, 

1974, p. 27. 

9. Brahimi Mohamed, le pouvoir en Algérie et ses formes de’xerssion 
institutionnelle O . P . U, Alger, 1995.   

10. Brahimi Mohamed, Nouveaux choix constitutionnels et Nouveaux 
besoins politiques, RASJAP, N04, 1991.   

11. Carcassonne (G), Rationnaliser la responsabilité politique, in 
l’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Mélanges en 
lhonneur de Pierre Pactet, Dalloz, paris, 2003. 

12. CF. MAMERI (K), les constutitions algériennes, THALA 
Editions, Alger, 2008. 

13. Chagnollaud Dominique, Droit constitutionnelle contemporain, 
Dalloz, Paris, 2009.  

14. Chantebont, le contrôle de parlementaire, déçu. D’étude droit 
constitutionnel, dec, paris. 

15. Christian bidégaray, le principe de responsabilité 

16. Cilles Champagne, les institutions de la 5eme république, les 
carrés, Gualino éditeur 3eme édition, France, 2002. 



   

 - 322  - 

 

17. De Chantal ( F. V) , L’Analise constitutional de l’impeachment aux 
états_unis, R . F. S . p , volume   50,N=1 Paris, février, 2000. 

18. Didier Man, aborder le droit constitutionnel, seuil, France, 1998. 
19. George Burdeau, manuel de droit constitutionnel et institutions 

publiques, 17éme édition, LGDJ, 1976 
20. Gérard Burdeaux. Le control parlementaire. Documentation 

d’étude de droit constitutionnel et institution politique. N 14. 1970. 
21. Haurio (M) ,  Precis de droit constitutionnel, Sirey, 1929.  
22. Hauriou et Gicquel, droit constitutionnel et institutions publiques, 

paris, 1980. 
23. Jacques Cadart, institutions politiques et droit constitutionnel, 

tome 2, LGDJ, paris, 2eme édition, 1980. 
24. Jeune Poule Jacquie, droit constitutionnel et institutions politiques, 

2eme édition, Dalloz, Paris, 1996.  
25. LASCOMBE (m), “ Le droid constitutional de la 5 République, 

Lahrmattane  8 edition, Paris. 
26. Lascombe (M), le premier ministère clef de voute des institutions, 

R.D.P, 1982.  
27. Leon Duguit, Traite de droit constitutionnel, Tome 4 Paris, 192.  
28. M Duverger, Institutions politiques et droit constitutinnel, Paris, 

1970.   
29. Maurice Duverger, Institution et droit constitutionnel, Paris, 1968.   
30. Michel Ameller, Les Questions ustrument du control parlementaire, 

L. G. D. J Paris 1964. 
31. Mohamed (B), De l Algérie corpus constitutionnel supplément 

NO1. Lei den: EJ Brille, 1986. 
32. Mohamed Brahimi, le droit de dissolution dans la constitution de 

1989, in: R S J E P, no 2, 1993. 
33. Montésquieu (ch): lésprit des lois 1748, live, XL, chapitre, IV, 

librairie larousse, Parie, 1971. 
34. Olivier Duhamel. Yve meny, Dictionnaire constitutionnel ..    
35. Pactet  (P), institutions politique et droit constitutionnel, Paris, 

Masson. 
36. Philippe Andrant, institution politiques et droit constitutionnel, 

14éme, éd, L.G.D.J, paris, 2002. 



   

 - 323  - 

 

37. Philippe Ardant, institutions politiques et droit constitutionnel, 
librairie général de droit et jurisprudence, E.J.A. Paris, 19e 
édition, 2007.   

38. Pierre Avril, L’irresponsabilité des pouvoirs, imputation fin du 
premier ministre « fusible »? la constitution de la 5 république, 
réflexions pour un cinquantenaire, la documentation française, 
paris, 2008. 

39. Pierre la lumière / André Demichel, les régimes parlementaires 
européens, presse universitaire de France, paries, 1996. 

40. Pierre Pactet, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit 
constitutionnel, 25é édition, Editions Dalloz, 2006. 

41. Portelli (H), droit constitutionnel, DALLOZ, 5eme édition, Paris, 
2003.  

42. Prelot (M) et autre, institutions politique et droit constitutionnel, 
Paris, Dalloz , 2002. 

43. Richars Moulin, le présidenlisme des régimes politique, L.G.D.J 
1978. 

44. Simon-louis Formery, la constitution commenté, article par article, 
16e édition, hachette supérieur, 2014.  

45. Taleb  (T) ; “Du monocephlisme de  léxécutif dans le regime 
politique Algérien” 2 partie,in R.A.S.J.E.P, n° 03, Alger, 1990.   

46. Turpin Dominique, La présidence du conseil des ministres, R.D.P, 
tome cent trois, 1987.   

 

Theses 

1. Hartani Amine, le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 
novembre 1996, thèse du doctorat d’état en droit public, faculté de 
droit et des sciences administratives, université d’Alger, 2003. 

2. Mouloud Mansour, le dualisme de l’exécutif dans la constitution 
algérienne du 23 fivrier 1989, mémoire de magister, université 

3. Taleb tahar, le Président de la République Secrétair Général du 
FLN, Thése de doctorat détat en droit, Université de Clérmot, 
1985.   

 



   

 - 324 - 

 

Articles 

A.Djabbar: « la loi et le règlement dans la constitution du 28/11/1996  
IDARA, volume7,n01, ALGER, 1997. 

01- BENGUERREH (A) " La constitution algérienne à lépreuve de la 
revision", in ELWATAN, N°, 5489 du 23 / 11/2008. 

02- Boussoumah (M), « la situation de la constitution de 1989 entre le 11 
janvier 1992 le 16 novembre 1995 », in IDARA, no02/2000. 

03- CF, H. Chalabi, métamorphose dune constitution, de la constitution 
programme à la constitution loi, revue Soual, N 10, 1989. 

04- d’Alger, 1995 
05- fondement de la démocratie, Revue, pouvoirs, no92, PUF, Paris, 

2000.          
06- Philippe Ardant ; Responsabilité politique et pénal des chefs d’état ; 

des chefs de gouvernement et des ministres ;Revue internationale de 
droit compare . Vol .54 N2 ; avril-juin 2002. 

 



 

 - 325 - 

 

 

  1  .........................................................................................  :مقدمة
  12  .........................................................  الجمهوریة رئیس مسؤولیة الأول الباب

  13  .......................................  الجمهوریة رئیس لمسؤولیة العامة الأحكام الأول الفصل
  14  ..............................................  مفهوم مبدأ المسؤولیة وتطوره المبحث الأول

  15  .......................................................  تعریف المسؤولیة المطلب الأول
  15  ...................................................  المسؤولیة لغة تعریف الأول الفرع
  17  .............................................  اصطلاحا المسؤولیة تعریف الثاني الفرع

  21  ...........  یز بین المسؤولیة السیاسیة وغیرها من المسؤولیات الأخرىالتمی المطلب الثاني
  22  ...................................  المسؤولیة السیاسیة والمسؤولیة المدنیة الفرع الأول

  25  ..................................  الإداریة والمسؤولیة السیاسیة المسؤولیة الثاني الفرع
  28  ..................................  المسؤولیة السیاسیة والمسؤولیة الجنائیة الفرع الثالث
  31  ......................................  مبدأ المسؤولیة وتطور نشأة مراحل المطلب الثالث
  33  ...................................................  مرحلة الاتهام الجنائي الفرع الأول
  38  .................  مرحلة المزج بین المسؤولیة السیاسیة والمسؤولیة الجنائیة الفرع الثاني
  39  .........................................  مرحلة بزوغ المسؤولیة السیاسیة الفرع الثالث
  41  ....  وریةمسؤولیة رئیس الجمهمبدأ الخیانة العظمى كأساس تاریخي لتكریس  المبحث  الثاني

  42  ................................  المحتوى  الموضوعي  للخیانة  العظمى المطلب  الأول
  42  .........................  التحدید الدستوري المباشر لحالة الخیانة العظمى الفرع الأول
  44  .....................  التحدید الدستوري غیر المباشر لفكرة الخیانة العظمى الفرع الثاني
  45  .............................  الخیانة العظمى لفكرةعدم التحدید الدستوري  الفرع الثالث
  50  ................................  جریمة الخیانة العظمىالطبیعة القانونیة ل المطلب الثاني
  42  .......................................  الخیانة العظمى ذات طابع جنائي الفرع الأول

  42  ......................................  الخیانة العظمى ذات طابع سیاسي ثانيالفرع ال
  53  .....................  )سیاسي جنائي (الخیانة العظمى ذات طابع مختلط  ثالثالفرع ال

  



 

 - 326 - 

 

  54  .......................................  العناصر المكونة للخیانة العظمى الثالثالمطلب 
  54  ....................................  الانحراف في أداء الواجبات الدستوریة الفرع الأول
  56  ......................................  المساس بالشخصیة الداخلیة للدولة الفرع الثاني
  57  .....................................  المساس بالشخصیة الخارجیة للدولة الفرع الثالث

  58  ...........................  الجزائریة الدساتیر  في  الجمهوریة رئیس مساءلة نظام الثاني الفصل
  63  ...................................  المسؤولیة  المباشرة  لرئیس  الجمهوریة المبحث  الأول
  64  ..................................  63المسؤولیة السیاسیة في ظل دستور  المطلب الأول
  65  ......................................  إجراءات تحریك المسؤولیة السیاسیة الفرع الأول
  66  .................................  عوائق تحریك المسؤولیة السیاسیة عملیا الفرع الثاني
  71  .......  63إضمحلال مسؤولیة رئیس الجمهوریة بعد تجمید العمل بدستور  المطلب الثاني
  72  .........................  إنعدام مسؤولیة الرئیس في عهد الأحادیة الحزبیة الفرع الأول
  87  ...............  فترة التعددیة الحزبیة واستمرار عدم مسوؤلیة الرئیس سیاسیا الفرع الثاني
  100.................................  المسؤولیة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریة المبحث الثاني
  102  سؤولیة رئیس الجمهوریة أمام الشعب بمناسبة طلب اعادة انتخابه لولایة جدیدةم المطلب الأول
  103....................................  الرجوع غیر العادي للشعب في حالة الفرع الأول
  104.......................................  الرجوع العادي للشعب في حالة الفرع  الثاني
  113............  الاستفتاء العاملاجراء دعوته رئیس بمناسبة ال مسؤولیة تحقق المطلب الثاني
  113.................................  الاستشارة الشعبیة سلطة تقدیریة للرئیس الفرع الأول
  115......................  الموافقة على موضوع الاستفتاء دعم لمركز الرئیس الفرع الثاني
  117 .................مسؤولیة الرئیس تجسیدرفض الموافقة على موضوع الاستفتاء  الفرع الثالث
  123..............  الانتخابات التشریعیة ودورها في التأثیر على مركز الرئیس المطلب الثالث

  123.....................  العلاقة بین الانتخابات التشریعیة ومسؤولیة الرئیس الأولالفرع  
  125.............  هوریةالتعایش والتصادم بین الأغلبیة البرلمانیة ورئیس الجم الفرع  الثاني
  129  شروط حل البرلمان في النظام الدستوري الجزائري والممارسة العملیة لذلك الفرع الثالث

  135.............................................................  مسؤولیة  الحكومة الباب  الثاني
  137.........................  مباشرة بصفة السیاسیة للمسؤولیة الموجبة غیر الوسائل الأول الفصل



 

 - 327 - 

 

  138......................  الأسئلة البرلمانیة آلیة البرلمان للاستضاح والاستبیان المبحث الأول
  140.................................................مفهوم السؤال البرلماني المطلب الأول
  140.........................................................  تعریف السؤال الفرع الأول
  141...............................................  وظائف السؤال البرلماني الفرع الثاني
  147.............................................  قسیمات السؤال البرلمانيت الفرع الثالث
  149...................................  ضوابط العمل بآلیة السؤال البرلماني المطلب الثاني
  150..................................................  شروط توظیف السؤال الفرع الأول
  158......................................  إجراءات توظیف السؤال البرلماني الفرع الثاني
  172...............................  استجواب الحكومة في احدى قضایا الساعة المبحث الثاني

  173............................................  التنظیم القانوني للاستجواب المطلب الأول
  174..........................................  مفهوم الاستجواب البرلماني الفرع الأول
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